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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  التاسع والأربعونالجزء 



٢

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  ك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناني الفرنسيحارة حري: العنوان

  



٣

  

  

  

  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  السيد محمد الحسيني الشيرازي

  دام ظله

  

  الرهنكتاب 

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 

  .قيام يوم الدين إلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٥

  تاب الرھنك

  

  .سلوب الشرائعأى  علونكي أن الغالبو

المفعول كان وإذا أضيف إلى  الرهن، إعطاءعناه الفاعل كان مأضيف إلى  فإذا رهن، وهو مصدر

  .معناه اران الدار مثلاً

 تل عمرو،قُ: ربما يقال ويراد به قتله لعمرو، و،ل زيدتقَ: فربما يقال، قتل زيد عمرواًإذا  مثل ما

  . مقتوليتهيراد بهو

  . رهن عمرو: رهن زيد عمرواً الدار قيلفإذاآخذ الرهن،  إلى ربما يضافو

 ءسماً للشيقد يكون ا والطرف، أو مفعول أو فاعلإضافة إلى ون الرهن اسم مصدر بدون قد يكو

ربما كان رهن  وسقف، ون كسقفهر على ربما جمع وسهام، و كسهم،رهان على المرهون الذي يجمع

  .غيره وتبعه الجواهر و ذكر بعض ذلك مفتاح الكراهة،،جمع رهان فيكون جمع الجمع

  .هو وثيقة لدين المرن و:قال في الشرائع

 ،ةمنه نعمة راهن وام،د وثبت إذا ءرهن الشي: الدوام، يقال والرهن لغة الثبوت: قال في المسالك

   .الحبس بأي سبب كان على يطلقو

   محبوسة بما كسبته من أي ،)١(﴾كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ﴿: تعالىقال الله 

                                                

.٣٨ الآية : سورة المدثر)١(



٦

الرهن حيث إن  من ،المناسبة إلى افتقرن إ أنسب  وأخذ الرهن الشرعي من هذا المعنى،شر وخير

  .ها ليستوفي الدينمالك على يقتضي حبس العين

 الاختلاف بالمناسبات،إنما  و، واحدتكون لمعنى وأن المادة الواحدة لابد أن قد ذكرنا مكرراً: أقول

ن غير المحبوس إ للدوام، فانالدوام في المقام مصداق وذلك هو المتبادر من المادة الواحدة، فالحبسلأن 

النفس  و، يلازم مكانه كذلك الرهن يلازم الدينالمحبوس أن يبارح مكانه، فكما  لا فإنهينطلق بخلافه

الرهن لغة ن إ :ربما قيل وبالتأنيث باعتبار العين المقدرة،) وثيقة: (قيلإنما  وبالعكس، أو تلازم عملها

الجواهر  إشكال ف،أطلقوه أرادوا هذا المعنى إذا رعةالمتش والشارع أن يراد بشرعاً وشرعا كذا، وكذا،

ن إ و يحمل عليه لفظه في الكتاب والسنة، كما حررفي محله،شرعي جديد معنىليس له : عليهم بقوله

  .طفحت عبارام بأنه شرعاً كذا، غير ظاهر الوجه

الرهن  لأن نسب هنا الثاني،الفاعل والمفعول، والأ  قد يكون بمعنى،والوثيقة فعيلة: لكقال المسا

  .موثوق به

  .السبب إلى الراهن واثق بسببها، فنسب الواثق لأن  الفاعل كان مجازاً،كان بمعنى إذا أما: أقول

 تدل لا فزيادة المبنىإدهم النتيجة، ومرا و،ن بمعنىهرأَن وهرن إ :حاح والمصباحعن القاموس والصو

  .زيادة المعنىعلى 

  تعريفهم  على المسالك أشكل أن جمة هنا، كمافوائد : في مفتاح الكرامةو



٧

  .دفعها ونطيل في ذكرها لماع لاالمهم الإيث إن ح وت بعضها غير وارد،إشكالاب

  :ربعة الأدلةيدل عليه الأنه إ ثم

  .)١(﴾فَرِهانٌ مقْبوضةٌ﴿: قال سبحانه

   .)٢(غيره مما سيأتي و.مقبوضاً إلاّ رهن لا :)عليه السلام(قال و

  . القطعي، بل الضرورة عليهجماعوالإ

  .الدين أو لعله من ضروريات المذهب بقسميه عليه، بل جماعالإ: قال في الجواهر

وجه لترك القرض محتمل  اقترض لاوإذا نحوه،  ووجه لعدم القرض لا إذ ،أيضاًوالعقل يدل عليه 

  .التلف بدون أخذ رهينة عليه

نه دون ذلك تحت حساب اقتصادي، أما شرعاً فلأ عقلاً وشرعاً يكون الرهن وأن نعم، لابد

  .لم يعلمن إ بنغ وزيد،علم المعطي الأن إ جحافإ

 إعطاء، فللزوم التساوي بين العطية والفائدة في المعاملات، فما تعارف في زماننا من أما عقلاًو

 ، خاصةأجرة، ثم صاحب المال يستأجر الدار عن مالكها ب داره رهناً في قبال أخذه مالاًمالك الدار مثلاً

ن إ ف،دلةا الدار العأجرةالمعطاة، هل تقابل  جرةالأ إلى فائدة النقد المضاربية منضمة أن يلزم ملاحظة

  .خراً للآنغاب أو نقصت كان أحدهما مجحفاً أو زادت

ياه إجر المالك الدار ؤلف، ثم ييرهن داره عند صاحب الأ وار ألف دينار،ديأخذ صاحب ال: مثلاً

صاحب ن  أ ذلك كان معنى،مائتان أي لف الخمس،بي للأالربح المضار أن  فرضفإذالكل سنة عشرة، 

  لف استفاده منفعة الدار في كل سنة مقابل مائتين وعشرة، الأ

                                                

.٢٨٣ الآية : سورة البقرة)١(

.١٠٢ص:  المحاسن،١ ح٣الباب ١٢٣ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(



٨

خمسين، كان معناه حصول الزيادة عند  وللدار كل سنة مائتين  دلةا العجرةالأ أن  فرضفإذا

  .عشرة و مائتينىأعط وخمسين وقيمته مائتين  أخذ ما لأنهلف بقدر أربعين،صاحب الأ

د صاحب الدار بقدر نة مائتان، كان معناه حصول الزيادة عن لكل سدلةا العجرةالأ أن فرضوإذا 

  .أخذ مائتين وعشرة وقيمته مائتين ماى  أعطلأنه عشرة،

وإذا ، لف في العقار كان الربح مائة صارت التجارة للأفإذاالقيمة المضاربية تختلف، : يقال لا

  نعرف كمية القيمة المضاربية؟ أن  فمن أين لنا،هكذا وصارت في البضائع الاستهلاكية كان الربح مائيتن

 حيث إنو يختلف، هو لا والرأسمالية المنحرفة تجعل الميزان الربح الربوي للمصارف: نه يقاللأ

يؤخذ بالوسط  أن يلزم ـ كما فرض ـ  اختلففإذاالربح الربوي باطل نجعله نحن الربح المضاربي، 

  .هكذا و،ثلث الثلاثة أو لنصف الربحين يةالعقلية والشرع نصافالعادل عرفاً، لقاعدة العدل والإ

 دلةيتحقق بالمعاطاة، للأ و، كسائر العقود،قبول، لعدم صدقه بدوما و إلى إيجابثم الرهن بحاجة

  .العامة التي أقاموها في البيع

، بخلاف جماعمنه يعلم وجه النظر فيما ذكره جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإو

على  و،غيره فرداً من مسمياا وا ذكره الجواهر بأن التحقيق عدم كون المعاطاة في البيعم وهنا، ما

من ء شي يجري حينئذ  ضرورة اعتبار العقدية في تحقق مفهومه، فلا،تسليمه فهي ليست من الصحيح منه

 دلةحظة الأهو مقطوع بعدمه بملا و،حكاملا لزم تعدد مفهوم البيع ولو من جهة الأإه عليها، وأحكام

  .ىانته ،وحداني أنه الظاهرة في



٩

 وكلاهما له حكم واحد كما حقق في البيع، ،غيره مفهوم واحد يشمل اللفظ والمعاطاة وذ للبيعإ

  .تفيد اللزوم محل منع ا لاأوالقول ب

 أو ،)يقة عندكثهذه و( أو ،)رهنتك(: الاران، كقوله على  كل لفظ داليجابكيف كان، فالإو

  . كما ذكره الشرائع،هذا المعنىى دما أ

مشترك بالقرينة يفيد شيئاً من  أو مجازي أو كل لفظ حقيقين إ :قد ذكرنا في بعض المباحثو

الشارع غير الطريقة  أن  علىدليل لا فلاإ و،لاق لدليل مخرجالط وخروج النكاح وات يكفي،يجابالإ

 ذلك يقتضي اتحاد الشرع وقدر عقولهم،لى  عيكلم الناس وتي بلسان القوم،الشارع يأ أن العرفية بعد

  .مورالعرف في أمثال هذه الأو

  .غيره، فمنع المهذب البارع له محل نظر و لما تقدم من القاموس)رهنكأ(يصح و

 الدروس والتذكرةأفتى لذا  و،تقدم صحته بدون لفظ، فكيف باللفظ غير العربي اممقد ظهر و

  .غيرهما كفايته بغير العربيةو

 أن يختلفا، كما يصح وأن بغيره، وبالعربي وبدونه، وكلاهما باللفظ يأتي أن م يعلم صحةمما تقدو

بالعكس، كل  أو ،)عطيتك المال في قبال رهن دارك عنديأ(: خر، فيقولالآ على يتقدم كل واحد منهما

  .العقد وذلك لصدق الرهن

 بأن ،صيغة خاصة لا ،عدم اعتبار لفظ مخصوص على  الجواهرإشكال وجه النظر في منه يعلمو

آخر  إلى  الرهن،أحكام تقتضي عدم لحوق صول ترجيح من غير مرجح، والأأيضاًترجيح جانب الجواز 

  .كلامه

ما كان باللفظ العجمي مع  على  بمنع صدق العقد،كما يعلم وجه النظر في كلام جامع المقاصد

، فراجع تفصيل كلامهم في شروح ابيجتقديم الإ وفي كلام من اعتبر الماضوية، والعربي، على القدرة

  .غيرهما والشرائع والقواعد

  وقع  لو أنه بدونه ليس بعقد، كما إذ  في اعتبار القصد،إشكال نعم، لا



١٠

 على أوفوا بالعقود، المستفاد من )عقودكم(لا لم يكن إبدوا، و جازة لاالفضولي صح مع الإ

  .غيره والتفصيل المذكور في كتاب البيع

لو عجز : النطق، خلافاً للشرائع، حيث قال على كان قادراًن إ وةشارناه تكفي الإركذما على و

وعرف ذلك من قصده جاز، واستدل له بقوله    ولو كتب بيده والحال هذه،شارةعن النطق كفت الإ

 ،ضرورة حال العجز يخرج عنه بالفي أنه بضميمة .)١(يحرم الكلام ويحلل الكلامإنما : )عليه السلام(

  .وصيته، كما ورد النص بكل ذلك وصلاته وشهادته وخرسبالمناط في تلبية الأو

  .غيره في بحث المعاطاة عن الرواية و)رحمه االله(نصاري جيب به في المكاسب للأأفيه ما و

 بعدم من يقوم مقامه في ،في حال الضرورةأيضاً إلاّ خرس ولو قيل به يلزم عدم الصحة من الأ

  .هما لا تفيد مناطاً قطعياً يشمل المقامغير والوصيةو التلبية إذ اللفظ،

  .خلاف أجده فيه بلا:  للعاجزشارةنعم في الجواهر في مسألة كفاية الإ

هر له، بل عن التذكرة ظ بكل ميجاب والرضا بالإيجابمما تقدم يعلم كفاية الاستيجاب والإو

  .بالاشتراط في عقد البيع عنهء الاكتفا

رهنتك أقبلت و: المشتري ترهنني دارك، فقال أن ليكشترطت ع وا،كتاببعتك هذا ال: قال فلو

  .صح

  .التحقيق خلافه، محل منعن إ :فقول الجواهر

  .يكفي اللفظ المغلوط أنه يظهر مما ذكرناهو

  .حضراً ويصح الاران سفراً و:قال في الشرائع

  لب الغا على  الكريمة مبنيالآية ذكر في ماشارة إلى أن كأنه للإ و:أقول

                                                

.٤ ح العقودأحكام من أبواب ٨الباب ٣٧٦ ص١٢ ج:الوسائل )١(



١١

رياف في الزمان  والأىفي كثير من القر ومن عدم وجود الكاتب في السفر في الزمان السابق،

  .دلة بعض الأإطلاق والضرورة وجماعفعليه الإ لاّإالحاضر، و

 فَلَم تجِدواْ ماءً: قوله إلى  سفرعلَى ...وإِن كُنتم :حانهب، نحو قوله سالآيةف: قال في الجواهر

ميواْفَتم)ية يكون في السفر غالباً، فما عن بعض العامة من عدم جوازه في الحضر للآء  فإن عدم الما،)١

  .في غاية الضعف

قد  ووالخارجية، بعد وجود القرائن الداخلية ،ذلك خلاف الفهم العرفي أن وجه الضعف: أقول

عليه (علياً  وأن  بالمدينة،رهو حاض ويرهن درعه عند يهودأنه ) صلى االله عليه وآله(ورد عن النبي 

   .غير ذلك  إلى،)٢(هو كذلك وي رهن بعض الملابس عند يهود)السلام

  . عدم اشتراط السفرأيضاًلذا كان المشهور بين العامة و

كتر  واً، كما في الخلافإجماعراً حض ويصح الرهن سفراً و:ل العلامةقال في مفتاح الكرامة عند قو

  .ظاهر غيرهما والعرفان،

ذلك عن  يحك وفي السفر، لاّإيجوز  لا:  فقالمجاهداً لاإء به قال جميع الفقها و: في الخلافقال

  .ىنتها ،أيضاًحكاه في كتر العرفان عن الضحاك  و،داود

  .اتطلاقغيرهما من الإ إلى غيره، ووجود الكاتب والحضر، ويقيد بالسفر عليه فالرهن كالبيع لاو

  

                                                

.٦٠ الآية :سورة المائدة و،٤٣ الآية : سورة النساء)١(

.٤ ح من أبواب الرهن١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٢(



١٢

  .صحهو الأ و،نعم: قيل ولا،:  قيل،ل القبض شرط في الرهنه و: قال في الشرائع:)١ مسألة(

   :أقول

 ىالشهيد الثانيين والبشر وولده والمحقق ودريس والفاضلإابن  و للشيخ في أحد قوليه،:الأول

عن الغنية  والمحققين، إلى  العرفانعن كتر وأكثر المحصلين، إلى نسبتهغيرهم، بل عن السرائر  والجواهرو

  .الخلاف في لزومه بدونهإنما  وف في حصول الصحة بدونه،خلا والسرائر لا

غيرهم، بل عن  والطبرسي و،حمزة وبني الجنيد والبراج وللمفيد، والشيخ في قوله الثاني،: الثانيو

  .بدونهى عن بعض أهل اللغة عدم تحقق المسم عليه، وجماعخير الإالأ

  :قول في المسألة ثلاثةالأ أن والمحصل: قال في الجواهر

  .عدم المدخلية له في الصحة واللزوم: ولالأ

  .توقف الصحة عليه: الثاني

  .توقف اللزوم عليه دون الصحة: الثالث

اللزوم بمجرد  على دل غيرها من ما وبالعقدء ذلك آية الوفا على يدل و، الأولثم اختار هو القول

يشرطون القبض في  رف لان العلأ وة عدم الاشتراط بعد عدم الدليل محكمة،صالأالعقد، ولو شك ف

  .رف يكفي شرعاً ما يكفي عندهمالعى ارع حيث أمض والش اللزوم، أو ةصحال

:  كما قال سبحانه،)١(فَرِهانٌ مقْبوضةٌ:  الكريمة، حيث قال سبحانهالآيةب: استدل للثانيو

تجارة عن تراض)٢(  

                                                

.٢٨٣ الآية : سورة البقرة)١(

.٢٩ الآية : سورة النساء)٢(
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  .ن مقبوضاًلم يك إذا رهن لم تكن عن تراض، كذلك لا إذا تجارة فكما لا

  :وبجملة من الروايات

  .)١(مقبوضاً إلاّ رهن لا:  قال)عليه السلام( جعفر  أبيمثل ما رواه محمد بن قيس، عن

 إلاّ لا رهن:  قال)عليه السلام( جعفر  أبي، عنىما رواه العياشي في تفسيره، عن محمد بن عيسو

  .)٢(مقبوضاً

هو ضعيف،  و من حيث المفهوم الوصفيالآيةلالة الاستدلال ما بأن د على شكل المسالكقد أو

عدم الكاتب،  و اشتراطه بالسفر إليه، كما يرشدرشاد للإالآيةفي وصف القبض  ووالرواية ضعيفة السند،

  . ليست شرطاًاستدامة القبض أن  علىجماعوالإ

  لدليل لاكان من باب الوصف، والاقتران بغير الشرطن إ و ظاهرةإذ الآية ى،يخف في الكل ما لاو

  .السند من قسم الموثق و،القبض عن الاشتراط إلى رجها بالنسبةيخ

 أنه ،)عليه السلام(رواه الدعائم، عن الصادق  كانت ضعيفة، مثل مان إ وخر،أيؤيده روايات و

   .)٣(مقبوضاً إلاّ يكون الرهن لا: قال

لا  و، المشاع منها والمقسوم،ينرضبأس برهن الدور والأ لا  :قال أنه ،أيضاً )عليه السلام(وعنه 

   .)٤(لم يقبض فليس برهنن إ وقبضت، إذا موال كلهابأس برهن الحلي والطعام والأ

  : كان بالقبض أنه  على دلت)عليهم السلام(روايات رهنهم ن إأيضاً يؤيده و

                                                

.١٠٢ص: ن المحاس،١ ح٣الباب ١٢٣ ص١٣ ج:ة وسائل الشيع)١(

.٢٥٢ ح١٥٦ ص١ج:  تفسير العياشي،٣الباب ١٢٤ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.١ ح٣الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٣(

.٢ ح٣الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٤(



١٤

 يا سلمان خذ: مانل قالت لس)عليها السلام(فاطمة ن إ :فعن البحار في حديث، عن ابن عباس

أقرضتي عليه صاعاً من  :تقول لك فاطمة بنت محمد: قل له ووديليها شمعون إلى درعي هذا، ثم امض به

ودي، فقال ليها شمعون إلى بهى أت فأخذ سلمان الدرع ثم ،االلهء شا نإ من شعير، أرده عليك تمر، وصاعاً

قرضني عليه صاعاً من تمر، أ:  تقول لك)صلى االله عليه وآله(شمعون هذا درع فاطمة بنت محمد يا : له

  .الحديث ،)١( فأخذ شمعون الدرع،االلهء شا نإمن شعير، أرده عليك   وصاعاً

ودي في المدينة، ليها ا رهنت كسوة لها عند امرأة زيدأ ،)عليها السلام(عن المناقب، عن فاطمة و

   .)٢(واستقرضت الشعير

رهن عليه  و،ةئي ابتاع طعاماً من يهودي نس)هصلى االله عليه وآل(النبي ن إ : الفتوح أبييرعن تفسو

   .)٣(درعه

 رهن درعه من )صلى االله عليه وآله( النبىن إ :ر قال في الحديث الصحيح جعف أبيعن ابنو

   .)٤(يهودي بشعير أخذه لقوت أهله

 ضيف، )صلى االله عليه وآله(نزل برسول االله   : قال، رافع أبيعن الطبرسي في مجمع البيان، عنو

 كذا من الدقيق، وذابعني ك:  يقول)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :قل  :يهودي فقال إلى بعثنيف

برهن، فأتيت رسول االله  لاّإلا أسلفه  وأبيعه واالله لا: ، فأتيته فقلت له، فقالهلال رجب إلى سلفنىأو

   باعني واالله لو: ه، فقال فأخبرت)صلى االله عليه وآله(

                                                

.٢ ح١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)١(

.٣ ح١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٢(

. ذيل الحديث١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٣(

.٤ ح١الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)٤(



١٥

   .)١( إليه، اذهب بدرعي الحديدرضأمين في الأ و،ءمين في السما لأنيإ وضيته،لق سلفنىأأو 

ن إعدم اللزوم بدون القبض، ف أو ورة لعدم الصحة المذكدلةلكن مع ذلك لا يمكن الاطمينان بالأ

القرآن  ويقبض، خصوصاً أنه هو ون الكريمة حسب الفهم العرفي ذكرت الوصف الطبيعي للرهالآية

بدون الرضا  إذ ،)٢(﴾تِجارةً عن تراضٍ﴿ :ه، فليست مثل آيةأحكام ومواضعيه على الظلال يالحكيم يلق

  . بينما بدون القبض رهن،تجارة لا

 الشارع مانعاً عن هالعرفي الذي أمضا إلى ين، كان انصراف الرهنالأمر أي الآية إرادةولو شك في 

  .لزومهو  أ في حقيقة الرهنظهور مقبوضة في كون القبض داخلاً

بل (لعل الظاهر منهما  إذ دلالتهما المذكورة، على الروايتين لا يمكن الاعتماد أن بذلك يظهرو

 لاإعمل  لالم يقبض، فهي مثل  إذا فائدة في الرهن لا أن ) يلحقها بامليكفي احتمال ذلك احتمالاً

  .مساكإب إلاّ لا صيام وبالنطق، إلاّ نسانإمثل لا  نحوه، لا وبنية

  .أظهرخر، فعدم دلالتها أما الروايات الأ

 ،أيضاً مساوياً في الروايتين آت فيها شعار، لكن احتمال ما ذكرناه احتمالاًإرواية الدعائم نعم في 

  د عن ي الالشارع رفع أن بذا كله يشك فيو

                                                

.١ ح٢الباب ٤٩٤ ص٢ ج: مستدرك الوسائل)١(

.٢٩ الآية : النساء  سورة)٢(



١٦

  .لك عدم ذالأصل ف،ملزمها أو بض من مقومهاقالرهن العرفي الذي هو مثل سائر المعاملات ليس ال

أحمد في أحد  وحنيفة والشافعي منهم أبو وأما جعل الروايات تقية لموافقتها لجمهور العامة،و

المرجحات  إلى  الموجب للرجوعرضاالمععدم  ودلة بعد ضعف الأ إليهتصل النوبة غيرهم، فلا والروايتين

  .والتي منها الحمل عليها

 بيان اعتبار كون الرهن مما إرادةتمل يح :في تضعيف استدلال المشترط ما لذا قال الجواهرو

به في   الاعتداد نفيإرادةاحتمال  إلى ضافة عدم تخصيص القبض للمرن، بالإ إليهما يؤميكيقبض، 

العقد  عين المرهونة لافي فيه الكان الن أن مأنينة لا الشرطية، بل لعل الظاهر منه ذلك بعدالط والاستيثاق

 منها، بل قد رشاد الإإرادةى يقو وأيضاً الآيةلك يضعف دلالة ذب والذي يوصف بالصحة والبطلان،

يحصل به تمام الاستيثاق  كان لان إ ومن الخبر مشروعية الرهن بغير قبض، كما هو المختار، ويستفاد منها

كانت هي في اللزوم ن إ وكل حال، على الشرطيةى وحوال، فقد بان من ذلك فساد دعفي بعض الأ

ريب حينئذ في قوة  وجه يفصلها عن اللزوم، فلا على  عدم دليل للصحة حينئذ ضرورة،أوضح فساداً

  .ملخصاًى انته ،وع التي ذكروها في المقامالقول بالعدم مطلقاً، فتسقط حينئذ جميع الفر

قد  وذلك فروعاً، على  فرعوا، يصحالقبض بحيث لولاه لم على ثم الذين قالوا بتوقف صحة الرهن

  .الرهن أي ،الراهن لم ينعقد إذن لو قبضه من غير و: فقال،منهم المحقق أن عرفت

 لكونه قبضاً غير مأذون ،اعتبار القبض في الصحة على ءًجده فيه، بناأخلاف  لانه إ :في الجواهرو

  .اً عنهيمنه أو فيه،



١٧

على ء  كالبيع وقت الندا،يلازم البطلان لا فالنهي في المعاملات لاإ كاف، والأذنعدم : أقول

  . في مسألة النهي في المعاملةصولصيل الذي ذكروه في الأالتف

مجال   لا إذ الأصلوجه للتمسك بالاستصحاب لحق الرجوع كما في الجواهر، لا أنه بذلك يظهرو

حيان  في سياق الدليل في كثير من الأالأصليريد ما اعتادوه من ذكر  إلاّ أن له بعد وجود الدليل، اللهم

  .لم يكن دليل فرضاًالأصل إذا رد بيان ما هو  أو قشة في الدليل،مكان المنااحتياطاً، لإ

 لم يشمله القبض ،الراهنى  والرواية كون القبض برضالآيةمن كيف كان، فحيث كان المنصرف و

 أو يكفي، بل يلزم الفعل من نفسه الرضا ارد لا أن لظاهرا لدليل الشرطية، بل إطلاق بدون رضاه، فلا

بض ظاهر في فعل الراهن مثل العقد، فمجرد رضاه بالعقد بدون قال لأن زته بعد ذلك،جاإب أو ذنهإب

يجعل القبض  هنا كذلك لا وة لا يجعل العقد عقده،زجالاحق كالإ  أو،ذنإ أو مظهر سابق من وكالة

سقط ي لعل تعبيرهم بأنه لا وكان راضياً بأحدهما، أنه  بمجرد،يقال عقده قبضه، كما لاأيقال  قبضه، فلا

  .العمل والمقترن بالفعلى به الرض يراد وأن برضاه، لابد إلاّ قباضحق الراهن في الإ

كون القبض  على ءً، بناذنالإ في اعتبار شكالعن الكفاية من الإ ي في ما حكشكالمنه يعلم الإو

القول بعدم  على الراهن إذن  في جزمه بوجوبشكالشرطاً في الصحة دون اللزوم، كما يعلم الإ

  . عن الصحةشتراط في اللزوم، فضلاًالا

  . الأول فيشكالقد ظهر وجه الإإذ 

لا  ورة، فالملك صار حقاً للمرن،حالة منتظ تم العقد ولا إذا نهفلأ في الثاني، شكالأما وجه الإ

عدم ى كأن الجواهر لذلك قو وة،الة منتظرح خذ حقه بلاأ أراد فإذاآخر، ء شي على توقفه على دليل

   الراهن على  بأنه يجبذنالإإلى  الاحتياج



١٨

عاة جوب مرا وذنه، واحتمالإ على قباض، فليس للمالك منع المرن من قبضه، بل ولا يتوقفالإ

 م، لاين لم يمكن قام مقامه في التسلإه الحاكم، فجبرأامتنع  إذا كانن إ و،ملكه على  لكونه باقياًذنالإ

  .ما ذكرناهالأقوى  إلاّ أن ،يخلو من وجه

سلطته ولو في الجملة، لكنه وجه ضعيف، فهو مثل قوله ء ن الوجه استصحاب بقاأك و:ولأق

  .ءيا الأولدفع على ذلك توقف أخذهم  حيث ليس معنى،)١(﴾فَإِنْ آنستم منهم رشدا﴿: سبحانه

 أن عرفت أن نص فيه، خصوصاً بعد الدفع، فكيف في المقام الذي لا على هذا فيما فيه نص

واللّه يقْبِض ﴿: في الرواية ليس بصدد بيان الاشتراط، فهو مثل قوله سبحانه و،الآيةة في مقبوض

بيو٢(﴾طُص(.  

 أنه نحوه لم يتحقق، فكما وجعل شرطاً في بيع إذا يقاعاتالرهن كسائر العقود والإ أن ثم الظاهر

طلاق الرجل للمرأة التي  أو خر،زواج أحدهما بالآ  أو،خرجارة دار أحدهما للآإشرط في عقد البيع إذا 

  احتياجهاأدلة طلاقيقاع، لإبالعقد والإ إلاّ جارة والنكاح والطلاق لم يتحقق الإ،هي طرف عقد البيع

  .المشروط عليه على وجوب أحدهما إلاّ يقاع، فلايؤثر الشرطالعقد والإإلى 

لم يمكن ن إ و،حق الشارط  لأنهجبر عليه،ألا إ و، بالشرط فهوفى وفإذاكذلك في باب الرهن، و

 إلى بطال العقد المشروط في ضمنه، فشرط النتيجه لا يصح في مقام الاحتياجإحق له ، لم يترجر جبره أو

  .هنريبعد حصول ال  لكن لا،يقاععقد والإال

                                                

.٦ الآية : النساء سورة) ١(

.٢٤٥الآية : بقرة سورة ال)٢(
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  .يعقده أن المشروط عليه بالرهن المشروط فهوء وأما وفا

  .لا في اللزوم و شرطاً، لا في الصحةالمختار من كونه ليس على قباض، فليس بشرطأما الإ

 أنه ما جعل الرهن شرطاً في العقد يقول هنا عند وأن قباض فلابدالاشترط بالإى أما عند من ير

 إلاّ حيث لا أثر وثر،المنصرف من الشرط الرهن المثمر للأ إذ يقبض، ويرهن أن المشروط عليه على يلزم

 لم يقبض لم يف بشرطه بعد، ولا حق للمشروط فإذازوم، الل أو نه شرط الصحةأقلنا بء سوا للمقبوض،

 خر،القول الآ على ليس لازماً أو ،كونه شرطاً في الصحةعلى  ، بعد ليس رهناً لأنهيقبضه بنفسه، أن له

  .كيف يتصرف فيه غيره نسان،إ على يلزم لا ماو

 ءًذنه قبل قبضه، بناإفي قبضه ثم رجع من ذن أ لوكيف كان، فقد ذكر الشرائع عدم انعقاد الرهن و

 الأذنن، والرجوع من ذبالإ إلاّ يكون القبض لاحيث إن ما اختاره من اعتبار القبض في الصحة، على 

قباضه هنا بذلك، كعدم تحقق إ قبل قبول القابل، لعدم تحقق يجابيجعله عدماً، فهو كالرجوع عن الإ

 للأصل الذي له الرجوع فيها ذنالإبعليه اهر بضرورة عدم اللزوم لذا علله الجو وعقودكم هناك بذلك،

  .غيرهو

 عليه ذنالإلزوم  على لم يكن دليل أن  بعد،أنفسهم على  قاعدة تسلط الناسالأصلمراده ب: أقول

  .الاستصحاب أو ذن،أ أن بمجرد

 لم يؤثر في سقوط ،ذنالإسقط حقي في الرجوع عن أ: قال وفي القبض،ذن أ  أنه إذامنه يعلمو

  .سقاطحقه من قبيل الحكم لا الحق القابل للإ لأن ،أيضاًيرجع   أنحقه، بل له



٢٠

مات قبل  أو عليهى أغم أو لو نطق بالعقد ثم جن) رهنيصح ال أي لا(كذا  و:قال في الشرائع

  .القبض

 شرطية الاختيار على دل خلاف أجده، لظهور ما اعتباره في الصحة بلا على ءًبنا: قال في الجواهر

  .ةتمام سبب الصحإلى 

المتيقن من  إذ قبض وارثه صح، أو قبض، ون عقدإ، فىالقاعدة وقوعه مراعى بل مقتض: أقول

 العقد لم يكن تممن العقد، فحيث  أنه العقد، لا على زائدء شي أنه تقدير هذا القول على شرط القبض

  .ذلك أي لم يحدث إذا في ما يلزم فورية القبض حتى لا إذ طلقاً،وجه للبطلان م

 عدم دليل من الشارع و لم يكن وجه للبطلان بعد عرفية ذلك،،بعد يوم سلما و العقديافلو أجر

  له، ولو فعله وليه بعد جنونه، دليل الرهن شاملاًإطلاق قبض هو بعد صحته كان فإذابطلان مثله، على 

  .القاعدة الصحةى كان مقتض ـ ارثه تركه الميت لوماحيث  ـ وارثه بعد موتهأو 

  لاطلاقالإ إذ لا علم في المقام، وما علم إلاّ  عدم الانعقادالأصليقال  لأن م االمنه يعلم عدو

  .الأصل لهذا يدع مجالاً

 بعدم البطلان، نه أولىأالقبض شرط في اللزوم، لا في الصحة، ون إ :قلنا إذا بذلك يظهر حال ماو

  .نحوه وابلية بجنونسقوطهما من الق أو المرن أو كما يظهر عدم الفرق بين موت الراهن

حاطة بما ذكرنا فيما لو كان الرهن مشترطاً في عقد عليك الحال بعد الإى لا يخف و:قال في الجواهر

  .قباضالثلاثة بعد الرهن قبل الإ مورلازم، ثم عرض نحو الأ

  



٢١

  .القبض شرطاً ليس استدامة و: قال في الشرائع:)٢ مسألة(

  .لا خلاف وإشكال في اللزوم، بلا قيل بالاشتراط في الصحة أوء سوا :أقول

  .متواتر أو  بقسميه عليه، بل لعل المحكي منهما مستفيضجماعالإ: في الجواهرو

 تصرف فيه لم يخرج عن أو عاد فيه الراهن  شرطاً، فلوءًابتدا المختار، فليس حتى على أما: أقول

وجه للبطلان  لا إذ رن،ن المغصبه ع إذا ثم، كماوجه الإعلى  أو وجه مباح على كانء سوا الرهانة،

  .البطلان بالرجوع على عدم دليل وبعد تحقق أركانه،

ظاهر  أن ردبيلي، بل عن الأءك من اشتراط الاستدامة كالابتدامال وأحمد وحنيفة بي أعن كان ماو

خرج عن القبض خرج  أنه إذا لاستحسان ـ  العلامة ذلك الجواهرإرادةأشكل في ن إ و ـالتذكرة ذلك

 يالمحمول ينتفء بانتفا إذ ،الآيةالموضوع، بل ربما استدل له بء كونه وثيقة، فهو من باب انتفاعن 

  ).عن تراض(ء التجارة بانتفاء الموضوع في مثل المقام، مثل انتفا

سرق نه إذا إ :يقال أن استحسان، من قبيل أنه في الوجه المتقدمو،  نظر واضحالآيةلكن في دلالة 

  .القاعدةى غيره، فما ذكروه هو مقتض والبيع بيع بطلالبائع الم

 فلا يعقل دين ،لا اثنينية في المقام إذ مات الراهن فورثه المرن بطل الرهن، كيف كان، فلوو

  .رهنه عند نفسه ونفسه على الشخص

  .خرينوجه لبطلان حصة الآ  لا لأنهحصته، إلى أحد الورثة بطل بالنسبة كان نعم، لو



٢٢

  .ىانته ، لتحقق القبض،لو كان غصباًفي يد المرن لزم و لو رهن ماو: قال في الشرائع

 علة القبض واضحة،ن إ بالقبض، فيكتفي بالمقارن والسابق، خصوصاًء لزوم الابتدا على ذ لا دليلإ

 من غير ،ذلك يتحقق بالمقارن والسابق كتحققه بالمتأخر وبيد المرن وثيقة دينه،ء يكون شي أن هيو

 أو  المزارعةوجارة أالإ الوديعة أو أو العارية أو الوكالة أو  بيده من السابق بعنوان الولايةفرق بين كونه

  .محذور قطعاً  والقبض في كل ذلك صحيح فلا،غير ذلك أو عوض الخلع أو المهر أو المساقاة

أو  ءخذ مهر بغا والمستلم والمشتري فاسداً، والأ،لم يكن القبض صحيحاً، كقبض الغاصب إذا أما

 ظاهر الشرائع حيث ذكر الغصب وغيره مثله من حيث بطلانما أشبه ذلك، ف أو بدل ربح قمار، أو رباً

 ،م والمشتري فاسداًل الغاصب والمستهذا هو الذي فهمه المسالك من المحقق، حيث ذكر و،ةيفاكال القبض

 إلى ،مقبوض أنه الرهن على يصدق إذ به، لما تقدم من الدليل،ء كثر الاكتفاطلق المصنف والأأفقد   :قال

  .آخر كلامه

 أو  وديعةلن في يد رجل ماكا أنه إذا عن المبسوط والخلاف من يفي مقابل هذا القول ما حكو

له ذن أ  إذايكون ذلك قبضاً وغصباً فجعله رهناً عنده بدين له كان الرهن صحيحاً، أو جارةإ أو  عارية

  .الراهن في قبض غير الرهن

جامع الشرائع، كما في  يمثلهما محك وكونه قبضاً دليل، على لم يأذن لم يكنذا وإ :قال الخلافو

  الأولالزمان في يمض وذنالإلمغصوب وغيره، فاعتبر ة بين االروض وفصل في المسالك ولكرامة،مفتاح ا

  .دون الثاني



٢٣

 ذإلقاً،  مطذنالإ إلى  من الاحتياج،من تبعه والقاعدة ما ذكره الشيخ في كتابيهى مقتض: أقول

المالك  إذن القبض الصادر عن ـ الزوم أو اشتراط القبض في الصحة على ءًبنا ـ دلةالمنصرف من الأ

يقولون به،  لا هذا ما وذنه،إالرهينة بدون  على بعد الرهن يستولي أن صح للمرن لاإ الرهن، وجللأ

 قبض بالنسبة الصحيح كلاعليه يكون القبض السابق  و،قبض القبض حينئذ فاسد فهو كلا أن والسبب

 أو السوم بعنوان أو ياه بعنوان العاريةإ أيضاًقبضه أبعد الرهن  وكذلك لو أرهنه أنه الرهن، كماإلى 

  .غيرهما

  .الرهن المتبادر القبض الصحيح بعنوانن إ :والحاصل

م تناول دليل ياها بعدإفي علة الجواهر  وية بالقبض الفاسد،فامنه يعلم وجه النظر في علة المحقق الكو

صالة اللزوم في العقد فيتحقق أى على  ضرورة ظهوره في غير المقبوض، أما هو فيبق،لفرضالشرطية لمثل ا

  .رهنه حينئذ

 تنافي بين رهنيته لا و:قائلاً بين الضمان ولرهن،لجمع بين كونه قبضاً مصححاً : الجواهرن إ ثم

لو كان  ذإمافيه، ى لا يخف ورهون،في الم يلتعدمان بسبب آخر غير الرهنية كاكان الض أن ضمانه بعدو

ضمان فيها كما في العين  لا و وديعة، لأنهولذا صح الرهن لم يكن ضمان،  قبضاً قرره الشارع،

 ثابت بالدليل، بخلاف المقام الذي  لأنهمجال لتشبيه المقام بالتعدي في المرهون، لا وغيرها، وأجرةالمست

 ن خرجت عن الغصب، فحاله حال ماان في السابق بغصب العين، والآ ك لأنهعدمه، إلى تحول الضمان

  .فيهاى لو تعد ضمن مان إ ورج عن الغصبية،استأجر العين التي غصبها، حيث تخإذا 

ن إ و من الراهن في استدامة القبض للرهن،ذنالإ في ارتفاع الضمان بإشكال حال، فلا أي وعلي

   ذنالإ الضمان بوافق في دفع و،ذنالإقلنا بالضمان بدون 



٢٤

 ، فلا الأولنقله عن جماعة، بل عن حواشي الشهيد نفي الخلاف عنه، لانتقاض الحال والجواهر،

صلى االله عليه (لقوله  ،ءدابالأ إلاّ يرتفع لما غصب ضمن، والضمان في الغصب لانه إ :يقال أن يمكن

  .مان باق، فسبب الضءً ليس أداالأذنو ،)١(يتؤد حتى د أخذتيالعلى  :)وآله

ما  أو جعله عنده وديعة أو عارهأ أو جرهآ أو لذا لو وهبه وأعم من ذلك قطعاً،ء داالمراد بالأإذ 

 لاستصحاب يدع مجالاً مور المذكورة، مما لا سقوط الضمان بالأأدلةأشبه سقط الضمان، لعموم 

  .الضمان

غاية  وحواشي الشهيدو يضاحجامع الشرائع والإ وعن القواعد ير فيما حكمنه يعلم وجه النظو

 لم  الأولالسببى سقاط الضمان الذي هو مقتضإالك بلو صرح الم أنه جامع المقاصد، من والمرام

ليس في  وفي الحق الثابت في الذمة، ييجدإنما ء براسقاط كالإرعي، والإعلل بأن الضمان أثر ش ويسقط،

 لا معنى والقيمة، أو  ضمن المثلالعينلو تلفت  أنه المقام حق ثابت في الذمة، فالمراد بالضمان هنا

  .سقاطه قبل حصولهلإ

 أنه ك فيهل يش و يرتبط بصاحب الحق، لأنهسقاط،للإ  والحق قابل،ليس ذلك حكماً بل حقاًإذ 

قال بمثل ذلك كان اللازم  وأعطاه ذهباً عارية أو مع التعدي ليس بضامن،حتى نه إ قال وأعطاه وديعةإذا 

  .غير ذلك إلى  دليل الضمان يرفعه انصراف الدليل،طلاقإاحتمال  وعدم الضمان،

ء  من السالبة بانتفا لأنهمحال،نه إ يقال سقاط لما وجب، فلاإ يؤلم يجب بعد الته سقاط ماإو

  سقاط الزوجة نفقتها قبل وصول ار إالموضوع، فهو مثل 

                                                

.١٢ ح من كتاب الوديعة١باب :  مستدرك الوسائل)١(



٢٥

  .نه يسقط بهأ وسقاطينبغي الشك في حق ذي الحق في الإ مثلة التي لاغيره من الأ إلى النفقة،

  كانالأصللو كان  ذإ ،ذكره الجواهرن إ وة،ءصالة البراأسبب عدم الضمان ليس  أن منه يعلمو

  .الاستصحاب مقدماً عليه، بل عدم شمول الضمان له

القبوض  والعارية المضمونة و كالمغصوب،مور المضمونةفرق بين أقسام الأ لا أنه بذلك ظهرو

 يالمزارعة التي سبب التعد وساقاةالمضاربة والم وجارةفيها والإى د والوديعة المتعدالفاسء الشرا أو بالسوم

  .غير ذلك إلى ضمان العين فيها،

  الأولالزمان في يمض وذنالإ غيره، فاعتبر ووجه ظاهر لتفصيل المسالك بين المغصوب عليه فلاو

  . الثانيدون

تجديد  إلى كان في يد المرن لم يفتقرو ول:  قال،الزمان القواعد يقد خالف في اشتراط مضو

  . فيهزمان يمكن يمض لا وقبض،

  .ل باشتراط مضي الزمانيربما ق: عن جامع المقاصدو

  .للشافعي إلاّ نحن لم نظفر باشتراط مضي الزمان و:في مفتاح الكرامةو

 في ذنالإن إ : زيادةتبعه الجواهر مع وما ذكره المفتاح على كيف كان، فوجه شرط مضي الزمانو

على  والقبض الفعلي بالمطابقة، على من ضرورياته مضي زمان، فهو دال وتحصيله، يالقبض يستدع

 على ال المحالان حمل اللفظمثاجتماع الأ أو لما لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل والزمان بالالتزام،

  .الالتزامي لتعذر المطابقي المعنى

 يلاعتبار مض معنى المقارن كاف، فلاالقبض  أن  عرفتقد والزمان تابع للقبض،ن إ :لكن فيه

  يعقل اعتباره مع حصول  لا: قول الجواهر والزمان،



٢٦

عدم المعقولية من قبيل اجتماع  المعقولية حسب ظاهر الدليل، لابه عدم ذي المقدمة، أراد 

  .النقيضين

 القائم مقامه عند الرهن ويحضر المرن أ رهناً حتى هو غائب لم يصر و رهن ماول: قال في الشرائع

  .يقبضهو

كذا قال من شرط القبض في اللزوم  وبالقبض، إلاّ يحصل الرهن لا أنه أصله من على ذلك و:أقول

  .اللزوم إلى بالنسبة

 ،غيرهم وصحابنص الأ إلى خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد نسبته بلا: قال في الجواهر

  .ىانته

 يحصل الرهن لازماً، كما في البيع ،في اللزوم لا وفي الصحة  لالكنك حيث عرفت عدم الاشتراط،

  .جارة وغيرهما بدون القبضوالإ

لم يكن مقبوضاً للمرن سابقاً، ولو  إذا يقيد الاشتراط في المقام بما أن أما عند المشترط فاللازم

فرع السابق من واد ال ودليل خاص في المسألة، فهذا الفرع لا إذ ،كان غائباًن إ وىكف لاإ وغصباً،

  .واحد

  .يأذن له في ذلك أو يوكله في قبضه أن قبض، فاللازم أنه ىير أما من لا

 إذ القبض، فلم يعرف وجهه، ميمنع صحة الوكالة فيما هو في حك إلاّ أن اللهم  :أما قول الجواهر

  .لا مخرج له و الوكالة شامل للمقام،أدلة إطلاق

  



٢٧

 لم يعلم كذبه، ولو رجع لم إذا عليه يقباض قضو أقر الراهن بالإول: ائع قال في الشر:)٣ مسألة(

  .شبهالأ على المرن على ميني اليتوجه وشهاد،الإ على المواطاةى تسمع دعواه لو ادع و،يقبل رجوعه

 يأتي عكسه وقباض،بطال الرهانة، حيث يشترط في صحته الإإ يريد  لأنهقبضه أنه ينكرإنما : أقول

 أقر المرن بأنه قبضه ثم أنكر لم يقبل فإذااللزوم،  أو القبض ليس شرطاً في الصحةن  أالمختار منعلى 

  .قبوله على جماعالنص والإى مقتض ونكار بعد الاقرار، من الإ لأنهقوله،

   .)١(أنفسهم جائزعلى ء قرار العقلاإ: )عليه السلام(قال 

فالمراد به مثل  .)٢(بآخره يأتي حتى كلامال ا كان يأخذ بأول م)عليه السلام(علياً ن إ :أما حديث

 ، فهو من قبيل القاعدة التي ذكروها في البلاغة منإشكال نكار بلاأشبه، لا الإ ما ووالوصفء الاستثنا

يريد الشيخ في المبسوط والعلامة  أن لا يبعد و به،ما دام متشاغلاًء يلحق بالكلام ما شا أن للمتكلمأن 

 هو الذي نقل  فإنه،المواطاة، كما في الفرع الثاني للمحققء هو صدق ادعانكار في التذكرة بقبول الإ

اجتهاد في مقابلة النص، غير ظاهر نه إ :نكار الاعتباطي، فقول الجواهرقرار، لا الإعنهما في باب الإ

  .الوجه

قرار إ طلاق لإ،قرار شروطهاجتمع في الإ إذا يسمع هذا لا و فقد ينكر ما أقره،،وكيف كان

  ينفع   حيث لا،ا ذكر في كتابه في غير ما استثنيغيره مم وءالعقلا

                                                

.١ حقرار من كتاب الإ٢الباب ٤٨ ص٣ ج:مستدرك الوسائل، و٢ حقرار من كتاب الإ٣لبابا ١١١ ص١٦ ج: وسائل الشيعة)١(

.٣ ح٤الباب ١٥٨ ص١٨ ج: انظر وسائل الشيعة)٢(



٢٨

 أو الاضطرار أو كراهلكن يدعي الإ وقد يعترف بأنه أقر و ونحوها في مثل الزنا، قرار مرةالإ

 كثير الوقوع هنا وممكن، بلء  ادعا لأنهذلك والطرف الحلف، على كان له لاإ و،ن أثبت فهوإطاة، فاالمو

  . يشملهمن أنكر على المدعي واليمين على ةنيبال إطلاقفي غيره، فو

ني أقبضته إ: ن قالأ ك، ممكناً تأويلاًأظهر أو قراره،إالغلط في ى ادع إذا منه يعرف الحال فيماو

يلي ما كتبه وك إلى  استندت فيه:قال أو ،به، حيث يمكن في حقه توهم ذلكء بالقبول فظننت الاكتفا

حق له حلف  لاإ وى،أثبت كفن إ ن في الكلإف ـ لجواهرا في اكم ـ نحو ذلك أو فظهر مزوراً،

هذا هو  و،ة والمسالك السماعالروض وعن المبسوط والتذكرة والدروس يكأنه لذا حك والطرف،

الحق  أو االله أو في حق الناسء سوا، قرارهإثبات عدم صحة إالقاعدة في كل مورد أمكنه ى مقتض

  .المشترك

 يلم يمكن بقن إ والطرف، على لحلفن كان حق الناس كان له حق اإ فثباته،إلم يمكنه  إذا أما

 أقر إذا كان حق االله لم ينفع توجيهه، كمان إ و.قرارهإأقر لميت ثم وجه  إذا قرار وسقط التوجيه، كماالإ

 على ناسلحق ا و ثبت حق االله مطلقاً،،كان الحقان مثل السرقةن إ و.قرارهإما سكنه مسجد ثم وجه أن 

  .كان بينهما عقلا، كما ذكرناه في كتاب الحدودن إ وتلازم بين الحقّين شرعاً، قدم، ولاما ت

إنما الشاهد  إذ ما تقدم، على هذان محكم بحكم واحد و،قرارهإقد يقر وقد يشهد الشاهدان بنه إ ثم

  .كثر أقرار لايثبت الإ

  .نكار بعد ذلكينفع الإ قرار، فلابدون الإ أو قرارشهد الشاهدان وفق الإ ذاإأما 



٢٩

  .لا ينقل كان مما ينقل أوء سوا الشريك،ى برض لاّإلا يجوز تسليم المتاع  و:قال في الشرائع

 مشترك  لأنهيسلم المشترك، أن ا حصته لم يجز لهحدهمأرهن ء كان شريكان في شي إذا :قولأ

  .جازتهإيتصرف في حق الشريك بالتسليم للمرن بدون  أن يجوز له بينهما، فلا

بين فصل الشركة  وذنالإ ير الشريك بينيخ كان له مراجعة الحاكم، فالحاكم د الشريكنعا إذا عمن

ن لم يفعل أيهما كان للحاكم إ ف،ذكر في باب القسمة في كتاب الشركة ما على ،ليستقل كل بحصته

  .نقولاتغيره، هذا فيما كان قبضه بالتسليم كما في الم وضرر لا الراهن بالتسليم لدليل  جازةإ

الشريك  إذن  إلىيحتاج أي ،كان قبضه بالتخلية، كما في غير المنقول، فهل الحكم كذلك إذا أما

اللمعة، لعدم تحقق  وعن الدروس وظاهر القواعد، ورير،حكي عن التح وما اختاره الشرائع،، كأيضاً

طنة الشرعية المتحققة السل على سلطنة عرفية زائدة أنه التخلية التي يصدق القبض معها بدونه، ضرورة

نحوه  وليه لتوقف دخوله إ بالنسبةأيضاًيمكن منعه  إذ يحقق القبض، كونه كالمالك لا و،بالعقد في نحو البيع

صل ا ض هي ما يحبالشريك فليس مقبوضاً له، والتخلية التي يتحقق معها الق إذن  علىمن المتصرفات

 ، كما في المقام ولو شرعياً، لم تحصل السلطنة المزبورة فمع فرض المانع عنهى،القبض الفعل على السلطنة

غير المنقول، فلم يقل  والمبسوط، حيث لم يفرق بين المنقول ي كما عن محك،لا وأ.  في الجواهر كذا

يتمكن  والفرض مجرد رفع يد الراهن، لأن :الشريك، ووافقه المسالك قائلاً إذن  إلىباحتياج غير المنقول

  يستدعي تصرفاً  هو لا والمرن من قبضه،



٣٠

  .احتمالان ،ىانته ،أيضاًدم في البيع ققد ت وفي ملك الغير،

  .يكفي في رد دليلهم دليل المسالك لا لأن ماذكره المانعون أجود،: أقول

 إذ الشريك، منى الرض إلى ض من قبله لم يحتج في القبلو جعل المرن الراهن وكيلاً أنه منه يعلمو

  .الشريك إذن  علىليس تصرفه متوقفاً

 كما تقدم مثله في رهن المغصوب، ،ىذنه فأذن كفإسلمه بدون  ذاإلشريك ا إذن ثم فيما يمنع بدون

رهن  ذاإمثله  و،ذنالإ إلى الاحتياجء  لانتفا، المرنهورث وذنهإ إلى مات الشريك المحتاج إذا كذلكو

  . يسلمه بدون محذور فإنهشريكه، إلى الراهن حصته

ى تعدن إ وبه ذلك،، أقربه نظرء فا في الاكت:الشريك عدواناً، ففي القواعد إذن مه بدونسل إذا أما

  .ةالشهيدين وغيرهم، كما في مفتاح الكرام وثاني المحققين ووافقه عليه ولده وفي غير الرهن،

 من قبل الراهن الذي هو ذنالإالفرض حصول  إذ يك خاصة،رهو لحق الشإنما عللوه بأن النهي و

كل أشـ و،كذا في المسالك ،ينافي الحكم بالوقوع لاختلاف الجهة كونه قبضاً واحداً لا وبر شرعاً،المعت

للنهي المانع، كما لو ء من كلامهم في باب الهبة من التصريح بعدم الاكتفا يعليه الجواهر بمنافاته لما حك

القبض الصحيح ث إن حييبعد ذلك،  لا وقبض، قبض فاسد، فهو كلا أنه  أيالراهن، إذن وقع بدون

  . فتأمل، لم يكن كذلك كان كلا قبضفإذا ،المشروع هو التصرف من أمر الشارع

 إذن  فيعتبر سماع الشريك، في القبض جازجعل الشريك وكيلاً على ولو اتفقا: قال في المسالك

وافقه الجوهر  و،لم يأذن الراهن المرن في توكيل الشريكن إ و،ذن المرن فيهإ والراهن في قبضه للرهن،

  . لم يكف فإنه،لو شرط عليه القبض بنفسه ما  نعم استثنى،اً له عن جامع المقاصدحاكي
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 لأن كان قيداً لم يتمكن من رفع يده، لم يرفع يده من شرطه، نعم لو إذا لكن عدم الكفاية: أقول

  .التزام في التزامنه إحيث  بخلاف المشروط ،المقيد عدم عند عدم قيده

علم بعدم ن إ والصحيح، على  حمل فعله،قبضأعدمه و وقباضالشريك في الإ إذن فيولو شك 

  .الاستصحاب على أصل الصحة محكم لأن ذنه سابقاً،إ

ن إالراهن البينة، ف على ذنت، كانأ: قال الراهن وذن،آ لم :كولو اختلف الشريكان، فقال الشري

بعد نكول  ييمين المدع إلى القول بالاحتياجى عل إلاّ قباضن لم يحلف صح الإإلم تكن أحلف الشريك، ف

  .الراهن الحلف مكان البينة على المنكر، حيث يلزم

الراهن البينة،  على لم يأذن، كان: قال المرن وقباض،الشريك فلي حق الإذن أ :ولو قال الراهن

  .فالاختلا على بعد حلف الراهن أو ن لم يحلف حكمنا بنكولهإرن، فن لم تكن حلف المإف
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ء سوا يصح بيعه، ويكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه أن : ذكر الشرائع في شرائط المرهون:)٤ مسألة(

  .منفرداً، فلو رهن ديناً لم ينعقد أو كان مشاعاً

اشتراط القبض،  على منه ءًالمصنف بناذكره  مان إ :هذا هو المشهور بينهم، لكن في المسالك: أقول

هذا القول،  على وجود له في الخارج، مع احتمال جوازه قبضه مر كلي لاأ ه لأنيمكن قبضه، والدين لا

تجه جواز رهن الدين لوجود يجبر بقبض ما يعينه المديون، ولو لم يشترط القبض فالم وفي الذمم، كهبة ما

  .ىانته ،يثبت اعتباره آخر ما إلى ك مال مملو فإنه،يالمقتض

  .أيضاً كما هو ظاهر الجواهر ،الروضة ول الدروسمحتم وعن مجمع البرهان، يوهذا هو المحك

  عليه،جماعشعار عبارتي السرائر والغنية الإلإ أو العين،الآية إلى  لانصراف ،أما وجه عدم الصحة

نحو ذلك  أو  عدمها،الأصلللشك في الصحة و أو ، ولو بمعونة الشهرة في اعتبار العينيةدلةظهور الأأو 

  .من الوجوه، فغير ظاهر الوجه

 يقبضه  لأنه أوالمرن نفسه فيجعله رهناً، على ما لكون الدينإيصح القبض في الدين، نه إحيث و

  .شرطية القبض محل منع على  المنع في رهن الدينءوكيله، فما عن التذكرة من بنا أو بعد الرهن بنفسه

  :في الجواهر قائلاً ما أن كما

يستحق  غيره خصوص المؤجل منه الذي لا وقد يحتمل كون المراد من الدين في كلام المصنف

 جل لاحلول الأ إلى المؤجل ليس كذلك، والانتظار وفي الرهن،  لاشتراط القبض فعلاً،الديان قبضه

  .ىانته ،الحقالمديون بتعجيل  يرض إذا ما ي في شرط صحة الرهن، لايجد

قاً، وكذا فهم المسالك الدين مطل الظاهر كون المحقق كالمشهور يشترط عدمن إ :يرد عليه أولاً

  .وغيره منه ذلك
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  .غير ذلك إلى المرن، على يندكان ال إذا زم كما ذكرنا في مثل ماتلا لا: وثانياً

يكفي فيها  وجه لا على الشرطية المزبورة على نك قد عرفت عدم الدليلأ ب:وكأنه لذا رده بنفسه

  .جلاستحقاق القبض المتأخر عند حلول الأ

خدمة  والدار أرهنه منفعة كسكنى وكذا لو: لشرائعدين يعلم وجه النظر في قول اومما تقدم في ال

ا تستوفي شيئاً  لأيحصل ا المال لا على هو التوثق وعلله في المسالك بأن المطلوب بالرهنن إ و.العبد

  استوفىالدينء تعذر استيفا متى أنه قبله، والمطلوب من الرهن عدم ماء كل ما حصل منها شي وفشيئاً،

  .من الرهن

 جماعبالإ و.اللزوم أو حةالقبض شرط في الص أن  مع،وعلله آخرون بأن المنفعة غير قابلة للقبض

جعل في الجواهر العمدة  ويشمل الدليل المنفعة، بأن ظاهر النصوص لزوم كون الرهن عيناً فلا وى،المدع

  .جماعفي المسألة الإ

 ق،رهن المنفعة عقلائي لحصول الاستيثا واد،لاستنا قطعي لقرب احتمال إجماع حيث لا و:أقول

  .الصناعة الصحةى المنفعة، كان مقتض الشارع استثنى أن  علىدليل لاو

ء استيفان إ :قال أنه عن حاشية الروضة يلذا كان المحك وضعفها،ى يخف  فلادلةأما ما ذكر من الأ

 كما لو رهن ما يتسارع ،ءل الاستيفاببيعه قبعوضه ولو  أو الدين من عين الرهن ليس بشرط، بل منه

 إلى يكون عوضها رهناً، ومكانه بتسليم العين ليستوفي منها المنفعة،قريب منه القبض لإ و، الفساد قبلهإليه

  .آخر كلامه

  : )عليه السلام(علي   فقد ورد عن،يؤيد ذلك الروايات الواردة في خدمة المدبرو
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صلى االله عليه وآله(ن رسول االله إ(لم يبع رقبته واع خدمة المدبر، ب)١(.   

 أو ،ءشا نإ أيطأها ، عن الرجل يعتق جارية عن دبر)عليه السلام(االله   مريم، سأل أبا عبد أبيوخبر

   .)٢(فعلء ذلك شا أي نعم،:  فقال،يبيع خدمتها مدة حياته أو ينكحها،

ن إ : قال،ه عن دبر في حياته عن رجل أعتق جارية ل)عليه السلام(االله  خبر علي، سألت أبا عبدو

   .)٣(ولدت أولاداً فهم بمترلتهان إ وعتقت الجارية،أ مات فإذاأراد بيعها باع خدمتها في حياته، 

 لمولاه : فقال،مة يعتقان عن دبرالأ و عن العبد)عليه السلام(االله   بصير، سألت أبا عبد أبيوخبر

كان له ن إ يأخذ ماله أن له ويبيعه قدر حياته، أن العبدء شاي إلاّ أن يبيعه أن ليس له و،ءشان إ يكاتبهأن 

   . بيع منفعتهإرادة ، فان الظاهر)٤(مال

  .ريد الاحتياط الذي هو سبيل النجاةأ إلاّ إذا ،القاعدة ما ذكرناى كيف كان، فمقتضو

  لكنىيبقء رهن شي أو ،أمكن تبديله إذا ىيبق لاء رهن شي في إشكال ما ذكرناه، فلاعلى و

رهن  وموته، حيث يبدل بمثله، بلى رهن حيواناً فمرض مما يخش إذا ما الفساد، ك إليهأسرع أن اتفق

  .غير ذلك إلى أمكن تبديله، إذا عليهى المريض الذي يخش

، وقد طلاقيؤخذ معه بالإ مور ليس بحيث يوجب الانصراف الذي لاوبعد رهن أمثال هذه الأ

  ذكرنا في كتاب البيع صحة 

                                                

.٤ ح من أبواب التدبير٣الباب ٧٤ ص١٦ ج: الوسائل)١(

.١ ح من أبواب التدبير٣الباب ٧٤ ص١٦ ج: الوسائل)٢(

.٢ح:  المصدر نفسه)٣(

.٣ح:  المصدر نفسه)٤(
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  . والجواهر وغيرهما)رحمه االله(قال المشهور بالعدم، كما في المكاسب للشيخ ن إ ونفعة،بيع الم

يكن  لمإن مناص عن العمل ذه الروايات  ما جاز بيعه جاز رهنه لا أن  علىءًبنا: خيرلذا قال الأو

  .آخر كلامه إلى المراد منها غير ذلك،

ليس يملك  ذلك في قبال ما ولمرهون مملوكاً،يكون ا أن قد تقدم في كلام الشرائع اشتراطنه إ ثم

 أو الدين منه،ء يمكن استيفا ذلك لوضوح عدم كونه وثيقة، حيث لا وكالخمر غير المحترمة للمسلم،

  . ليس وثيقةأيضاً  لأنه،لم يجزه المالك ويملك لكن ليس للراهن

 شتراط كونه مملوكاً للراهنخلافاً في ا لا وأجد خلافاً في اشتراط كونه مما يملك، لا: في الجواهرو

  .مأذوناً فيهأو 

 لا إذ  كحق التحجير عندهم،،لوكاًلم يكن ممن إ ويقال بصحة رهن الحق، أن لكن يمكن: أقول

  .سيأتي بقية الكلام في هذه المسائل وهو وثيقة، والعدم بعد كونه عقلائياً على دليل

 وقف ولا يملك لم يمض ولو رهن ما: قال) يصح بيعه ويمكن قبضه (:في مسألة عنوان الشرائعو

  .جازة المالكإعلى 

 فإذاأموال يتولون شأنه،  أو أموالهمعلى  إلاّ ينن الناس ليسوا مسلطإ عنه، فدلةلانصراف الأ: أقول

هذا هو المشهور بين  وجازة،جازة من بيده الإإ على  للرهن توقفكان قابلاً ولم يكن المرهون أحدهما

  .وجه له  لا،نحوه وجرت في البيعن إ وهم في جريان الفضولية فيه بعضإشكالمن تعرض له، ف

 فحكمه حكمه، بلا خلاف أجده بين من ،قياس الفضولي على لم يكنن إ وفهو: قال في الجواهر

  والضمان ء يبعد صحة رهن التبرع كالوفا بل لا: تعرض له، قال
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 صح، كما نص عليه في ذنه، بل مع يهإدين رجل آخر من غير  على فلو رهن مال نفسه

  .دلة الأطلاق لإ،التذكرة

 حصل بدون  لأنهالمديون، إلى  لم يحق له الرجوع،باع المرن ماله و رهن ماله تبرعاًفإذا: أقول

  .م لاحترام أموال الناس، كاحترام أعماله،ذنه حق له الرجوع عليهإرهنه ب إذا أما، ذنهإ

ستدين مائة في قبال عمل مائة يوم للطفل فيما كان  في،ولي رهن عمل الطفل الجائز عملهيصح للو

قد تقدم الاستدلال  و لم يود الولي حق له استعمال الطفل لاستنقاذ حقه،فإذاعمله كل يوم واحداً، 

 إلى كان الفرعان بحاجةن إ وكذا في قبال عمل نفسه، ونه عمل عقلائي لم يمنع عنه الشارع، بلألذلك ب

  .التأمل

 المديون لو على لو رهنه متبرعاً في أصل الرهينة، لكن قصده مع ذلك الرجوعو: قال في الجواهر

لعل منه يجري  ولا رجوع له عليه، ولا كان رهناً،إلزام به، ون أجاز الديان ذلك احتمل الإإ ف،بيع بالدين

  .الدينء في وفا

ما  أو ،هزالها أو ةلسمن الداب أو التترل، و للتضخم أ،انخفضت أو رهن عيناً فارتفعت قيمتهاثم لو 

حق   لابعضها، كما على يرجع أن حق للمالك الراهن  فلا،للأصلحدهما رجوع شبه ذلك، لم يكن لأأ

  .عند التترلى خرأيطلب رهينة  أن للمرن

كانت ورقة نقدية فسقطت  إذا يكون للمرن الحق عند سقوط القيمة، كما أن يبعد نعم، لا

  .دلة الأطلاق لإ،الظاهر صحة رهنها إذ قيمتها،

حق  ثر، كما يتفق مثل ذلك عند سقوط الدولة، فلاالأ إلى تبدلت قيمتها من الاعتبارية إذا أما

  .اختلف الاعتبار، واالله سبحانه العالمن إ والقيمةء المفروض بقا إذ للمرن في التبديل،
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 إذا كان للمرن و،يملك بطل فيما لا ويملك، صح فيما يملك ما لا و لو رهن ما يملك:)٥ مسألة(

  . الصفقةلم يعلم خيار الفسخ لتبعض

لم نقل باشتراط ن إ وخر، كان له الخيار،سلم أحدهما دون الآ ورهن متاعين يملكان إذا كذاو

لا لم يكن له ذلك، إلم نقل بالجواز بدون القبض، ون إ جبارحق له الإ لاإجباره، وإلم يمكنه  إذا القبض

  .كما في كل معاملة جائزة

 جبار،الإ يأتي  ففي التلف لا،كون لتلف المتاعقد ي والراهن، التسليم قد يكون تمرداً من عدمن إ ثم

عدم صحة البيع  و،تباع فائدة لها فلا التي لا فرق فيه بين عدم المالية كالحشرات يملك لا لا رهن ماو

  .كالمسجد ونحوه

ن أجاز إمالك الثاني، ف أو شريكهوقف في حصة  و في ملكهى مض،يملك ما لا ويملك ولو رهن ما

  .كان للمرن خيار تبعض الصفقة وخر،ملك الآ إلى بطل بالنسبة لاإصح و

لا لم يسر إ و، كعقدي النكاح في صيغة واحدة،لم يكن عقدا رهن في صيغة واحدة إذا لكن ذلك

  .)الفقه(خر، كما ذكرنا تفصيله في بعض مباحث الآ إلى بطلان أحدهما

لا فليس إخر، و المالك الآفي المعين الشامل لحصة يالكل و رهن المشترك بين المشاع فيفرق لانه إ ثم

 يتوقف ن مثله لاإرهن عشرين صاعاً من صبرة فيها ثلاثون صاعاً وعشرة منها لغيره، ف إذا كذلك، كما

  .جازة الشريكإعلى 

باعتبار  ك، فهل له خيار الفسخلم يعلم المرن بذل والمعين، كلياً في أو كان المرهون مشاعاً إذا ثم

عرفاً، حيث فيها المشاكل، ولو مشاكل   كانت الشركة عيباًدلة إلاّ إذا  الأطلاق الظاهر لا، لإ،الشركة

رهنه نصف الدار  فإنه إذا ،رادته، مثل رهن الدور في البلاد التي يمنع القانون بيع نصفها مثلاًإالبيع عند 

  بيع الكل لعدم حق  على يقدر حيث لاخر، ففظهر له شريك في النصف الآ
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  .لا البعض لعدم سماح القانون بذلك، كان ذلك عيباً موجباً لخيار الفسخ والمرن في مال الشريك،

قدام الراهن بالرهن الذي معناه حق المرن إ لأن كلها للراهن حق له البيع، ورهنه النصف إذا أما

  .أيضاًهن نصف الرا على هءفي بيع الرهن سلبه استيلا

كان بيع مثله متعارفاً، كما في بلاد  إذا يبعد الصحة،  لا،هل يصح رهن بعض الحيوان مثل رأسهو

كانت  إذا ن المعاملةإغير ذلك، ف إلى كذلك رهن عظامه، وس الحيوانات لطباخي الرأس،وتباع رؤ

في ء با للمكيل من شي الرأدلة، كشمول دلةلم تكن عقلائية في عرف، شملته الأ إذا عقلائية بخلاف ما

  .كان معدوداً في عرف آخر إذا لم تشملهن إ وعرف

عن  و عليه،جماعس الإروخلاف، وظاهر الد لا و فيه عندناإشكال رهن المشاع لا: قال في الجواهر

من غير شريكه،  أو هكان رهن من شريكء سوا في التذكرة يصح رهن المشاع وصريح الغنية ذلك،

يرهن نصف  أن لغيره، مثل أو كان الباقي للراهنء سوايقبلها، و لا أو ل القسمةكان ذلك مما يقبء سواو

هذا هو الظاهر  و عند علمائنا أجمع،،بين غيره وحصته من الدار المشتركة بينه أو نصف عبده، أو داره،

 على يكهروقف في حصة ش وفي ملكهى يملك مض ما لا ويملك لو رهن ما: من الشرائع حيث قال

  .لا لم يطلق صحة رهن قدر حقهإن ظاهره صحة رهن المشاع، وإفجازته، إ

لو كان عند ذمي، ولو رهنها الذمي عند المسلم لم يصح  وولو رهن المسلم خمراً لم يصح،: ثم قال

  .شبهالأ على يد ذمي على  ولو وضعها،أيضاً

لتخليل، بل والخترير ا إلى  في صحة رهن الخمر المحترمة التي هي في طريقهاشكالينبغي الإ لا: أقول

  جلده  أو ما يذبح لشعره حبلاً والنافع للكراب،



٣٩

  .ءًاستقا

 لزام،جازه دينهم لقاعدة الإأ إذا غير كتابي لهما و في رهن كافرين كتابياًشكالينبغي الإ كما لا

  . وغيرهءتفصيل ذكرناه في كتاب القضا على سلام عمل حسب دينهمحكام الإ إلى رجعاوإذا 

ن كان بين مسلمين لم يصح إفي المحرم، ف إلاّ يستفاد منه مر غير المحترمة والخترير الذي لاأما في الخ

  .رهنه، بل المشهور عدم الصحة مطلقاً

 عدم سلطنته وخلاف أجده فيه لعدم ملكية الراهن لها، بلا: في الجواهر عند قول المحقق المتقدمو

  .كان عند ذمي، كما صرح به المحقق أو نا مسلمينكا إذا هو شامل لما و،دينه منهاء بيعها ووفاعلى 

ى مقتضحيث إن  عند العامة، ذ النبيالمسلم الذي يبيح قسماً من الخمر، مثل يستثنى أن نعم، ينبغي

  .كان أحد الطرفين كافراً فأوضح إذا كان طرفا الرهن منهم، أما إذا لزامهم بذلكإ والقاعدة الصحة

  فيأتي فيه الكلام الذي يقال في الخمر والخترير، محرماً للنبيذ مثلاًكان أحد الطرفين مسلماً إذا نعم

  .ماًخر مسلماً محر والآكان أحد الطرفين ذمياًإذا 

 ، والكافر المعاهد مما لاهبلادالكافر المحايد في  إذ ،من باب المثال) الذمي: (قولهم أن ىلا يخفو

ي مسلم ولو كان المسلم تحت سيطرة الكافر كما في قاض إلى بالذمي، والكافر الحربي الذي يترافعى يسم

  . كلهم مثل الذمي في الحكم، لوحدة الدليل في الجميع،بلاد فلسطين في الحال الحاضر

العدم، والشيخ في  على  المشهور،كيف كان، ففي رهن الذمي الخمر والخترير عند المسلم قولانو

يد  على رهن بذلك خمراً يكون ون مسلم مالاًاستقرض ذمي م إذا : قال،الصحة على مبسوطه وخلافه

  .لا يجبر عليه وبثمنها جاز له أخذهى  يبيعها عند محل الحق فباعها وأتذمي آخر



٤٠

 الذين قالوا بعدم الصحة استدلوا بعدم صحة تعلق حق المسلم في الخمر، فكما لاالمشهور : أقول

  .هنها لقرض مسلم عند ذمي آخرير أن يصح يرهن الذمي الخمر عند المسلم، كذلك لا أن يصح

ودع كافر أ فإذادينهم،  على م يقرونأ وبه، لزامهم بما التزمواإيستدل للشيخ بقاعدة  أن يمكنو

حمل  أو ير الكافر لكربر المسلم ختراستعا إذا كذلك وختريره لم يكن بذلك بأس، أو عند المسلم خمره

: قال لمسلم أو تتزوج، أن وجته عند مسلم لحفظهاهي ز وختهأاستودع اوسي  ذاإعليه، فهو مثل ما 

قرارهم إحيث إن ما أشبه ذلك،  خترير أو أو صيغة البيع لخمر أاقر: قالا لمسلم أو صيغة نكاحها لي، أاقر

 أو المخالف ما أخذه تعصيباً لمن يطلبه منه، أو ،يسلمه ثمن خمر باعها أن معناه كل ذلك، وأي فرق بين

الحكم بينهم  أن لخإ  بتورامةهل التوراأ بين لحكمتالمقام، بل ظاهر  بين و لديهيرهن ما أخذه تعصيباً

  . فتأمل،بالدين المنسوخ جائز

تملك  ا لا لأيشتري المسلم منه الخمر، أن يكون مما خرج قطعاً، فلا يصح لا أن نعم، يلزم

جائز عند  أنه نت مجوسية، بحجةكا إذا خته الرضاعية والنسبيةأيتزوج ب أن لا يصح للمسلم وللمسلم،

  .شرائط ويتزوج بالمرأة التي طلقها زوجها المخالف بدون شهود أن جاز لهن إ وخت،الأ

ما  لأالخترير عند نفس المسلم ويرهن الخمر أن فليس ما ذكره الشيخ بذلك البعيد، بل عليه يصح

 قد كان يفتي ووالميتة ممن يستحل،ى ذكلدين باعها منهم، كما يبيع الم لم يعط افإذاهل الذمة، أمال عند 

لا يصح أن يبيع المسلم الخمر والخترير لهم إنما  والعصر بصحة بيع السمك المحرم ممن يستحل،ء بعض علما

جد جواز رهنهما عنده من أ عند المتشرعة، لكني لم دلةمستفادة من الألخصوصية في الخمر والخترير 

  خلافه غير  أن  محل مناقشة، بل في الجواهراًأيضصحة ما ذكره الشيخ  أن حد، كماأ



٤١

  لعدم صحة تعلق حق المسلم في الخمر المنهي عن قرا،فهريب في ضع تقديره فلاعلى  ومتحقق،

مات الذمي المديون  منها، بل لعله كذلك فيما لوء بيعها والاستيفا على الحاكم أو وجه يسلط هوعلى 

ليس هو  إذ باعها، ينافي ذلك جواز أخذ ثمنها لو ولا خترير، أو خمر إلاّ لم يكن عنده وفلس، أو لمسلم

  .يأمره بذلك أن لا اشتراط ذلك في عقد لازم، بل ليس له وبيعها على لذلك ليس له جبره وتعلق ا،

  



٤٢

ا لم تتعين لواحد، نعم يصح  لأ الخراج لم يصح،أرضولو رهن :  قال في الشرائع:)٦ مسألة(

  .شجر وآلات وبنيةأا من  رهن ما

ضرب  وتكون ملكاً للمسلمين، أن  علىهلهاأصولح  أو  الخراج هي التي فتحت عنوة،أرض: أقول

  .عليهم الخراج

  .هي في الحكم كذلك إذ وليهم، إلى سلّمها ووهبها الكافر للمسلمينما  إضافةيمكن و

قلنا بصحة بيع المنافع إذا  نعم، لم يسلم المقترض المال إذا يمكن بيعها نه لاأما عدم صحة الرهن فلأ

  .صح رهن منافعها، لعدم المحذور

  .فينطبق الرهن عليها بلا محذور  ،ا مملوكةشجر فلأ وآلات وبنيةأا من  أما صحة رهن ماو

 حكم تراا حكم نفسها، لأن بنية معمولة من تراا،كانت الأ إذا أما احتمال عدم صحة رهنها

 ،ءتشمل مثل التراب والما  المانعة لادلةالأحيث إن فيه،  مالا يخفى اعة، فمنها، كما قيده به جمء جز لأنه

المعدن من المنافع الممكن بيعه،  لأن صار مملوكاً بالاستخراج، إذا معدا و، بلأيضاًلذا يصح رهن مائها و

  .يشمله دليل منع رهنها فلا

خلاف  على غيرها ووانير والأج كون السيرة في الآى الجواهر عن أولئك الجماعة بدعوأما جواب

  .دلةناه من عدم شمول الأركذ الدليل ما ويصلح مؤيداً، إلاّ أنه تمن إ وذلك، فهو

لوف أكان فيه  إذا نحوهما، كما والبحيرة وسماك النهرأن لم نر محذوراً في رهن إكيف كان، فو

لعقلائي، والشارع لم يردع رض، حيث يشمله الرهن اقت في قبال ما اطنان منها فرهن مائة طن مثلاًالأ

 أدلةنحوها، لعدم شمول  و المفتوحة عنوةرض جاز رهن ذلك في الأ،كان فهو بدوي عنه، والانصراف لو

  .المنع له



٤٣

  ذاا، لوجود حق الاختصاص فيها مارضلات، يصح رهن الأكما يصح رهن الآنه أ ثم الظاهر

ثار،  لم يف باعها المقرض تبعاً للآفإذاالمنع عن ذلك،   علىالدليل المانع عن بيعها لم يدل إذ ثار،دامت الآ

، ءر البنا، ولآخرضحدهم الألأكان  إذا ذكروه في ما طريق التقويم ما وثار،دامت الآ ري ماشتفهي للم

 إذا عها بذلكييب أن كانت في حيازة المقترض مائة صح للمرن  مدة مارض كانت القيمة لمنفعة الأفإذا

  .هكذا و،لاًكان يطلب مائة مث

س بصحة رهنها رولذا قال الجواهر تبعاً لما يظهر من الد ومنه يعلم أولوية صحة رهنها بآثارها،و

  .نفسها، فكيف برهنها بآثارها

 ثار،منع من رهنها كالعلامة، فقد استدل له بروايات بيعها تبعاً للآ وثارأما من جوز بيعها تبعاً للآ

ثار قد تزول بأن الآ وفيه دليل المنع عن التصرف فيها الشامل للرهن،لا دليل في الرهن، فيكون المرجع و

  .ذلك مناف للرهن وجل الدين،أقبل حلول 

، هناالمناط في دليل البيع جار  والمنع عن الرهن، بل على  لم تدلدلةالأ إذ في كليهما نظر،و

عند العلامة في صحة   حتىإشكاللا  أنه ، معءوالاحتمال المذكور موجود في رهن كل محتمل الفنا

  .جل ضعيفاًهي موجودة في ما كان احتمال التلف قبل حلول الأ والميزان العقلائية، لأن ذلك ورهنه،

  



٤٤

لم ء والسمك في الماء  كالطير في الهوا،قباضهإلا يصح  ولو رهن ما:  قال في الشرائع:)٧ مسألة(

  .يصح رهنه

عدم كوما  و،كاً خرج باشتراط كون الرهن مملوكاًلم يكن مل ما إذ المراد به ما كان ملكاً،: أقول

صاد  إذا محله، كما إلى خرج عن ملكه للعود ونه ملكهلأ ، حيث لم يصده الراهن، أوللأصلما إملكاً 

اعتبار عقلائي في ملكهما  لا إذ الملك يزول عنهما،حيث إن الغابة والبحر،  إلى سمكاً فهربا أو طيراً

فيما خرج كالخمر والخترير، حيث  إلاّ العرفدلة إلى لائي، لانصراف الأوالشارع حكم بالملك العق

 إلى هرب وصاد  أويصد غزالاًذا لم  إثلهما مام وسقطهما الشارع عن الملك،أإنما  وءيملكان عند العقلا

  .العرف انقطاع ملكه عنهى ما ير

م الصيد المعلَّ أن لصيدا فقد ذكرنا في كتاب ،متعذر القبض ويكون مملوكاً أن كيف يمكن أنه أما

تمكن  فإذاالقبض المصحح للرهن كاف،  أن العرف انقطاع ملكه باق في الملك، والظاهرى ير الذي لا

  .ىثالث من قبضه كف أو الراهن

لا يتحقق الرهن في  ذإملزم له،  أو لم نقل بأنه مصحح للرهنن إ والقبض هنا شرط مطلقاً،ن إ ثم

  .لزوم سائر ما يصح رهنه أو لم يشترط في صحةن إ وتشمله،  الرهن لاأدلةمثل المقام، ف

تمكن من رمي  إذا ميته يصح رهنه من جهة تجفيفه صح، كما و،قباضه لكن ميتاًإولو تمكن من 

  .يحشوه مما يكون مالاً والطير كذلك فيموت أو الغزال الشارد عنه

في  عدم كون السمك وادة في الطير،ده عيوثق بعو  بما لاينبغي تقييد كلام المحقق: قال في المسالك

 إذا ءالما أن هو كذلك، بل الظاهر وتبعه الجواهر وصح، لاّإو ،غير محصور بحيث يتعذر قبضه عادةء ما

 رهنت فإذا الظاهر عدم اشتراط التعيين، أن خذ بالوسائل الصناعية، كماكان ممكن الأ إذا حكان بحراً ص

  الدولة 



٤٥

  .صح للعقلائية، كما يصح رهن الكلي في المعين والمشاع ا مسلامية ألف طن من سمك بحرالإ

تخيل  و،لم يشترط القبض أمكن القول بالصحة مطلقاً، لعدم المانع لو أنه ذكره المسالك من أما ما

ء كان الطير في الهوانه إذا إ :فيهفمكان الصلح عليه، إالحق من ثمنه لعدم صحة بيعه يندفع بء تعذر استيفا

لم يمكن ن إ ومكان الصلح عليه،إتوسيط  إلى أمكن قبضه ولو بسبب المرن لم يحتجء لماوالسمك في ا

وقع قعر البحر   كصلح ما،لا نفع فيه وما ليس بملك على يصح الصلح لا إذ قبضه لم يصح الصلح عليه،

  . إليهيمكن الوصول مما لا

  .تصديق الجواهر له غير ظاهر الوجه أن منه يعلمو

مكان عند اشتراط اللزوم عند مشترطه، فالمهم الإ أو ض شرط واقعي للصحةالقبحيث إن ثم 

بذا يظهر وجه  وكان قادراً عند العقد غير قادر وقت القبض لم ينفع، ولو انعكس نفع، القبض، فلو

  .النظر في بعض كلام الجواهر هنا فراجعه

  .هلم يسلم وقباضهإكذا لو كان مما يصح  و:قال في الشرائع

  .كان شرط اللزوم لم يلزمن إ وكان القبض شرط الصحة لم يصح، نإ :أقول

ما يراه العرف تسليماً للرهن، حيث  أي عرفي، ـ اشتراطه في أيهماعلى  ـ التسليمحيث إن ثم 

ما خلاف  فإلا التراخي، و لا الفورية،كان اللازم التسليم في وقته ،)١(مقبوضاً: )عليه السلام(قال 

  .المتعارف

 على ءًالمراد من عدم صحة الرهن، بنا أن يعلم أن ينبغينه إ : قول الجواهرلم وجه النظر فيمنه يعو

   إلى ةًالصحة مراعاء اشتراط القبض في الصحة بقا

                                                

.١٠٢ ص المحاسن١ ح٣الباب ١٢٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٤٦

 ضرورة عدم ،لا فعدم التسليم أعم من ذلكإفعل، و أو الفسخ من قول يقتضل ما يصن يحأ

فعل  أو يحصل قول إلى أن العقدء يلازم بقا قارنة لاراط المتذ عدم اش، إاشتراط مقارنة التسليم للعقد

  .فعل أو لم يحصل قولن إ وبدون الشرط فينفسخ أنه الاشتراط فاسخ، بل معنى

لتسليم لتبدل يكون عدم ا أن بين ـ عدم اللزوم أو في البطلان ـ  لم يسلمن إ فرق لانه إ ثم

غير ذلك،  أو جنون أو ،سجن إذا ار كمااضطر أو يسلم، اكراه بأن لا أو جهل، أو ،نسيان أو قصده،

يجعلان فاقد الشرط واجده،  هما لا ذإوجه له،  كراه والاضطرار رافع لاالإ أن  فاحتمال، دليلهطلاقلإ

فسد فمه  إذا اضطرار كما أو كراه مكره لإيجاب لم يقبل الإفإذاواجده، ء يجعلان فاقد الجز كما لا

  . لم يصحح ذلك وقوع العقد،مرضاً

أما  وكليه، وكذا الحاكم فيما له ولاية للقصور، أو ما أشبه صح تسليم وليه جن أو إذا نعم،

  .عدمه وفهو تابع لصحة معاملته تسليم الصغير

  



٤٧

قيل  ومصحفاً، أو رهن عند الكافر عبداً مسلماً يصح لو كذا لا و: قال في الشرائع:)٨ مسألة(

  .هو أولى و،يد مسلم على يوضع ويصح

ن إ ونحوه، والوجوه ببيع بعض على عليه ء المسالك بأن ارانه له يقتضي الاستيلاول الأعلل: أقول

لم يعللوا عدم صحة رهن  وتبعه الجواهر وغيره، و،الآيةهو سبيل عليه منفي ب و،كان في يد غيره

  .ما ذكروه في كتاب المكاسب على لعله اعتماداً والمصحف،

 أن  العدو مخافة إلى أرضيسافر بالقرآن أن ى أنه )آلهصلى االله عليه و(االله  وقد روي عن رسول

   .)١(يناله العدو

صلى االله عليه (ن الرسول إقطعية المنع، ف على شكلناأ لكنا هناك ى، المدعجماعالإضافة إلى بالإ

  .هي آية من القرآن الحكيم و،)٢(ر كتبه بالبسملةصد و راسل الكفار)وآله

ة ءقرا أن  منصول فالبسملة ليست بآية، ففيه ما ذكرناه في الأيةالآلم يقصد  أنه إذا أما احتمال

كتابة  على دل ماضافة إلى القصد في كونه لذلك الغير، بالإ إلى يحتاج القرآن لا أو خطبته أو شعر الغير

  .الكافر عليهء  مع استيلا،النقد مما ذكر في كتاب الطهارة على القرآن

 لصحة بيعه ولو من ،بأس به  أما رهنه عند المسلم فلاالكفر،هو من جهة إنما  وكيف كان، فالمنع

  .نحوه كما ذكر في كتاب المكاسب وجهة الجلد

لذا اختاره الشيخ والمحقق  و،يعد سبيلاً  لا لأنهبأس به، أما العبد المسلم فرهنه عند الكافر لا

  نصاف عدم خلو القول الإ: خير قال الأ،والمسالك والجواهر

                                                

.٣٩٢ ص١ج: أمالي الطوسي، و١ ح١٦الباب ١٧٥ ص٩٢ ج: البحار)١(

.٣٩٢ و٣٨٩ و٣٨٦ ص٢٠ ج: المصدر)٢(



٤٨

جارة إسهل من أ، بل هو  لمنع كوا سبيلاً،خلافها على إجماعلم يثبت ن إ  من قوةبالصحة مطلقاً

بين تعلق  وبه يفرق بينه وفليس،تال وس بتعلق حق الكافر ما كما في الموتلا بأ والمسلم نفسه للكافر،

  .آخر كلامه إلى حق المسلم في الخمر والخترير،

له من البئر، كما ذكرناه في ء لكافر في متح الما ل)عليه السلام(علي  ورد من عمل يؤيده ماو

  .مورده

كان عند  إذا  والرهن يرفع السلطة،جل رفع سلطتهالبيع لأ على جبارالإن إ :يقال إلاّ أن اللهم

  .المسلم

مات في حال الرهن، حيث  إذا  كان مثل ما، رهناً عند المسلم فارتدكان المصحف مثلاً إذا أما

  .الوارث إلى ينتقل الحق

  



٤٩

  .لو رهن وقفاً لم يصح:  قال في الشرائع:) ٩ مسألة(

 غيرهم، بل وشراح الفاضلين ووسالتذكرة والدر والتحرير وطلق ذلك القواعدأقد : أقول

  .بعدم تمام ملكه وبعدم ملكه، وم استدلوا له بعدم صحة بيعه،حيث إالمشهور، لكن دليلهم أخص، 

 بثمنه ملكاً يكون وقفاً، ىيشتر أن بعض الوجوه يجبلى  عتقدير جواز البيععلى  و:في المسالكو

 ،رهن الوقف، حيث يجوز بيعهمكن أقامة بدله إقيل بعدم وجوب  لو نعم، منه مطلقاًء فلا يتجه الاستيفا

  .ىانته

هله، كما هو مذهب بعضهم أبيع لخوف تلفه مع شدة حاجة  إذا كما: قال في مفتاح الكرامة

  .ى يعلأبي و النهايةسيد والشيخ فيكالمفيد وال

كان الواقف لم  إذا المنع على لا دليل إذ بأس برهن وقف الذرية في قبال انتفاع الراهن به، لا: أقول

صرف البدل، أما  وجاز البيع إذا كذا و دليل الرهن بدون محذور،طلاقخاص، لإء يخصص الانتفاع بشي

احتمال  ويجوز،  الصورتين المذكورتين فلافي غير والذرية ر لسكنى والخاص كالدا،رهن المحرر كالمسجد

يرهن السيارة الموقوفة لانتفاع  و يقترض منه مائة،وجه له، فمثلاً خذ الراهن نفعه لاأعدم الجواز في 

  . المائة انتفع الراهن منها بقدر المائة مثلاً إليه لم يدفعفإذاالذرية عنده، 

 لا إذ  الصحة،الأصل فلاّإعليه بطل الرهن، و قام دليلاًأن إوقف، فنه إ :ولو رهن عنده ثم قال

  .صالة صحة المعاملةأغيره بعد  على قرارهحجية لإ

  .يصح الرهن في زمان الخيار و:قال في الشرائع

  يوجب  الثالث لا أو المشتري أو كان للبائعء سوا الخيار لأن ذلك و:أقول



٥٠

عن الشيخ، حيث  يقل، خلافاً للمحكلم ينتء الشي أن مكان الاستفادة منه، لاإلا تزلزل الملك بإ

  .لهما كان الخيار للبائع أو ليه لوإحكم بعدم انتقال الملك 

الملك معرض حيث إن بطال الحق، المحقق بأن في مدة الخيار تعريضاً لإ على أشكل المسالكو

  . للخياريكون الرهن مبطلاً و،إشكالكان الخيار له خاصة فلا  لو نعم: للزوال، ثم قال

  .يكون فسخاً للبيع ولهما، كان الخيار له أو يجوز للبائع رهنه لوكذا و

ند جازة عإمن المشتري  ويكون من البائع فسخاً، ورهن ذي الخيار جائز،: قال أنه عن الدروسو

  .الفاضلين

  .بالصحة كالشرائع أفتىنه إ وعن اللمعة

  : أقول

 شكالينبغي الإ لخيار، لكنه لم يأخذ به، فلاالثالث ا أو المشتري أو  البائع: حد الثلاثةكان لأإذا : ١

 أراد تمكن من إذا الشارع حكم بأنهن إ  أيعدم الاستقرار حكم، والملك تام، إذ في صحة الرهن،

  .غيرها أو الغبن أو العيب أو الاشتراط كان خيار الشرط أوء سوا الفسخ،

رهن المتهب العين   أو،لفسخلم يفسخ النكاح فيما كان للزوج ا ورهنت الزوجة الصداق إذا كذاو

ن مجرد التزلزل ذا إها، فغير ويجري الحكم في العين المصالح عنها بخيار ولم يفسخ الواهب، والموهوبة

يكون عدم  أن كذلك الحال فيما حصل حائل دون الفسخ بدون ويوجب نقصاً في الملك، لا المعنى

ى ير ن غير المتشرع لاإ فأيضاًلعرف ري في اهذا يج و، عدم الفسخ ممن له الخيارإرادةالفسخ بمجرد 

  .بطالهإيراه ملكاً تاماً لمن له الفسخ الحق في إنما  و،الخيار ضاراً بالملك

 أن  بدون،كان الخيار لنفس الراهن فقط كذا الحال في عدم ضرر الخيار في الرهن فيما لوو: ٢

رهنه حيث إن الخيار المثمن،  لمشتري ذوا أو ،الخيار الثمن رهن البائع ذو إذا يكون للطرف خيار، كما

  .تصرف والتصرف مبطل للخيار



٥١

رجاع يحق له الإ أنه تري مثلاًش بأن شرط الم،يبطل ولو بحسب الشرط قيل بأن الرهن لا إذا نعم

باعه ثم  أو المال فاسترجع العين،ى  بأن رهنه ثم أد،رجاعهإتمكن من  إذا ما أشبه أو بيعه أو ولو بعد رهنه

 دليل لا إذ  للخيار،يكون الرهن مبطلاً  لا،غير ذلك إلى رث مثلاً بالإ إليهرجعت أو ،ءعها بالشرااسترج

  .الرهن مبطل في نفسه أن على

وقد أخذ بالخيار بعد  ،كان للراهن خيار أم لاء سوا ،لثالث أو كان الخيار للطرف إذا أما: ٣

 فما يناسب ملك الغير، الرهن لا إذ الك الجديد،أجاز الم إلاّ إذا ،القاعدة بطلان الرهنى الرهن، فمقتض

  .نفسخ بطل من حين الفسخا فإذادام كان ملك الراهن صح، 

جل كان مقيداً الأ إذ كان الدين مرتبطاً بالرهن حق لصاحب الدين مطالبته، إذا الفسخعلى و

ل بعد بطلان الرهن جقصد بالأ ن العقود تتبع القصود، فحيث لاإجل، ف بطل الرهن بطل الأفإذابالرهن 

 عطائه بدلاًإ أو لزام الراهن بأن يرهن شيئاً آخر رهناً جديداً،إاحتمال  والدائن في الصبر، على لزوم لا

 أي  علىد عدم الدليلعوجه لهما ب  لا،ن يصبح البدل بنفس ذلك العقد السابقأالمرهون بء لذلك الشي

  .منهما

مفتاح الكرامة  وفي كلام الجواهر وق صحة الرهن،مما تقدم يظهر مواضع النظر في كلام من أطلو

  .فراجعهما

جود فالأ)  قبل الفلسأي( المفلس عينه التي له الرجوع فيها قبله يمرهن غر لو: أما قول الدروس

  .رهن الزوج نصف الصداق قبل الطلاق لغير الممسوسة منه لو المنع، وأولى

 فهو ،رهن في الكل لا يملك الراهن ما لأن كذل ورهن الزوج الصداق قبل الخلع، إذا كذا و:أقول

  .جازة المالكإ على فضولي يتوقف

  لا يفرق في ذلكو



٥٢

لا كما في رهن   أو،رجاعه بيد الزوجإحيث إن رجاع بيد المالك، كما في الطلاق يكون الإ أن 

  .الموت للمديون أو يقع الفلس أن رهن مالك العين قبل و،يقع خلع أن الزوج بدل الخلع قبل

القاتل الوارث مال و ،الموت على  رهن الوارث مال مورثه المشرفمثلها في كون الرهن فضولياًو

  .غير ذلك إلى نحوه، أو القتل شرعاً بيده قصاصاًحيث إن المقتول، 

  .غيره هنا رهن العبد المرتد، لكنا أعرضنا عنه لعدم الفائدة حالاً والشرائع قد ذكرنه إ ثم

  



٥٣

 ن شرط بيعه جازإ ف،جل الفساد قبل الأ إليهيسرع ولو رهن ما: لشرائع قال في ا:)١٠ مسألة(

  .بيعه على يجبر وقيل يصح ولا بطل،إو

  : الفساد فله صور إليهسرعرهن ما ي لو: أقول

حيث إن رهن التمر المعد للخل،   مثل،أحياناً أكثر وفاسده كصحيحه في القيمة، بلن إ :الأولى

هذا خارج عن محل  و،ءفساده يوجب نوع دواحيث إن مثل رهن الخبز و  أأكثر، أو الخل له قيمة التمر

  .كلامهم فيما يتلف بالفساد أن الكلام، لوضوح

  بل في المسالك قولاً،خلاف صح بلا: في الجواهر ونحوه، وصلاحه بتجفيفإيمكن  ما: الثانية

  . الرهن بعد كونه رهناً عقلائياًأدلة طلاق لإإشكال لا وواحداً، بل

  .صلاحهإيمكن  صلاحه يأتي الكلام هنا، كما فيما لاإلم يكن عنده ما يتمكن به من إذا  نعم

ى  يبق فإنه لكن يمكن استفراخه،فسد يبق إذا آخر، مثل البيضء شي إلى يتحول منه يعلم حال ماو

  .آخرء شي إلى تحولن إ ورهناً

ذلك  لأن :لذا قال في الجواهر و،هؤله نما و عليه غرمه، ماله لأنهالراهن، على حصلاالإمؤنة ن إ ثم

  .من مؤنة حفظه كنفقة الحيوان

  .صلاحه أم لاإمكن أء سوا يشترط بيعه، أن :الثالثة

 فإذالا ضرر،  والوثيقة تحصل لأن ذلك و،إشكاللا  وخلاف صحة الرهن فيه بلان إ :في الجواهرو

  .ينالأمر يشمل أطلق، حيث أو بغيره أو شرط بيعه بالنقدء سوا باعه صار ثمنه رهناً،



٥٤

اختيار  على لا حق للراهن في تقديم اختياره والبيع بما يريد،  حق للمرنإطلاق كان فإذا عليهو

  .شرط بيع المرن أو إطلاقكان  إذا كان المال ملكاً له، هذان إ والشرط سلب قدرة الراهن إذ المرن،

راهن لو أراد ال إذ ،أيضاًا يجعل البدل رهناً لم يكونا، فالبيع من حق الراهن بما يريد، لكن بم إذا أما

ن امتنع الراهن من البيع جبره إان ذلك خلاف الرهن، ف كحلول الدينى تبديله بما لا يمكن بيعه لد

الحاكم رفعاً  أو هم في أمثاله عدول المؤمنين، لكن في الجواهر باعه المرن،ؤن تعذر الحاكم فبناإالحاكم، ف

  .قينجمعاً بين الح وللضرر

  .الحاكم مقدمن إ :فيه أولاًو

  .أراد يفي بما دليل الجمع بين الحقين لا وبعد الحاكم عدول المؤمنين،: ثانياًو

 دليل الرهن بدون طلاق لإ،يصح رهنه و بحيث يمكن بيعه قبله،،جلبعد الأ لاّإلا يفسد  أن :الرابعة

  .محذور

  .بين الرهن ولا منافاة بين الحال و،ضاًأيه طلاق فيصح رهنه لإكان الدين حالاً إذا :الخامسة

  . خلاف أدلته لأنهالمشهور بطلان الرهن، ومن ذلك،ء لايكون شي أن :السادسة

احتمال الصحة : أجد فيه خلافاً لمنافاته مقصود الرهن حينئذ، لكن في المسالك  لا:في الجواهرو

رع يحكم عليه به بعد ذلك صيانة الشا لأن يمنع صحة الرهن، شرط عدم البيع لا و: قال،كما لو أطلق

 بطل كان باطلاًن إ ولحكم الشارع مع صحة الشرط، معنى لانه إ فيه و:شكل عليه بقولهللمال، ثم أ

  الرهن 



٥٥

  .بطلان العقد بمثله على ءًالمشترط فيه، بنا

 على كان نعم لو، يوجب بطلان العقد، كما حقق في باب الشروط بطلان الشرط لا: أولاً: أقول

  .القيد موجباً لبطلان المقيد  التقييد كان بطلانوجه

 فإنه إذا يجوز، فساد المال لا أن لحاكم من جهةايلازم عدم بيع  اشتراط عدم بيع المرن لا: ثانياًو

المباشرة لعدم وقوع  أو الحاكم من باب النهي عن المنكر التسبيب على كان المال في معرض الفساد كان

  .الحرام

نقله عن  ولذا وافق عليه الجواهر ولم يشترط عدم البيع فصحة الرهن أوضح، والراهنطلق أ إذا أما

لم يمكن البيع  إذا قبله أو عليه فاللازم بيعه عند خوف الفساد وغيرهم، والفاضل والشهيدين والمحقق الثاني

  .عاً بين الحقينن امتنع أجبره الحاكم جمإيكون الثمن حينئذ رهناً، ف ونحوه، وعند الخوف لعدم المشتري

ذلك، فلم يظهر  على  عليها فعل المسلم أما استدلال الجواهر لذلك بتوقف صحة الرهانة المحمول

  .صحيحاً أو لم يعلم هل فعل فاسداً إذا مكااإنما  وصحة فعل المسلم ليست مشرعة، إذ ،وجهه

دريس من إ زهرة وظاهر ابني وعن الشيخ، يقدم وجه النظر في المحكوكيف كان، فقد ظهر مما ت

يملك المرن  يجبر عليه الراهن، فلا جل فلاعقد الرهن بيع الرهن قبل حلول الأء عدم الصحة، لعدم اقتضا

عقد ن إ :فيه إذ جل،الأ إلى ع بعدم بقائهطو المقجل، بل يكون كرهنمنه عند حلول الأالدين ء استيفا

  لم يكنء ا يعتبره العقلا كان هذا النوع ممفإذاقد قرره الشارع،  والرهن عقلائي



٥٦

  . لهدلةوجه لعدم شمول الأ 

 يريد ما لا إلاّ أن ،المعيار الواقع من دون مدخل للقطع إذ فيه، ماى يخف فلاء أما قطع عدم البقا

  .لا يكشف عن لبطلانء طريان عدم البقا أن سيأتي و،ىيبق

  .مما تقدم تبين وجه الصحة في الموارد الثلاثةو

 جعل الثمن رهناً صح، ون شرط بيعهإجل، ف الفساد قبل الأ إليهلو رهن ما يسرع: قال في القواعد

لذا قال في مفتاح الكرامة  و،يجعل الثمن رهناً و فيباع،قرب الجوازأطلق فالأن إ وشرط منعه بطل،ن إو

  .في شرط العدم  الصحة محتملة: قلت: تبعاً للمسالك

ن لم يمكن إق له ذلك، فيح  الراهن لاىعل  هو خسارة إذ جبر،ألم يرد المرن بيعه  وطلقهأن إ ثم

  .القاعدة على يتهاتر الدينان وفسد ضمن جباره حتىإ

  .نحوه كذلك ولا فالصلحإالبيع من باب المثال، ون إ ثم

تبديله  و أقرب من البيع لأنه،ادفع لي رهني أدفع لك دينك، فهل اللازم القبول: ولو قال الراهن

 على يلزم قبل الوقت، كذلك لاء المديون الوفا على يلزم الدين موقت، فكما لالأن  لا يلزم،  أو،بالثمن

 ،تأمل، وكذلك الحال في سائر الديون والرهون على العقدى  مقتض لأنهبول، الظاهر الثاني،الدائن الق

  .واالله العالم

  



٥٧

 يبدلإنما  ورهن،لم يبطل ال أي ، فكذلكللفسادضه ما عر أولو طر:  قال في القواعد:)١١ مسألة(

ظاهر  وجامع المقاصد، وقد نقل مفتاح الكرامة ذلك عن التذكرة والدروس والثمن الذي يجعل رهناً،إلى 

 ذلك، إلى قبل الفساد يبادر إلى أنه ةشارإ )ما عرضه(قول العلامة  أن الظاهر و عليه،جماع الإيضاحالإ

  .بعضهم بخوف الفسادلذا عبر و

  .الين، لوحدة الدليل المتقدم في المسألة السابقة فيهما يشمل الحالأمروكيف كان، ف

لم نقل ن إ و،طلاقاشتراط عدمه والإ وخاف الفساد إذا فرق في المقام بين اشتراط البيع وعليه لا

الدليل عقلائية مثل هذه المعاملة، والشارع  أن قد عرفت إذ هناك بالصحة في صورة شرط عدم البيع،

العقد الذي لم  يشمل حتى أنه كرناه مكرراً من، لما ذأوفوا بالعقود يكفي  بل،نحوه وطلاققرره بالإ

  .قد ذكرنا تفصيل الكلام في شرح العروة كتاب المضاربة وغيره ويكن في زمن الشارع،

 حتى فرض تصريح المشترط بعدم البيع نعم لو: في الجواهر بعد قوله بالصحة في الصور الثالثة قالو

  .لعله أراد القيد ون القول بالبطلان،مع طرو المفسدة أمك

يقيد يد الحاكم عن البيع من باب  الشرط لا أن  بعد، فالشرط ولو فرض فاسداً لم يفسدلاّإو

  .فساد مالهإ بعد عدم حق المالك الراهن في ،الحقين الجمع بين

المرض مما خيف ء كان الرهن حيواناً فجا إذا حالة عليه، كماء جراإبعد  أو فرق في البيع بحاله ثم لا

الفيل حيث لعظمه قيمة نفسه   يصح بيعه، كما يصح ذبحه ثم البيع، ولو كان الحيوان مثل فإنهمنه تلفه،

  يموت  حتى بأس بأن يترك لا



٥٨

لم يستعد المالك عند خوف الفساد من بيعه لم  وأطلق أو  شرط عدم البيعفإذافيجعل عظمه رهناً، 

  .يحق بيعه

الحنطة  حتى و كالدار بالدار،تبديله بمثلهالمرن الرهن، فهل يلزم  أو الحاكم أو باع الراهن إذا ثم

الحنطة المبتلة الخبازين ء  بالحنطة كذلك لاشترا ـلم يمكن التجفيف وابتلت إذا كماـ المعرضة للفساد 

ع موافقة المالك م لاّإ أقرب فالارتكاز عليه  لأنه الظاهر ذلك،، الحنطة الثانية مدة مديدةقلم تبن إ و،مثلاً

  .لغيره، ولو كانت الموافقة من جهة الارتكاز

كانت الشاة معرضة للمرض  إذا  معرضاً للخطر، كماأيضاًكان المثل  إذا مثلهء نعم، يشكل اشترا

  .والموت مثلاً

 أو ، كانت الدور معرضة لمصادرة الحاكمفإذافي المسألة السابقة أعم من اللغوي،  وثم الفساد هنا

 في أقسام  كان داخلاً،يقلل قيمتهإنما  ويميت الشاة معرضة لمرض لا أو ،عرضاً للسقوط عن الماليةالنقد م

  .المسألة السابقة

الظن بالفساد الذي ينافي الوثوق عرفاً كالعلم، بخلاف الاحتمال، بل ن إ :الجواهر قالن إ ثم

  .بعض أفراد الظن ووالشك، بل

يصادر من  أنه  الظالم أعلن ضعيفاً كالواحد في المائة، مثلاًتمالاًكان احن إ والمعيار العقلائية،: أقول

لذا  ون مثله كاف في المعرضية الموجبة للبيع،إيبادرون ببيع دورهم، فء العقلاحيث إن كل مائة دار داراً، 

تلوث  فإذاغير ذلك،  و والصوم والحج، والصلاة واقفاً مثلاً،بمثله في الخوف في باب الطهارةء قال الفقها

غير  إلى ،ءتعمل له أحدهم، كان خوفاً يوجب ترك الوضوحيث يموت من كل مائة مسء بالوباء الما

  .ذلك

ن تركه الراهن بحاله غير مبال إينافي قدر حق المرن، ف نقص القيمة بحيث لا  الرهن فيأخذوإذا 

  أراد الراهن تبديله حق له إن  و،إشكالبالنقص فلا 



٥٩

  .، مثل ما استدل به الشيخ في المكاسب لخيار الغبنضرر لا لدليل ،المنعلا يحق للمرن  وذلك،

البيع  أو ما الضميمةإ، ينالأمركان التناقص بحيث ينافي حق الراهن حق له المطالبة بأحد ن إو

 أن ، ولابد من أحدهما سوينا بينهما بدونالأصلين خلاف الأمركلا حيث إن  ونقاذاً لحقه،إوالتبديل 

  . بدل العين لأنهيقال التبديل مقدم، يع، فلانقدم الب

لم يبع،  إذا فوت تلك القيمة المتصاعدةى  مما يخشلم يكن مأمولاً لتصاعد مماأخذت القيمة في اوإذا 

القيمة السابقة بعد  إلى ن لم تبع رجعتإعشرة آلاف، ف إلى الدار التي كانت قيمتها مائة وصلت أن كما

 أنه فالظاهر ـ ت حكوميةئامنش أو جل فتح شارع بعض الحكومات لأكما هو الحال في تثمين ـ مدة

العقود تتبع القصود،  إذ عقد الرهن لم يشمل مثل ذلك، لأن ، بلضرر لايحق للمالك التبديل لدليل 

ن الارتكاز إ بألف، فكل من إلى هاء بدرهم فسبب القحط غلاأسلفه الحنطة، حيث كل من إذا مافهو ك

  .عقد قصد فلا لك، فلالم يكن بمثل ذ

  



٦٠

قال  لو: قال الشيخ أنه عن المختلف ويصح رهن اهول، لا:  قال في القواعد:)١٢ مسألة(

عندي  ولىا يشعر بمنع رهن اهول، والأهذ و لم يصح فيما فيه للجهل به،،رهنتك هذا الحق بما فيه

  . الدال عليهالأصل بالجواز، عملاً

  .ىانته ،هنتك أحد هذين بطلقال ر ونعم يشترط تعيينه، فل

 أنه ظاهره وعن الخلاف نفي الخلاف عن عدم صحة الرهن عما في الحق،: في مفتاح الكرامةو

  .مأقوالهغير ذلك من  إلى  المسلمين، كما هو عادته، لكن عن التذكرة يصح الرهن في الحق عندنا،إجماع

صلى (النبي ى  لقوله ن غرراً مشمولاًلم تك وكانت عقلائية رهنها إذا الجهالة مطلقاً أن الظاهرو

  . لم يكن به بأس،في مثل أحد هذين حتى )١( عن بيع الغرر)االله عليه وآله

لم تكن  إذا أما و الشرعية،دلةالعقلائية المشمولة للأى  فالصحة مقتضينما بدون هذين الشرطأ

قد  وللوضع، ي المذكور المقتضنت غرراً، فللنهيكا إذا أماو، ن مثلها غير مشمولة للدليلعقلائية فلأ

  .غيره و المستمسك في الرواية في كتاب المضاربةإشكالناقشنا 

 كان جماعتم هذا الإن إ : عن الشيخ، قلتجماعمنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر بعد نقله الإو

 از،ات تقتضي الجوطلاق فالإلاّإما شاه من الجهول من جميع الوجوه، و وخصوص مقعده على حجة

غبن الراهن للمرن  على في مثل الرهن المبني ة، لانالمغاب على لمبنيهو في العقود اإنما نفي الغرر و

  .المتهب إلى كالواهب بالنسبة

                                                

.٢ ح٤٠الباب ٣٢٠ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)١(



٦١

  . في غير العقلائيةإطلاقلا نه إ :ذ يرد عليه أولاًإ

وإذا  لات، كيفعامحال الرهن حال سائر الم إلى أن من أين هذا التقييد في الغرر، مضافاً: ثانياًو

 علم لم يقبل رهنه،  في قبال قرض ألف دينار بما لو،نحوه وديناراً، مما كان في الحقى يسو لا رهنه ما

منع الشرع  أو المعيار عدم العقلائية، أن ظهر مما تقدم أنه فيه مغابنة، كما لا وس ذلك من الغرر،يلأ

جامع  و، فما عن حواشي الشهيد إليهلقصدبدليل الغرر، فليس المناط في بطلان اهول عدم توجه ا

من بعضها بحيث يمنع من  يصح رهنه اهول من جميع الوجوه أو المراد باهول الذي لا أن المقاصد من

كذلك كهذه  أما اهول لاو، ما إليهيتوجه القصد في الحق كالشاة من القطيع لا ما و، إليهتوجه القصد

  . غير ظاهر الوجه.ىانته ، بأس به لم يعلم قدرها فلا إذا الصبرة

ن إ و مائة بقدر الدين،ىفيه ما يسو أنه علم إذا لم يكن غرراً، مما إذا في الحق عليه يصح رهن ماو

 مطلقاً كرهنه كان مجهولاًن إ و بل،ذلكى تراب معدن يسو أو زبرجد أو فضة أو ذهب أنه لم يعلم هل

 أو شجر أو حيوان أو ،نسان كالعبدإ أنه لم يعلم هلن إو بقدر القرض،ى يسو أنه في الدار مما يعلم ام

لذا قال  وغير ذلك، كما يصح رهن الشاة في القطيع، بل هو أقرب من الكلي، أو فرش أو معدن

كذا لو أرهنه صاعاً من  وقبضها المرن لم يبعد الصحة، وأرهنه شاة ثم عينها له أنه لو فرض و:الجواهر

  .ىانته ،عدمها الوجهان وشاعةالإ على في تتريله ولم يقبضه بعينه،ن إ وصبرة،

  سلمه كل القطيع، كما  إذا  في مثل ماأيضاًالتعيين  إلى حاجة بل لا: أقول



٦٢

لذا يطالب المرن بعد  و الكلي في المعين،إرادةالمنصرف عرفاً في مثله  ونحو ذلك، أو ذا كان راعياًإ

كان  أو اعة،شصرح بالإ إلاّ إذا ل الراهن، اللهمالتالف من ما أن  العرفىير وتلف البعض بحقه،

 لم يسم عقدكم المستفاد من قوله لاّإالعقود تتبع القصود، و إذ ، إليهتوجه القصديالارتكاز بذلك بحيث 

   .)١(﴾أَوفُواْ بِالْعقُودِ﴿: سبحانه

مطالبة الراهن لمرن م، فهل لالذهب، فحصل في الدين تضخأعطاه ديناً يرده بمثله مثل  لونه إ ثم

احتمالان، من  ـ إشكال حق له بلا لا فلاإلم يحصل تضخم مثله في الرهانة و إذا  ـىخرأبوثيقة 

  .لعل هذا أقرب ون لم يعطه الضميمة كان له حق الفسخ،إف ،الدين عقد في قبال الوثيقة أن من و،الأصل

 كان الدين مثقال ذهب ، مثلاًيحل للراهن مطالبة فك بعض رهنههل فتترل ولو حصل في الدين 

ى حدإصار الذهب خمسة حق له مطالبة  فإذاال رهن شاتين، كل واحدة خمسة، بعشرة في قى يسو

  . لم يبعد ذلك لما ذكرناه في عكسه،الشاتين

العقد المتعلق  إلى  بما يوجب عدم توجه القصد،يكون التترل والتضخم خلاف المعتاد أن نعم، يلزم

  .حدهمالا فلا حق لأإبه، و

  .الرهانة وتترل كل من الدين و تضخم:ربعمما تقدم ظهر الحكم في المسائل الأو

كان  وذا رهنه لمدة شهر، إفاق في ما مسألة اختلاف الآ،ةمما يشبه هذه المسألة التي نوعاً ما حديثو

اللازم الخميس، فهل  أو ءبلد آخر الشهر يوم الثلاثا إلى ، فذهباءربعاآخر الشهر في بلد الرهن يوم الأ

 أو يامالعبرة بقصدهما ولو ارتكازاً، هل القصد عدد الأ أن  الظاهر،الثاني أو  الأولموافقة الشهر في البلد

  آخر 

                                                

.١ الآية : سورة المائدة)١(
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  .مطلقاً أو الثاني هل القصد ولو ارتكازاً شهر محل الرهن،على  والشهر،

  .في المثالء ربعاالأ أي يام، في اعتبار عدد الأإشكاللا :  الأولىفعل

  .شهر محل الرهن: نيالثاعلى و

 قبله أن لا بعده، باعتبار وقبله  عليه، لاطلاقشهر المحل الذي يراد الدفع لصدق الإ: الثالثعلى و

  .محل الدفع إلاّ يشمل  لاطلاقالإ إذ بعده شهر في بلد آخر،أو 

  .بلد المخابرة يدفع الدين، فالظاهر اعتبار بلد الدين لا أن بلده نفس إلى خابر إذا أما

كان  حال ما وبلد ثالث، إلى من بلد آخر بلد آخر، أو إلى من بلدهء جا إذا ه يعلم حال مامنو

  .بالعكس أو في مكان آخر،ء ربعاأليلة  أو ليلة خميس أو ءفي مكان ليلة ثلاثاء ربعاالأ

القدر  على  عدم زيادة المدةالأصللم يكن تنازع يفصل بالبينة والحلف، ف والأمرولو شك في 

 أربعة، أو المتعة كانت ثلاثة أيام أن شك في إذا كما شمول الرهن للمشكوك مشكوك فيه، إذ المتيقن،

في  و،صول قد ذكر جوابه في الأ،الرهن بالزائد الرهن، وعدم تعلقء  استصحابي بقارضااحتمال تعو

  . في استصحاب الخيار)رحمه االله(مكاسب الشيخ 

  



٦٤

 ثمن البيع، وهو كل دين ثابت في الذمة، كالقرض ولحق،الثالث في ا:  قال في الشرائع:)١٣ مسألة(

  .ثمن ما يشتريهعلى  وما يستدينه على  كالرهن،يصح الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه لاو

جناية لم  وهبة مشروطة، ومصالحةعلى  و العقد،صداق لم يقع بعد على مثلهما الرهن و:أقول

  .مثلةغير ذلك من الأ إلى تحقق بعد،

  عليه،جماعجامع المقاصد الإ وخلاف في ذلك، بل عن التذكرة لا وإشكال فلاكيف كان و

لا يتصور  ومال المرن، على  المقام في كون الرهن وثيقةأدلةغيره بظهور  وعللوه كما في الجواهرو

  .أوفوا بالعقوديصدق عليه الرهن ليشمله   فلا،الاستيثاق قبل حصول مال له عنده

 إذا لا لتصور ذلك فيماإلا اعتبار عقلائي له، ونه إ :فيهو .يصير رهناً بالقرض أنه عن بعض العامةو

ما  أو وجود له سوف يملكه به بمال لاارضي أو ، ولد صار زوجاًفإذازوجها ولده الذي لم يولد بعد، 

  .شبهأ

كلما  ولم يردع عنه الشارع صح، وخفيف المؤنة فكلما كان اعتبار عقلائيء نشاحيث كان الإو

  . يكن أحدهما لم يصحلم

غير   العارية ومن في يده كالوديعة على عيان التي ليست بمضمونةالأ على هل يصح الرهنو

عدم الرهن في العين غير المضمونة موضع وفاق، كما في جامع ن إ :قال في مفتاح الكرامة، المضمونة

  .دم الخلافردبيلي من التذكرة عالأ استظهر المولى والمفاتيح، وسالكالم والمقاصد

 منهما مستفيض، ي بقسميه عليه، بل لعل المحكجماعخلاف أجده، بل الإ بلا: قال في الجواهرو

  .ىانته ،بار صدق الرهن عليه عرفاً لها باعتكان مشمولاً بالعقود لوء به يخرج عن عموم الوفاو



٦٥

بما يأتي  ولرهن،لم يكن مضمونة كيف يؤخذ عليها ا نه ماأب و المذكور،جماعقد استدلوا له بالإو

  .آخرء ة من شيالعين الموجودء في العين المضمونة من الاستدلال بامتناع استيفا

 يصح مقيداً له لامث والاستناد فهو محتمله قطعاً،لم يكن ظاهر   لوجماعالإ إذ ى،يخف لا في الكل ماو

 فإنه ،اً استدرك بالرهنكان قائم إذا احتمال التفريطحيث إن العرفية،  وية بعد الصدق، بلمخصصاً للآو

يعطيه  أو لا يقتضي حاجته، ويعطيه الجار عنده، فهل لاء ييداع شإأراد  أو ء استعارة شيرأراد الجاإذا 

ا توجب عدم حيث إيعطيه برهانة،  أو ،المودع أو يسبب ذلك ضياع حق المعير ومع تعارف تفريطه

كانت ن إ وعيانالأ على يصح الرهن لا: عد قالالقوا لأن ،جماعالتفريط، بل ربما يستشكل في وجود الإ

  .الجميع إلى راجع أنه عن حواشي الشهيد و،إشكال على مضمونة

عيان الأ على خرين، كما ظهر بذلك صحة الرهنبذلك ظهر الجواب من الاستدلالين الآو

لا  وملهاات الرهن تشإطلاقن إنحوها، ف وكالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ،المضمونة

  . في المقامإجماعى دعو

نه لم تتحقق أكثر، ثم رده المفتاح بالأ إلى نسبة المنع ـ كما في مفتاح الكرامة ـ نعم عن الرياض

  .الشهرة عن المنع

نه لم يعلم وجود أ وكثر،دليل المنع ذهاب الأ و بعد العقلائية،طلاقكيف كان، فدليل الجواز الإو

في  قد استدل للجواز في المفاتيح بما و خصوصاً،ذلك بالمنعء دم كفا ع:فيه ومثله في زمان الشارع،

  .تبعه الجواهر بالمستفيضة المتضمنة بنفي البأس من الاستيثاق للمال ومفتاح الكرامة،

   سألته عن السلم في الحيوان ،)عليهما السلام(كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما 



٦٦

   .)١(استطعتما   مالكنعم استوثق من: )معليه السلا( فقال ،يؤخذ الرهن ووالطعام

   .)٢(نحوها غيرهاو

مكان إيقال  أن غير المضمونة، بل يمكن على  هذه الصحيحة يفهم صحة الرهانةإطلاقبل من 

، كما لو أراد الاستعارة لكن كان يشك المعير في تلف ماله أيضاًالرهانة في غير المضمون بدون تفريط 

كان عنده لم يكن عليه  إذا ما أشبه، لكنه أو السيل أو المحل محتمل الزلزال حيث إنتعد،  وبدون تفريط

من  تفريط أخذت وتلف ولو بدون تعد إذا  حتىبرهانة إلاّ عيرك ألا: بأس حسب الموازين، فيقول

  . فتأمل،الصحيحة وطلاق عقلائي يشمله الإ فإنهالرهانة،

 وفاقاً للفاضل والشهيدين ،المضمونة على صحة الرهنى قوالأ:  كان، فقد قال في الجواهركيفو

  .ىانته ،غيرهم و الثانيوالمحقق

طلب الرجل من المرأة الاستيثاق  إذا القاعدة صحته في كل ما كان استيثاقاً، كماى بل مقتض

 أو نصفاً لاحتمال الطلاق بدون الدخول، أو ، لاحتمال الفسخ بعيب،بالرهانة في المهر الذي يعطيها كلاً

جارة والصلح كذلك في البيع والإ ومن الرجل الرهن في عوض الخلع، لاحتمال رجوعها في البذل،المرأة 

ظهر  إذا بيعها الرهن، لماي أو غيرها، بأن يطلب مالك الدار التي يؤجرها ووالمزارعة والمساقاة والمضاربة

  .غير ذلك أو البيع أو جارةبطلان الإ

أشبه في الحقوق التي  كل ما وك والمغصوب،الدرلى  عيجوز أخذ الرهن: التحريرى قال في محك

  .إشكال على ،تثبت في العين

                                                

.١٣٠ ص٢ ج: التهذيب،٥ ح١الباب ١٢٣ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)١(

.٩ و٦ و٤ و١ ح١الباب ١٢١ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)٢(



٦٧

 عوض الصلح وجرةكذا المبيع والأ وعهدة الثمن، على يجوز أخذ الرهن: قال في محكي الدروسو

  .عيانالأ على جوزنا الرهنن إ

  .ما ذكره الدروس ليس محل خلاف أن ظاهر مجمع البرهانن إ :في مفتاح الكرامةو

نحوها،  والقطار والباخرة والسيارة والطائرة ومما تقدم يعلم حال أخذ الرهن من أصحاب الحمامو

وكذا أخذ الرهن من الزوج  مور، بلالملابس في هذه الأ واثاثلاجل احتمال عطب ما يوضع من الأ

 ءالبنا والنجار والحمال وكذا أخذ الرهن من الخياط وتلافه لها،إلمه جهاز الزوجة، حيث يحتمل ليس

  .غيرهما وتلافهم القماش والخشبإغيرهم، لاحتمال و

  



٦٨

 رهن ما ليس بثابت حالة الرهن، كما لو على يصح الرهن لا و: قال في القواعد:)١٤ مسألة(

  .المرن ثم اقترض لم يصر بذلك رهناً إلى دفع ثمن ما يشتريه منه، فلوعلى  أو ما يستدينه،على 

  عليه في التذكرةجماع غير خلاف أجده فيه بينهم، بل حكي الإهذا هو الذي ذكروه من: أقول

 استقرض فإذاعليه  ـ وكما في مفتاح الكرامة ـ  قالوا: ظاهر الكفاية حيث قال وجامع المقاصد، بلو

أنشأ  إلاّ إذا هذا القرض المتأخر لم يصر بذلك رهناً، على قد كان أعطاه رهناً قبل القرض ومنه دراهم

 إذا مثله الحال في الصحة ما ون،قرض رهناً الآرهناه قبل ال فليكن ما: قالا إذا رض، كماالرهن بعد الق

ا رهن  إ:قال وألف دينار، ثم رد الدنانير واستقرض منه خمسة آلاف درهم، على  داره رهناً إليهدفع

 ن عرفاً فلا ليس له مفهوم الره لأنهالقرض، على اهم، أما عدم صحة الرهن السابقهذه الدر على عندك

 فتسميته رهناً مسامحة كتسمية تزويج بنته ،يزوج بنته التي لم تتكون بعد أن يشمله دليل الشرع، فهو مثل

وجه الصحة  أن دة، كماالولا على  ولدت له بنت لم تكن زوجته بالنكاح السابقفإذاالمذكورة نكاحاً، 

  .دلةسابق الباطل، فهو مشمول للأالء نشاربط له بالإ جديد لاء نشاإ  لأنهواضح، في المستثنى

نه إ :فيه ومما تقدم ظهر بطلان ما استدل به العامة لصحة الرهن قبل الثبوت بأنه كضمان الدرك،و

  .هو مثل النكاح الذي ذكرناه ذإعقلائي بخلاف المقام، 

ن  أفيه السر و، بخلاف ما نحن فيه، إليهأما جواب مفتاح الكرامة بأن ضمان الدرك جاز للحاجة

 إذا سيما لا و،الصريح للفعل المطلوب ثبوته حالاًء نشااشترط تأخير مقتضاها لم يتحقق الإ إذا العقود

إنما دليل عليها، و مانع عقلي منه، والماضوية لا خفيف المؤنة فلاء نشاالإن إ :اعتبر فيه لفظ الماضي، ففيه

  .ذكرناه المانع ما



٦٩

ن الظاهر صحة رهن إ قبال التزلزل بسبب الخيار، ففي تقدم لا كيف كان، فالمراد بالثابت ماو

الثمن في مدة الخيار،  على لذا قال في الجواهر بصحة الرهن والمتزلزل كما تقدم في بعض المسائل السابقة،

 ،دلة الأطلاق فيه، لإدف أجخلا غيره مما هو متزلزل، بلا على  والرهن،حصول الشغل بالعقد على ءًبنا

  .ىانته

داراً بخيار لبائع، فيجعل الدار ى  اشترزلزل في كلا الطرفين، مثلاًالمت على يصح الرهن نهإ :والحاصل

 انفسخ العقد بطل الرهن لتوقفه فإذا، فالثمن المتزلزل يأخذ عليه رهناًتري شباع داراً بخيار للم أو رهناً،

 الدين، فما عن التذكرة حل إذا البيع حصل الرهن ترتب عليه أثره حتىوإذا  ،لزم لزم الرهنوإذا  عليه،

  .لذا أشكل عليه الجواهر و،لم يمض مدة الخيار محل نظر يباع الرهن في الثمن ما لا أنه شك في لا أنه من

واز  ينشأ من ج،إشكالعقد، ففي الجواز سبب الدين في  وولو شرك بين الرهن: ثم قال القواعد

تمامية الملك، لكن يقدم السبب،  على هنومن توقّف الر، كدآاشتراطه في العقد، فتشريكه في متنه 

  .رهنت، ولو قدم الاران لم يصح و اشتريت: هذا العبد بألف وارنت الدار ا، فيقولتكبع: فيقول

 ورد في باب النكاح يؤيده ما و،طلاقالقاعدة صحة التشريك للعقلائية، فيشمله الإى مقتض: أقول

  .المقام على وي يدل الأول بالمناطفإنه قها مهرها،جعل عت وتزويجها ومةمن عتق الأ

ما ذكره من الوجه  إلاّ يقابل الصحة والسر فيهما ما ذكر من العقلائية في كلا المقامين، ولا

قد ذكر  ورعي،ما خرج بدليل ش إلاّ  في العقودالأصليقاوم العقلائية التي هي  مثله لا والاعتباري،

  ن إ :مفتاح الكرامة



٧٠

استدلوا بعموم  و عنه البعد في مجمع البرهان،ىنف وتحرير حكموا بالصحة،المبسوط والتذكرة وال

 إلاّ إلى يرجع لا  بماشكالأطال في الجواهر في توجيه الإ و،قد أشكل في الصحة جامع المقاصد و،دلةالأ

  .ذكرناه من الدليل تقاوم ما بعض الوجوه الاستحسانية التي لا

يستأنس  أن من جهة إلاّ عنه  الصحة بما الظاهر الغنى في تشييدكذلك أطال في مفتاح الكرامةو

  .الذهن

يصب عليهما في ء نشاالإ أن  بعد وضوح،تأخيره أو فرق بين تقديم الاران لا أنه بذلك يظهرو

  .وجه التقييد لم يصح على كان إذا وقت واحد، نعم

  



٧١

 ما على  كالرهن،يصح الرهن فيما لم يحصل سبب وجوبه لا و: قال في الشرائع:)١٥ مسألة(

  . كالدية قبل استقرار الجناية،لم يثبت وحصل سبب وجوبه ما على لا و،ثمن ما يشتريهعلى  ويستدينه

يصدق  لا أنه ،يصح ما أشبه لا أو ما يبيعه أو ما يشتريه ويستدينه ما على الرهن أن وجه: أقول

 عدم الصحة من التذكرة على جماعقد تقدم حكاية الإ والثابت،ء الرهن العقلائي الذي مقومه الشي

  .ظاهر الكفاية وجامع المقاصدو

 وكيله فعل ذلك لأن ،لم يعلم به واستدين أو ىر كان قد اشتفإذا دائر مدار الواقع، ن الأمرإ ثم

زعم الاستدانة ن إ وكان العكسوإذا  ،ءنشاحصل منه قصد الإ إذا ن رهن صحإلم يعلم هو به، فو

 أنه استدان ألفاً فزعم أو كلها،ء زعم اشترا ونصف الدار مثلاًى بأن اشترلم يصح، ولو تبعض ء شتراوالا

ن جعله في قبال الكل ولو ارتكاراً بطل نصف إلفين فجعل الرهن في قبال الدين والثمن، فأاستدان 

 ن هذا الخيار أعم، حيث مدركه شامل لكلا الطرفين، مثلاًإيأتي هنا خيار تبعض الصفقة، ف والرهن،

 كما للمشتري خيار تبعض الصفقة  فإنهنصفها غير قابل للبيع، أن اع كل داره لزيد، ثم ظهرالبائع ب

يبطل في الارتكاز في قبال إنما و، فسخ كما حقق في محلهي أن ، فلهالأمر بالذي كان جاهلاًكذلك للبائع 

  .العقود تتبع القصود لأن ،أيضاًالكل 

تخلف  إذ ن الرهن صحيح،إكان الداعي الكل، فن إو جعل الرهن في قبال الدين مهما كان،ن إ أما

  .يضر الداعي لا

 ى،ه ثانياً ولو بالمعاطاة كفأنشأ نإلم يحصل سببه ثم حصل، ف ما على  جعل الرهنفإذاأي، على و

  هل كان أنه اختلفا فين إ ولا فلا،إ و،جديدء نشاإ لأنه



٧٢

 مع القائل الأصلف ،ابقة قضية المعيةكما تقدم في المسألة الس ،معه أو بعده أو قبل حصول السبب 

  .بالصحة

يموت بعد سنة  سقاه السم بما أن مثل ،فعل سببها الكاملن إ واً،إطلاقالجناية قد لم تحصل ن إ ثم

 خلاف، فقد  الأولالموت، ففي إلى قطع يده بما ينتهي إذا جناية، كما إلى قد تحصل جناية تنتهي و،مثلاً

النفس الذي  على ا تأتيأعلم ن إ و:في الجواهر والرهن قبل استقرارها، ىتقدم كلام الشرائع، حيث نف

 عن المبسوط والتذكرة والتحرير يالمحك هذا هو و،تحصيلاً وور نقلاًالمشه على هو سبب ثبوت الدية

  .أيضاًالروضة كما صرح به في القواعد  والمسالك وجامع المقاصد والدروسو

لم تستقر هي ن إ والجناية التي قد استقر موجبها، على  بجواز الرهن ربما قيل:لكن في مفتاح الكرامة

  .ىانته ،هو جيد ودون ذلك لاف مالا يوجب أكثر منها، بخ ون غايته الموتإيوجب الدية، ف كقطع ما

يفهم من المناط في حديث محمد بن مسلم  والرهن في المقام عرفي،حيث إن وهذا غير بعيد، 

كذلك  و،يستوثق من نفسه بطريق أولى أن له ،ءيستوثق من ماله بما شا أن سانن كان للإفإذاالمتقدم، 

  . دليلهطلاقخذ الدية منه، لإمات لأ إذا يحضره أن يصح أخذ الكفيل منه

لم تستقر هي ن إ والجناية التي قد استقر موجبها، على ربما قيل بجواز الرهن: لذا قال في المسالكو

  .ليس ببعيد و،لا يوجب أكثر منها وه الموت غايت فإنهيوجب الدية كقطع ما

   معنى ك غيره، ثم أشكل عليه بأنه لاتبع المسال و:قال في الجواهر



٧٣

  .للرهن قبل ثبوت الحق

  .ءفي مثل المقام يراه العقلا والرهن لحق موضوع عقلائي قرره الشارع أن تقدم من  ما:فيهو

الموت،  إلى  كقطع يده المنتهية، من القسم الثانيكانت الجناية إذا بالرهن أولى أنه مما تقدم يظهرو

  .رثت الدية ثبتت، نعم ليست بقدر كل الدية أوجنايةحيث إن 

حفر  أو أرسل سهماً ليقتله، أو كلبه به،ى رأغ أن بعض مقدمات الجناية، مثل إلاّ لم تكن إذا أما

يصح  ا لا، كمءلم يقع شي إذ هن، فلا يصح الر،غير ذلك إلى  فيقع فيها،ا ليلاً بئراً في طريقه يمر

  .نحوه والقصاص

 قبل الجناية، بل من جهة دفع المنكر، نحوه ليس من القصاص ومثل سجن مريد القتل أن ىلا يخفو

 يفعلون حسب قدرم  لا)عليهم السلام(م  لأ،)١(لم يفعله و ذلك)عليه السلام(قد كان لعلي و

  .سوةألا لم يكونوا إ، و)عليهم السلام(ئمة سائر الأ وءنبياعلمهم الخارق، كما في الأو

   .)٢(﴾ولَو جعلْناه ملَكًا لَّجعلْناه رجلاً ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ﴿: قال سبحانه

  .)٣(﴾لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ﴿: تعالىوقال 

  .ث الكتابقد ذكرنا تفصيله في بعض مباحو

شبه  وأالخط وفي القتل بين العمد لا وغيره من الجراح، وفرق بين القتل لا أنه مما تقدم ظهرو

  كان الذي يؤخذ منه الرهن مختلفاً بين نفس ن إ والعمد،

                                                

.١٠ ذيل الحديث ١٢٦الباب ١٩٤ ص٢ ج: البحار)١(

.٩ الآية :نعام سورة الأ)٢(

.٢١ الآية :حزاب الأ  سورة)٣(



٧٤

، لا بالكل كما هو كل من الرهن بقدر ما عليه على كان العاقلة يكونوإذا  العاقلة، الجاني أو

  .واضح

يكون بعد الثبوت، إنما لزام فأما الحق في الإ، مهادع ولكلام في المقام في صحة الرهنا أن ىيخف لاو

  .حق فقبل الثبوت لا

وجه  على أموال الناس، لكنه في كلا الحالين ليس على  احتياطاً،رآه صلاحاً إذا نعم للحاكم ذلك

  .نحوه أو مناًيأخذ ضا أن التعيين، بل هو أحد أفراد التخيير الحاصل به الاستيثاق، مثل

 أ،خرين في الخطكل الدية قبل حلول القسطين الآ على يأخذ الرهن أن مما تقدم ظهر وجه صحةو

قسط كل حول بعد على  يجوز الرهن و: الشرائع حيث قالطلاقوالقسط الثاني في شبه العمد، خلافاً لإ

مطلقاً في  والعاقلة،لى  عكل قسط بعد حلوله في الخطأ على وزيج و:صيل القواعد حيث قالتف وحلوله،

العاقلة لم تجب بعد، ولم  على نه حيث كانتأالثاني ب واستحقاق قبل الحلول، نه لاأ ب الأولعللوا وغيره،

المعتبر منها بمن وجد حال الحلول  لأن المستحق عليه غير مضبوط، لأن الوجوب، إلى هاؤفضاإيعلم 

 فافترقت عن الدين المؤجل لتعيين المستحق ،ت والافتقادلاحتمال الجناية والمو ،لم يعلم وجامعاً للشرائط،

  .عليه فيه، بخلاف العاقلة

  .طلاق عقلائي يشمله الإ لأنهما عرفت من شرعية الرهن في مثل المقام،:  الأول علىيردو

لا لم يصح تصرف ولي إ العقلائية، وصولنحوه مدفوع بالأ واحتمال الموتن إ :الثانيعلى و

نحوه، كأن  وعن الولاية بالموتمورهما بما يحتمل بطلانه بسقوطه أغيرهم في  والصغار أو وقافالأ

  يستأجر العين الموقوفة عشر 



٧٥

غير ذلك من  إلى ،بعده ولي آخرحيث إن بقدر حياته،  إلاّ حق له في الولاية سنوات، بينما لا

ت ما إذا كما واة واليسار،يالحء صالة بقا لأ،لذا احتمل في التذكرة جواز الرهن قبل الحلول ومثلة،الأ

  .بعده ما فعله السابق يظهر البطلان كذلك في المقام لم يجز المتولي والمتولي

 جليمكن أخذ الرهن قبل حلول الأ مما تقدم يظهر وجه النظر في تفصيل الدروس بين الخطأ، فلاو

 لتعيينه، الجاني على جوازه فيهيحتمل قوياً :  قال،بين شبه العمد والحلول، ب عليه عندرويعلم المض  لالأنه

كان الطرف بيت المال فيما كان عليه، كما  إذا ذ صح الرهن يصحإ وقد عرفت عدم الفرق بينهما،إذ 

  .رثقرر في كتابي الديات والإ

  



٧٦

  .مال الجعالة قبل الرد على يصح الرهن لا:  قال في الشرائع:)١٦ مسألة(

  . قبل تمام العمل، فليس ذلك رهناًذلك لعدم استحقاق اعول له المال و:أقول

  .خلاف أجده فيه بلا: في الجواهرو

 لما تقدم من العلة المطردة في الموضعين، خلافاً لما ،لا يشرع في العمل أو أن فرق بين لانه إ ثم

اللزوم كالثمن الأمر إلى ء  لانتها،تمامقبل الإ وحكاه المسالك عن التذكرة، فقد اختار جوازه بعد الشروع

بين  وعمل أكثره، والفرق بينهان إ ونالآء فيه نظر، لعدم استحقاق شي و: مدة الخيار، ورده بقولهفي

 الأصلثبت له اللزوم، و وحاله انقضت مدة الخيار على يأبق البيع متى لأن  زمن الخيار واضح،البيع في

 عدم الأصل، وء شيبهحاله لم يستحق بسب على ترك ن العمل فيها لوإ عكس الجعالة، ف،فيه عدم الفسخ

  .ىانته ،كمالالإ

ذكرناه من عدم  العمدة ما و،ذكره غير واحدن إ وهذا التعليل أشبه بالاستحسان، أن ىيخف ولا

 عدم إلى لذا ذهب المشهور كما عن الكفاية ورهناً ليشمله أدلته،ى يسم تمام العمل، فلاإب إلاّ ستحقاقالا

  .، تبعاً للتذكرةالدروس يالشروع في محكتمل صحة الرهن بعد احن إ والرهن مطلقاً،

  الجاعل يفي بجعله؟ أن فكيف يستوثق اهول له من: يقال لا

  . فتأمل،يصح بما لا يصح، لا يكون بما أن الاستيثاق يلزم: نه يقاللأ

 كما في ، لحصول الاستحقاق به،لا خلاف في صحة الرهن بعد تمام العمل وإشكالنعم، لا 

  . عليهجماع الإه التذكرة كما في مفتاح الكرامة وغيرعن وغيره، والجواهر



٧٧

جارة المتعلقة بعين ه من الرهن، كالإؤيمكن استيفا لا ما على يصح الرهن لا و:قال في الشرائع

  .يصح فيما قد بات في الذمة كالعمل المطلق والمؤجر مثل خدمته،

لا معه، لم  أوء منه مع تعذر الوفاالدين ء لما كان الغرض من الرهن استيفا: بينه المسالك بقولهو

دابته  أو داره كذلك، أو  كما لو أجره نفسه شهراً معيناً،،الحق المتعلق بعين مخصوصة على يصح الرهن

لو تعذر   حتى،من العين المخصوصة إلاّ هاؤفايمكن استي تلك المنفعة لا لأن نحو ذلك، والمعينة لحمل معين

 جارة المتعلقة بالذمة، كما لو استأجرهجارة، بخلاف الإوهما بطلت الإنح وخراب أو منها لموتء الاستيفا

عين  أي من ووجه اتفق، أي  علىن الواجب تحصيل المنفعةإلغيره، ف أو تحصيل خياطة ثوب لنفسهعلى 

  .ىانته ،استيفائها منهمكان  لإ،كان، فيصح الرهن عليها

 الدروس واللمعة ويضاح والإرشادد والإقد صرح بالحكمين المبسوط والتذكرة والتحرير والقواعو

 كما حكي عن ،كفايةال ومجمع البرهان و النافع والروضةإيضاحجامع المقاصد و والتنقيح وغاية المرامو

ة  استأجر الخياط بمائفإذا له، دلة في المنع لعقلائية الرهن الموجبة لشمول الأشكالالإى يخف لا وبعضهم،

لم يخط أخذ من الرهن قيمة ن إ أنه  علىيأخذ منه رهناً أن مانع يسبوع، فأليخيط ثوبه في هذا الأ

لذا  و غير فارق،أقل، والفارق الذي ذكروه بين الحكمين أو صارت أكثر أو بقيت مائةء سوا الخياطة،

من الرهن في ء  الرهن والاستيثاق للمال التي يكفي فيها الاستيفاأدلة إطلاق يشكل ذلك ب:قال في الجواهر

 جارة خوفاً من عدم العمل بموتمال الإ على حوال، ثم نقل عن الدروس بأنه لو ارن المستأجربعض الأ

   شبهه، فهو كالرهنأو 
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  .الجواز هناك على ءًهو صريح في الجواز هنا بنا: قال وعيان المضمونة،الأعلى 

 جرته،أ الخياط من صاحب الثوب في قبال ،خركيف كان، فيصح لكل منهما أخذ الرهن من الآو

 لم يف أحدهما بالعقد أخذ فإذاالخياط،  على صاحب الثوب من الخياط في مقابل عمله الذي استحقهو

  .التترل أو مينقص بسبب التضخ أو قد يزيد ومهبحجى  الذي قد يبق،طالب من الرهانة حقهال

  . لتوقفه عليها،جارة بسبب من أسباب البطلان بطل الرهنبطلت الإ إذا نعم،

جارة لتبعض الصفقة، بطال الإإ كان لصاحب الثوب ،وجب عليه  نصف مالخياط مثلاًعمل اوإذا 

 أو يرد عليه حينئذ العين المرهونة والغاصب لنفسه، حتى نسانإسعي كل  أن ه قدر عمله من جهةؤعطاإو

  .ه بالنسبةؤعطاإجارة والإء بقاإ

 أو ،ذ قدر حقه من الرهينةأخ وجارةبطال الإإ، فللخياط جرةلم يعط صاحب الثوب الأ إذا كذاو

  . من الرهينةجرةأخذ قدر الأ وهاؤبقاإ

  .فواضح: أما الثاني

بالعقد ء الوفا إذ خر حقه، ولم يتسلم ماله،الطرف الآ إلى فهو شأن كل طرف سلم:  الأولأماو

جباره إلم يمكن  إذا  أوما مطلقاً،إخر من الطرف الآء  لم يف طرف لم يلزم الوفافإذامن الطرفين، 

  .ينفع المقام المضاربة والمزارعة من الشرح ما قد ذكرنا في كتابي وبواسطة الحاكم،

  



٧٩

وجعل ذلك الرهن  مال رهناً، ثم استدان آخر على ولو رهن: الشرائع  قال في:)١٧ مسألة(

  .ىانته ،عليهما جاز

  :للمسألة صور: أقول

الدائن في قبال ألف  يرن بأن ،عرضاً أو نحوه رهنين طولاً ويرهن لدين واحد أن حيث يصح

رهن  دكانه في عقد واحد بعنوان رهنين لا ويرهن داره أن  أوالمديون دار المديون ثم دكانه، على دينار له

  .واحد، مثل نكاحين في صيغة واحدة، حيث اللفظ متحد أما العقد فهو اثنان

ء سوا ،عقداً واحداًو  أ، عقدين في عقد واحدالأمرلكون  أن )الفقه(قد ذكرنا في بعض مباحث و

 ،لرجلين أو امرأتين على يمكن عقد واحد مثل النكاح حيث لاء  باستثنا،سائر المعاملات أو في البيع

 أو ،بطل أحدهما إذا غيره و في مثل خيار تبعض الصفقة،وحدته أو ثر في تعدد العقد بلفظ واحديظهر الأ

  .غير ذلك إلى ظهر مستحقاً،  أو،ا معيباًكان أحدهم أو خر،غبن في أحدهما دون الآ

 لم يكن فيه ، الأولن كان متذكراً في رهنه الثاني رهنهإ رهناً لدين واحد، فجعل شيئين طولاً إذا ثم

واحد ء شي إلى  يصح بالنسبة نحوهما مما لا وليس ذلك مثل البيع والنكاح و الرهن،أدلة طلاقمانع، لإ

يملك ملكه مرة  نسان لاالإحيث إن وأكثر، بخلاف البيع ذلك يتحقق مرة  والرهن وثيقة إذ فردان منها،

  .ىخرأيكون زوجاً مرة   الزوج لا:يقال أو يحلل ثانياً، بخلاف النكاح حيث المحلل لا وثانية،

 احتمل البطلان ، لم يرهن الأولكان متذكراً رهنه  بحيث لو الأوللم يكن متذكراً رهنهن إو

 لذا يستدلون لصحة بيع الوقف ومرادهم أعم من الارتكاز، وود،لقصالعقود تتبع ا ورادته،إ عدم لارتكاز

  ما أشبه بالارتكاز،  وتبديلهو
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  . غير بعيد الأولكان وجهن إ وقرب الثاني،ذلك من قبيل تخلف الداعي، والأ إذ ت الصحةملواحت

  .طلقوا صحة الرهن الثاني مما يشمل كليهماأ، فقد ءأما الفقها

 إشكاللا  و حنيفة، أبيمن خلاف حتى هن للدين الواحد جاز، بلاد في الرزا ولو: قال في الجواهر

  .ىانته ، واستيناف عقد جديد الأولبطالإ إلى  من غير حاجةدلة الأطلاقلإ

، قد كان ذاهلاً و لم يرهن لذلك الديننهأ بغره أو ،لم يغره الدائن إذا يقيد ذلك بما أن  ينبغي،نعم

ء بقايكون له الخيار في الإ أن تضي، مما يقأيضاً للمقام ةن غر شاملم إلى ن قاعدة رجوع المغرورإف

  .الفسخو

 مالتاح و،دلةيشمله الأ لا إذ ياً لنفس ذلك الدين فباطل،انجعل نفس الرهن رهناً ث إلى أما بالنسبة

  لاتأكيد أو بين تحصيل حاصل غير معقول،  الأولىمرة ثانية كالمرةء يع الشيهو كب إذ ممنوع عقلاًأنه 

 ذإلما كان أحد المفاسد عدم الدليل يخرجه عن كونه عقلياً،  إذ قلنا احتمالإنما  وعدم أثر، أو دليل عليه،

  .واحدء شي على  الخياردالدليل، مثل تعد يشمله متين، فهو ممكن لاخس المقدالنتيجة تابعة لأ

 لدين آخر لنفس المرن كانء سوا، هت القاعدة صحىنعم، جعل الرهن رهناً ثانياً لدين آخر، مقتض

  .لغيرهأو 

  والدروسرشادجامع الشرائع والتحرير والتذكرة والإ وعن المبسوط والخلاف يالمحك هو: ولوالأ

  .كما في مفتاح الكرامة ،غيرهم وجامع المقاصد والمسالك وغاية المرامو

  تجديده لهما، خلافاً  و الأولنعم، عن الدروس اشتراط فسخ الرهن



٨١

 لا عكس، والدين يشغل الرهن، إلى أن  حنيفة، حيث منع الرهن الثاني مستنداًأبي عن يللمحك

 لاء بشيء التوثيق لشين إ :فيه والزيادة في الرهن شغل فارغ والزيادة في الدين شغل مشغول، أن أي

  .آخر قبله بأحد شرطينء ينافي التوثيق به لشي

 على زيادة الرهانة أو ،ه مع قبول ذلك الغيرلغير أو كان لدين آخر لهء سوا أما عدم علم المرن،

له حينئذ حيث إن حد الدائنين يجعله مغروراً، ، مع عدم محذور لأأيضاً بما يكفي الدين الثاني  الأولالدين

  .بطلان أصل العمل بطال للغرور لاالإ

  :هذا فصور للمسألةعلى و

كانت ء سوا  صحيح مطلقاً، أيهذا و مع علمه، الأوليجعل رهناً عند نفس الدائن أن :الأولى

  .أقل أو الوثيقة بقدر الدينين

هنا يأتي الكلام  و،رهنه عند وكيله مثلاً أو ،غفالهإيجعل رهناً عند نفس الدائن مع  أن :الثانية

  .غفالالسابق في مسألة الإ

  .أيضاً فيه إشكال هذا لا ويحعل رهناً عند غيره مع علمهما، أن :الثالثة

 أدلة طلاق فيه، لإإشكال  لاأيضاًهذا  ولا محذور، وخر،م أحدهما بالرهن عند الآبدون عل: الرابعة

  .الرهن الشامل لهما

الوثيقة أقل  أن  أوكان المحذور مشكلة في رهن عند نفرين،ء سوا هي الرابعة مع المحذور،: الخامسة

  .جازماإ على في هذه الصورة تتوقف الصحة ومنهما،

  .تصرف في حقهنه فلأ:  الأولجازةإأما 

  ن ظهر فيه إفيه، ف لا محذور رهن ما على نه أقدمفلأ: جازة الثانيإأما و
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 ضرر لا فدليل ،لمعيب الذي له خيار العيباككان ء قلة الوثيقة عن الوفا أو محذور من مشكلة

  .نحوه كما ذكروا في خيار الغبن شامل للمقامو

  .أقدم هو عليه أن من قبله بعدالعقد لازم  لأن حق للراهن في الخيار، نعم، لا

  .خر، لعدم استصحاب الخيار بعد زوال سببهالرهن الآء فسخ أحد المرنين، فالظاهر بقاوإذا 

 لعدم :ىخرأفي وجه رهن الوثيقة مرة  قالمما ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام المسالك حيث و

خر به، خصوصاً مع زيادة في التوثيق الآينا آخر لاء لشيء وثيق بشيتن الإف يالمانع منه مع وجود المقتض

 الوثيقة ما،ء عدم وفا أو كانت مشكلة الأول إذا تصرف في حق أنه قد عرفتإذ .  الأول علىقيمته

   .الصورتين، فهو كالعيبى دحإغفال للثاني في إنه أو

  .جازةإب ظاهر المسالك الصحة مطلقاً لاو

 ييف كان الرهن لا لو حتى دم التنافي بالصحة لعكما ظهر وجه النظر في كلام الجواهر، حيث قال

  .آخر كلامه الذي فيه مواقع للنظر إلى بالعقد،ء وجوب الوفا ودلة الأطلاقبالدين الثاني، لإإلاّ 

كل  أن  رهن في قبال كل الوثيقة، لا،كثرالأ أو كل واحد من الرهنين أن  القاعدةىمقتضن إ ثم

 ،ب والجد كالولاية للأ،العقد عليه هو الارتكاز الذي يعقد  إذالثاني خاص ببعض الوثيقة، أو رهن

  .غير ذلك إلى صاع آخر، وبيع صاع من الصبرة و،والخيار المتعدد

سقاط إولو ب فك أحد الرهنين أنه إذا خر متعلقاً بالكل، كما سقط أحد الرهنين بقي الآفإذاعليه و

 حق حد الصاحبينلأ أن كان مما سبق وذلك،غير  أو رث المديون لهإموته و أو أحدهما حقه من الرهن

   يبق ،لم يفسخ بعد والفسخ
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استصحاب بعد  لا أنه قد عرفت وزالت العلة، أن حق لصاحبه في الفسخ بعد لا وخرالرهن الآ

  .ذلك

 القاعدة تحول الرهن الثانيى كان مقتض ،ءبيع المرهون في أحد الرهنين وبقي من ثمنه شينه إذا إ ثم

 للارتكاز الذي ذكروا مثله في الوقف والوصية وغيرهما، ،أقل أو أكثر أو كان بقدرهء اسو الثمن،إلى 

  .الباقي رهناً يع بعض المرهون في أحد الرهنين بقبي أنه إذا كما

لثمن قد دفع في قبال ا إذ ،خربطل الرهن الآ ،ءلم يبق منه شي وبيع كل المرهون في أحدهما إذا أما

صار المال رهناً نه إذا إ :وجه لتعلق الرهن بمال آخر للمديون، لكن ربما يقالالرهن، ولا ى الدين بمقتض

الارتكاز في العقد ى نه مقتضلأ سبة،حدهما الاستبداد به، بل اللازم التقسيم بينهما بالنين لم يحق لأرملأ

 تنازله الأول قبول معنىحيث إن كانا طوليين بموافقة كلا الدائنين،  إذا كذلك وفي ما يرهن رهنين دفعة،

ء يكون له بنسبة حقه في الشي لأن  قبول الثاني قبولهمعنى ويفي ما، لاء كان الشي إذا عن بعض حقه

  .حقه له كامل أن المشترك، لا

خر، ولو بيع الكل بدون موافقة أحدهما كان بموافقة الآ إلاّ بيع الكل حدهما فيحق لأ وعليه فلا

  .ديهذا غير بع وخر فضولياً،قدر حق الآ إلى بالنسبة

بيع الرهن في كان قد ن إ :حيث قال ، تقدم وجه النظر في كلام الجواهر فقد ظهر مما،كيف كانو

 لعدم تناول الرهانة للثمن فلم يبق له موضوع،ء فضل منه شين إ وبطلانه حينئذ،ى  قد يقو الأولالدين

قد أخذ ذلك من مفتاح  وه عام،تعليل إلاّ أن ذكره في صورة موت الراهنن إ فإنه وآخر كلامه،إلى 

  .الكرامة

  ، ثم زادت قيمتها  الأولولو رهن الراهن الوثيقة عند الثاني بدون اطلاع
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 بعد عدم ،يهما في الفسخ بعد الاطلاعحق لأ لا أنه لم تكن كذلك، فالظاهر أن بما يكفي لهما بعد

 ينافي تعلق حق الثاني، فهو كما  لا بالعين الأولتعلق حقو ضرر لا إذ حدهما،الرهنين مشكلة لأ لزوم

  .جازتهإ على يوجب وقوف الثاني  لا الأولن تعلق حقإباع صاعاً من صبرة ثم باع صاعاً آخر، فإذا 

 كان  فإنهصارت لهما، أن يضر بعد  لم تكن القيمة مساوية لهما، فلا الأولفي حال الرهن أنه أما

يجري لتبدل  لا أنه الاستصحاب الذي تقدم إلاّ فسخ ارتفع فلا علة للفإذالهما الفسخ حال الضرر، 

غبنه ثم  أو باعه معيباً فزال عيبه قبل الفسخ، إذا ثبت دام، كما لأنه إذا يقال به إلاّ أن موضوعه، اللهم

  .مثلةغير ذلك من الأ إلى العيب، قبل الفسخ زال وحدهما عيبكان لأ ونكحها أو ،زال الغبن قبل العلم

لا  و،ثم تترلتما  ي تفتانياً بدون علمهما في وقت كانبأن رهن العين ثولو انعكس الفرض 

 ،الوثيقة ماء حق الفسخ ناش من عدم وفا أن  أييكون لهما بسببهما حق الفسخ، مشكلة خارجة حتى

  : احتمالان،حدهماليس لأ أو فهل لكل منهما حق الفسخ،

ضرر يوجب عدم لزوم   فلا،ه ثانياًمن تصرف الراهن، حيث رهن ضرر ناش أنه من جهة: ولالأ

  .الرهن

 والضرر بعد ذلك ليس موجهاً من ،أحدهما على  حال الرهن الثاني لم يكن ضرر لأنه:والثاني

  .خمسمائة مثلاً إلى  ثم تترل، ما قيمته ألف في قبال ألف الأولرهن إذا كما الراهن، فهو

لم يرهنه لم يتضرر أحدهما،  لو إذ لثاني،كليهما ناش من رهنه ا على الضرر إذ ، الأولقربلكن الأ

  .التأمل إلى والمسألة بحاجة
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 استدان  مثلاً،تضخم الدين وهو تترل وتضخم الوثيقة يعرف عكس المسألة ومن الكلام في تترلو

 ،مثلها أو رجاع عين الشاةإكان الشرط  ورهن لديه ذهباً قيمته عشرة، و،ةر قيمتها عشالراهن شاةً منه

  .قد رهن الراهن الذهب رهناً آخر وعشرين، إلى ارتفعت أو خمسة، إلى ة تترلتالشان إ ثم

ن كان الرهن مقيداً إ، ف ثم رجعت القيمة مثلاً،المديون الدائن رهناً ثانياً لحدوث التترلى ولو أعط

 يلداعي بقكان التترل من قبيل ا فلو لاّإ حق للراهن فسخه، و،مشروطاً به أو ، بطل تلقائياً،بما دام التترل

كان بشرط الكفاية ن إ والثاني، جعل الوثيقة لدين ثان بقيد كفايتها لهما ثم تترلت بطل أنه إذا رهناً، كما

  .ية الأولالداعي بقيت رهناً في قبالهما، كل ذلك للقواعد نحو على كانن إ ووط له الفسخ،رحق للمش

  :ور فله ص الأولالدين على شيئاً ثانياً رهناًى أعطن إنه إ ثم

  . واحدةأعطاهما رهناً دفعةً إذا يكون الحال كما  حتى،ما بمترلة رهن واحديجعله أن :الأولى

رهنه في  ثمنه داره ره وجملاً و استدان منه شاةًمن الدين، مثلاًء يجعل الوثيقة الثانية لجز أن :الثانية

  .أيضاًقبال الشاة دكانه 

  .ون التعيين بد، أحدهما في قبال أحدهما:يقول أن :الثالثة

حال الطولي حال العرضي،  لأن ما دام الدين يكون الرهنان مقيدين، أنه  فيإشكال فلا : الأولىأما

ء داالجمل في رهن واحد كان الانفكاك لهما مقيداً بالأ ودكانه في قبال الشاة وجعل داره أنه إذا فكما

  .الحال كذلك في المقام  يكون،الكامل



٨٦

الثاني في قبال الشاة  والشاة، والجملمن  يكون في قبال كلا  الأولالرهنن  أفالظاهر: أما الثانيةو

  .فكت الشاة انفك الرهن الذي في قبالهن إ ون فك الجمل لم ينفك أحد الرهنين،إفقط، ف

 الذي كان في  الأوليوجب تقليص الرهن جعل أحدهما في قبال أحدهما لا أن فالظاهر: أما الثالثةو

 ذه الكيفية،  عقداً جديداًئانشأ و، الأولفسخا الرهن إلاّ إذا ن في قبال أحدهما،يكو إلى أن قبالهما

مثل هذا الرهن  أن لم يفسخا، والرهن الثاني تابع لمسألة هل إذا ما كان عليهى على  يبق الأولفالرهن

 أن  أوالجمل، أو ما دينه الشاةإ بأن يجعل داره مثلا رهناً في قبال أحد دينيه من زيد، ،صحيح في نفسه

لم يردع عنه  و عقلائي لأنهن قلنا بالصحةإ ف،الجمل ودكانه أحدهما في قبال أحد دينيه الشاة ويجعل داره

 إذا يكون حاله حال ما و،أيضاً  في أصل الترديد صح في المقامصح ن إشمله، في طلاقالشارع، بل الإ

 على خصينيكون نصفها لكلا الش أن لعدة العدقا يعمرو، حيث تقتض أو دكانه لزيد أو داره أن علم

  .التنصيف

نسان كانا لإء سوا لدينه الجمل، أو ما لدينه الشاةإ بأن جعل داره رهناً ،منه يعلم حال العكسو

  .نسانينإ أو واحد

هم في ءالمرن، لكن بنا أو ،الرهينة أو منه ظهرت مختلف الصور في المسألة من التردد في الراهن،و

 السيد  أن إشكالذكرنا وكتاب المضاربة،قد ذكرنا المسألة في شرح العروة  ولتردد،الغالب عدم صحة ا

  . للمنع،وجود للمردد غير صالح نه لاأ ب)رحمه االله(الحكيم 

كان ن إ والكامل،ء دابالأ إلاّ ينفك أحدهما واحد لاء  كان الرهنان في قبال شيفإذا ،كيف كانو

هما أحدهما في قبال أحد وكان كلاهما في قبال شيئينن إ ومقابله،ء داأانفك كل بء كل في قبال شي

   ن أديا انفكاإفقط، ف



٨٧

  .واحد انفك ذاكء أحدهما الذي في قباله شيى ن أدإو

 المضاف وأن الرهن المضاف يكون رهناً بالنسبة،ن إ : حنيفة أبيمما تقدم ظهر وجه النظر في قولو

 ،قيمة الرهن الثاني خمسمائة ولفاً،أ  الأولكانت قيمة الرهنو لفاًأ كان الدين  مثلاً،النسبة إلى  يرجعإليه

  .هكذا والرهن الثاني في قبال ثلثه و، في قبال ثلثي الدين الأوليكون الرهن

 وأن رهن جديد، وقالةبالإ إلاّ يكون بعض الدين لا الأول إلى رجاع الرهنإ أن قد عرفتإذ 

  .الدينيكون في قبال كل  أن  الرهن الثاني يقتضيإطلاق

ن يجعل في أبدون نسبة ك و،يجعل الرهن الثاني في قبال بعض الدين بالنسبة كالمثال أن نعم، يصح

  .غير ذلك إلى ن يجعل في قبال ثلثي الدين،أالنسبة المتخالفة ك و،المثال في قبال نصف الدين

كان ن إ وا،خلافه على شاهد لها، بل الشواهد  حنيفة بأن فتواه لاأبي على قد اعترض الجواهرو

  . يعرف مما قدمناه لمن راجعه، محل تأملأيضاًبعض كلام الجواهر 

 ي مدع معالأصلبعض، ف أي في قبال البعض، أو أو هل الرهن الثاني قبال الكل، أنه ولو اختلفا في

  .كثرقل والأقل في الأالأ

 فالمورد من ،ال الجمل في قب:خرقال الآ والرهن الثاني كان في قبال الشاة،ن إ :قال أحدهما إذا أما

  .التحالف

يكون  أن القاعدةى شياة في عقد واحد، فمقتض وألفاًكان في قبال طلبه منه ولو رهن الدار والد

ن إ :لو قال أحدهما بعد العقدذهان، ف المرتكز في الأ لأنهيصرح بالخلاف، إلاّ أن الكل في قبال الكل

ينتج بطلان الرهن، حيث لم يقع  و،من قبله لاّإعرف ي  ما لا لأنه،كان خلاف المرتكز، فهل يقبل يقصد

  الثاني ى نو إلاّ إذا واحدء شي على  والقبوليجابالإ



٨٨

مثله كاف في العبادات،  و، حيث كان قصده تابعاً لقصد الموجب، الأولنه يقبل كيفما عقدهأ

  .فكيف بالمعاملات

 لاأو  ،)١( )صلى االله عليه وآله(االله هلال رسول إ كهلالاًإ:  قال)عليه السلام(علياً  أن :قد وردو

ني إ: باع قطيع شاة ببستان، ثم قال أحدهما  الصحة، فهو كما لوالأصلللبطلان، وء  ادعا لأنه،يقبل

شجار في سائر الأإنما  وشجار،في قبال سائر الأ الشياة السود في قبال النخيل من البستان، لا أن قصدت

  .يقاوم أصل الصحة لا) ما لايعرفو( ،ثانيقبال سائر ألوان الشياة، الظاهر ال

 شاعة،سبيل الإ على ولو رهن صاعاً من صبرة في قبال دينه الدراهم، كان حسب نيتهما من كونه

  .الكلي في المعين، فلو لم يعينا فظاهر اللفظ المنصب عليه العقد بالارتكاز الكلي في المعينأو 

النية منهما كما يدعي ن إ ن قال كلإلمشاع، فبل ا: خرقال الآ ونويت ذاك،: ولو قال أحدهما

  .كان من مورد التحالف

الكلي في  على يصح أو ،كما يدعي، فهل يبطل لاختلاف القصودى نو أنه كل واحد: قال إذا أما

  . الظاهر الثاني لما تقدم،خلافه الموجب للبطلان خلاف أصل الصحةى ظاهر اللفظ المدع  لأنهالمعين،

 صورة اختلاف النية ،ية صورةأ على الرهن كان أن لم يعلم الورثة وماتاإذا  منه يعلم حال ماو

  .اتحاد النية أو الموجبة للبطلان،

التشريك ى  مقتض الأول لأنه معالأصلالكلي، فهل  أو شاعة،الإ على كان أنه يعلما هللم  إذا أما

  .يبعد الثاني حتمالان، لا ا،كل المال بحق المرنء  عدم ابتلا لأن الأصلالثاني أو فيؤخذ به،

  ى اشتر إذا غيره، كما أو  في الرهنتعاملا ثم نسيا كيفية المعاملة إذا كذاو

                                                

.٩٢ ص:رشاد انظر الإ)١(
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 مع الأصلن إالكلي في المعين، ف أو شاعةنحو الإ على هل كان أنه منه صاعاً من صبرة، ثم شكا في

  .طنان القصبأ احترق بعضها كان ذلك من كيس البائع كما في فإذاالثاني، 

 حصته من الدين، كماء داأات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بولو م: ل في الجواهرقا

 قد  لأنهذلك وأحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن،ى مات المرن عن ولدين فأعط لوأنه 

  .ىانته ،هذا الحال على الورثة إلى قد انتقل وث،وفي حياة المورء جز تعلق الدين بكل

  ثم قسم الورثة، وداره في قبال ألفين،رهن الموروث دكانه في قبال ألف إذا هو كما ذكره، نعمو

  .خر كما هو واضحلا ربط له بالآ ويقابل الرهن انفك، أحدهما ماى الدار للولد والدكان للبنت فأعط

 على دارهيرهن ثانياً ربع  أن جازة المرنإشاعة، فهل يصح بدون الإ على ولو رهن نصف داره

شاعة، ربما يقال في كلا الإ على نحو الكلي في المعين، ثم على كذا لو رهن أولاًو، نحو الكلي في المعين

شاعة والكلي في المعين منتشر في الكل، فكيف يكون متعلقاً لحق كل واحد من الإ إذ الفرعين العدم،

  أيعدم المحذور بالشرطين السابقين، و للعقلائية،، لكن الظاهر الصحة الأولتعلق به حق أن الثاني بعد

أقل،  يكون بقدر كلا الرهنين لا وأن فله الخيار، لاّإ، و الأوليحدث الرهن الثاني مشكلة للمرن لاأن 

 إلى نحو الكلي عند عمرو احتاج على خمسين منها ومائة ذراع من مائة و رهن نصفه المشاع عند زيدفإذا

 ا مائةأ لفرض ،بقدر سدس زائدقد رهن للثاني  و،نصفينزيد عن ت الدار لاحيث إن ،  الأولجازةإ

  سون ذراعاً، ففي خمو



٩٠

 بطل بقدر  الأولقد كان علم الثاني بالرهن ون لم يجزإ، ف الأولجازةإ إلى هذا القدر الزائد يحتاج

  .لم يكن يعلم حق له خيار تبعض الصفقةن إ وصح بقدر النصف عند الثاني، والزائد،

 ، الأولنا كنت المرنأ :قال كل وخر،ثلاثة أرباعها عند الآ و،صف داره عند أحدهماولو رهن ن

لا ينفع تصديق الراهن  وين،الأصل كان من التحالف لتساقط ، ربع الدار للمرن الثانيريصح قد فلا

 إذا الكذلك الح والموضوع،ء  من باب السالبة بانتفا فإنهالربع الخامس، على  ليس ذا يد لأنهحدهما،لأ

  .خرثلاثة أرباعه للآ وحدهماباع نصف المتاع لأ

 فيأخذ ،قاعدة العدلى  مجركان الربع المختلف فيه مثلاًالبيع،  أو وقع التحالف في الرهن إذا ثم

أما الربع الباقي ، لعدم الاختلاف في هذين ،صاحب النصف الربع ورباع النصف،صاحب الثلاثة الأ

كل واحد منهما  لأن مناط الرواية فالربع يقسم بينهما نصفين، على  أمافيقسم بينهما كدرهمي الودعي،

خلاف  على ا لأحيث خصصوا الرواية بموردها ـ خرينناه تبعاً لآرك ذما على أما ويدعي تمام الربع،

لو : ربعة المتناسبة، فيقالالأ على كيفية تخريج الحساب والنسبة، على فالربع يقسم بينهما ـ القاعدة

كان لصاحب ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع،  ـ ا ربع من الخارج إليهبأن ضمت ـ   الدار خمسة أرباعكانت

 ،خرمن ضرب الوسطين أحدهما في الآ والدار أربعة أرباع، فكم لصاحب ثلاثة أرباع، أن أما والحال

  .خمسين وخمسة، يكون خارج القسمة اثنين أي  المعلوم الأولالطرف على تقسيم الحاصلو

  ء جراإمن الممكن  وثلاثة أخماس، ويه فلصاحب النصف واحدعلو



٩١

كانت الدار خمسة أرباع، كان لصاحب النصف  لو:  بأن يقال،أيضاًربعة المتناسبة في حقه الأ

 على ربعةفيقسم الثمانية حاصل ضرب الاثنين في الأ، ا أربعة أرباع فكم لهحيث إن ف أما الآ،ربعان

  .ثلاثة أخماس وحدفالخارج وا) الخمسة(الطرف 

هن زيداً ر إذا كان الكل كسوراً، مثل مان إ  بأن تجمع الكسور،بذلك تظهر كيفية أخذ النسبةو

كان لديه كذا من نه إذا إ :يقال وهكذا، وبكراً خمسها وخالداً ربعها، و،هاعمرواً ثلث ونصف داره،

أربعة  أو ثلاثة أثلاث، أو ي نصفان،أ( كان لديه دار واحدة فإذا ،الفلاني لزيد مثلا القدر الدور، كان

  .ربعة المتناسبة مخرجاً يجتمع فيه الكليجعل الثالث من الأإنما  و،فكم لزيد) هكذا وأرباع،

ء جز كان له ثلاثة عشر إذا :عشر، فيقال ف والثلث والربع يكون المخرج اثني في رهن النصمثلاً

 وهكذا، ،عشر فكم له عشر من اثني  اثنىن حيث لهأما الآ .عشر، كان لصاحب النصف ستة من اثني

 ،خرضرب وفق أحدهما في الآ والتوافق ب،التباين بالضرب أي ،بعةرطريق معرفة المخرج بالنسب الأو

، والستة والثمانية في  الأولربعة في مثل الثلاثة والأ،التمائل بأخذ أحدهما وكثر،بالأء والتداخل بالاكتفا

  .والخمسة في الرابع الخمسة  وثالث،الثاني، والثلاثة والستة في ال

يعمل  أن  فاللازم،نصفه لعمرو ورهن داره لزيد أن كسراً، مثل وكان المرهون صحيحاً إذا أما

 ،أقل كسر في الفرض، مثل ثلاثة أنصاف في الواحد إلى هر الكل كسراً بتحويل الصحيحظ لي،التجنيس

  الربع يكون الكسر  وفي الواحد النصف والثلث و،أيضاًما الربع  إليهسبعة أرباع في المضاف والنصفو



٩٢

 ثلث ونصف ويكون له واحد أن  أقل عدد يمكن لأنهعشر، اثني على عشرين والجامع خمسة

 المخرج المذكور بقدره في ما أي الحاصل على يضاف وربعة،ربع، فالكسور يؤخذ مخرجها بالنسب الأو

  .هكذا و،رهنه مرتين إذا بضعف قدره و مرة،ذا رهنه كاملاًإ

ربعها لخويلد، كان  وثلثها لخالد، و رهن داره كاملة لزيد، ثم كاملة لعمرو، ثم نصفها لبكر،فإذا

  .خراج قدر حق كل واحد لإ،ربعة المتناسبة بعد ذلك ثم يعمل بالأ،عشر اثني على لاثينث والجامع سبعة

  



٩٣

لا ينعقد مع  ولتصرف،جواز ا و العقلليشترط في الرهن كما:  قال في الشرائع:)١٨ مسألة(

  .كراهالإ

معاملته  إذ فاقته،إدواري في دور مقابل الأ  لا،المراد بكمال العقل مقابل الجنون ولو خفيفاً :أقول

يقال له ليس   أو،لا يصح من انون ممن يطلق عليه هذا اللفظ و،دلة الأطلاق لإإشكالصحيحة، بلا 

  .ن الجنون فنونإبعاقل كالمعتوه، ف

غيرهما عدم الصحة منهما لسلب  وصح من غير البالغ، وقد ذكر المسالك والجواهري كذا لاو

نحوهما مما ذكرنا تفصيله  و،عمد الصبي خطأ و،كأنه لدليل رفع القلم وجازة،ينفع ولو مع الإ العبارة، فلا

 فإذاوجه، كون عبارة الصبي كعبارة انون مسلوبة غير ظاهر الن إ :غيرها، لكن فيه وةفي كتاب المضارب

  .الاستقلال إلى  المذكورة منصرفةدلةجازه بعد صح، والأأ أو جازة الولي،إرهن المراهق ب

  لأنه،يوجب عدم اللزومإنما   فإنهغير ذلك، وأما جواز التصرف المقابل للسفيه والمملوك، بل

ا حقق في كتاب  كم،مسلوب العبارة جازة، فالسفيه محجور لالم ينفع الإ ينعقد حتى لا أنه  لا،فضولي

  .الحجر

غير المالك  و،في النص سيده كماى عصإنما  و لم يعص االله، لأنه،جازأجازه السيد  إذا المملوكو

  .يشمله دليل الفضولي

 ،أجاز جاز أنه إذا  في،يسلب اختياره كان مثل الفضولي  كان مكرهاً كرهاً لافإذاأما الاختيار، 

 احتمال و،أوفوا بالعقود كمل بذلك شمله فإذالاختيار، ينقصه اإنما  والعقد جامع للشرائط،لأن 

  . خلاف كون الدليل المذكور امتناناً،أجاز إذا كراه له مطلقاً حتىشمول دليل الإ



٩٤

 كما ذكره المسالك ،الرضا وتعقبه القصدن إ وكراهاً مخرجاً له عن القصد لم يصح،إكان  إذا نعم،

 أوفوا بالعقود المستفاد من )عقدكم(يكون  العقد لا لأن ،لحقه القصدن إ ويصح لاإنما  ووالجواهر،

 ،نحوهما ثم قصد وأجراه النائم والهازل إذا صح لاّإ، والآيةقرن العقد بالقصد، كما هو الظاهر من إلاّ إذا 

  .ذلك واضح البطلانو

 عدم شمول دليل الاضطرار له و،دلة الأطلاقغيره، لإ وبأس برهن المضطر كبيعه لانه إ ثم

 مما اضطرء  احتاج ولده للدوافإذايكون الشارع زاده اضطراراً فوق اضطراره،  أن لزم لاّإللانصراف، و

  .ولده فيموت لحكم الشارع ببطلان بيعهء دوا على لم يحصل وبيع كتابه بطل البيعإلى 

 يأتي، والولي ما على بحكم المالك كالمستعير أو ،يكون مالكاً أن كما يشترط في صحة الرهن

  .نحوهم وللطفل وانون والوكيل

مع  وبدوا مع المصلحة، بل وقراض ماله برهانةإعليه فيجوز لولي الطفل رهن ماله، كما يجوز له و

قد  ومفسدة فيه، لا  ما)١(﴾ هِي أَحسن بِالَّتي﴿: المراد بقوله سبحانه أن ما ذكروا من على عدم المفسدة

  .في ذلكذكرنا في كتاب النكاح بعض الكلام 

  البطلان،ظهر لاإن عمل حسب الموازين العقلائية صح، وإولو رهن بظن الصلاح فبان فاسداً، ف

  دائر مدار الواقع إذ الأمررهن ظاناً الفساد فبان صلاحاً كان صحيحاً،ن إ و لمثل ذلك،لم يكن مخولاًإذ 

  .ازين العقلائيةالولي مكلف بالعمل حسب الموحيث إن خرج كالصورة السابقة،  في ماإلاّ 

                                                

.١٥٢ الآية :نعام سورة الأ)١(
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كان ذلك صلاحاً، ثم حدث التترل في  وماله ديناً في قبال رهن دار،ى أد لو أنه مما تقدم ظهرو

انعكس  إذا كذلك ونصف الدين لم يكن ضامناً، على ثمن الدينء كان بيعها لاستيفا أن الدار مما سبب

  .مثلةغير ذلك من الأ إلى بأن ارتفعت القوة الشرائية للنقد،

كان ذلك  ونصف الدين،ى الطفل ديناً في قبال رهن دار تسومال ى أعط بأن الأمرانعكس ولو 

 لم يكن عليه ،ضعفت القوة الشرائية للنقد بما صار صلاحاً أو خلاف الصلاح، ثم تضخمت القيمة،

عامل بزعم الفساد  أنه  داخل في الصورة التي ذكرنا لأنهكشف ذلك عن عدم بطلان المعاملة، والفسخ،

و كان فساداً أفساده، ويزعم  كان في نفس الوقت صلاحاًن إ يختلف ظهور الصلاح لا إذ فبان صلاحاً،

  .ئلا الطار لو

تنضبط من جهة اختلافهما  ا لاحيث إ والفساد، وشراحهما صوراً للصلاح وقد ذكر الفاضلانو

  إليهكما أشار ،المذكورةالضابطة الأمر إلى يكال إ ولىحوال، فالأمكنة والأزمنة والأباختلاف الأ

  .الجواهر

 أو ، الولي صلاحاً فساداًما رآهى رأ وأفاق انون، أو بر الطفل،ك إذا مما تقدم يعرف حال ماو

لا كان له إكان عمل في دائرة صلاحيته لم يكن له الاعتراض والتغيير، و إذا الوليحيث إن بالعكس، 

  . كذلك الأوللوليا إلى حال الولي الثاني بالنسبة أن ذلك، كما

 إلاّ ، أصلح بحاله الأول لأنه قدم،له قرض بما وفل بدون رهن من ماله،طكان هناك قرض للوإذا 

 يقدم مع الرهن، أو غيره فيتساويان، على مع الرهن ترجيح ما أو كان محذور يوجب تساويهما،إذا 

  عم من عدم الأ، ن كان في قرض مال الطفل مصلحةإكذلك حال عكسه، فو
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ترجيح  أو في صورة التساوي إلاّ ، الأول قدم،بدون أخذ الرهن وكان ممكناً أخذ الرهن و،لفسادا

  .بدون الرهن

رهنان  أو ،قل قدم الأ،خر أكثر يعطيان من مال الطفلحدهما أقل والآأكان رهنان  إذا كذا الحالو

  .في الاستثنائين لاإكثر يؤخذان للطفل قدم الأ

التي هي ( فحصاً بقدر المتعارف الموجب لصدق ،أخذاً وءًعطاواللازم الفحص عن الافضل 

، حيث يفيدان بعد الانضمام )يعلم المفسد من المصلحأن ( و)خوانكمإتخالطوهم فن إ( إلى  المنضم)أحسن

، خصوصاً بقرينة المفسد من ءحسن الذي هو أفعل تفضيل مما ليس يدقق في مثله العقلا لا الأ،المتعارف

 ،حسن لم يضرارن ثم ظهر وجود الأ أو حسن فرهنلم يجد الأ وص بالقدر المتعارف فحفإذاالمصلح، 

يجب تطلبه مع وجود  لالكن : صالة العدم في ترك الفحص المتعارف، فقول الجواهرأيصح التمسك ب فلا

  . محل نظر،هصالة عدم حصولأ فيكفي حينئذ في نفيه ،دنىالفرد الأ

ربما يكون  وفيأتي الكلام السابق، فربما تكون المبادرة أحسن عرفاً،عدمها  والمبادرة إلى أما بالنسبة

 أو الرهن والاران من القريب وقراضالاقتراض والإ إلى كذلك بالنسبة أنه التأخير أحسن، كما

 مع ،الدكان أو اران الدار أو مور المذكورة من رهنخصوصيات الأ والغريب، والبلد وغير البلد،

  .حصر لها غير ذلك من الخصوصيات التي لا إلى الفلاني،و  أالشهود الفلاني

 أو ،فعل وفق المصلحة فعطب إذا فلو فعل خلاف المصلحة فحصل عطب كان ضامناً، بخلاف ما

ن في إالمصلحة، ف إلى خلاف المصلحة ثم تحول أو كان فيه مصلحة، أنه خلاف المصلحة في نظره فظهر

  . قبلا إليهضمان، كما ألمعنا هذه الصور لا
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والبيع ء الاشترا أو ،عطائه نسيئةإ أو ،سلاف له من الإ،ون الطفلؤمما تقدم ظهر حال سائر شو

  .أخذاً أو ءً عطا،غيرها له وجارة والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة والعارية والوديعةوالإ

 أو  من الطفل مسلمغيرهما أو المرن أو المقترض أن يهم الكلام في بعد ما ذكر من الميزان لاو

  .خصوصيات كثيرة ذا الصددء ذكر الفقهان إ وغيره، أو  نفس الولي،غيرهما أو عدل أو  ثقة،كافر

 فقال ،، عن رجل ولي يتيم فاستقرض منه)عليه السلام( الصادق سأل أنه  الربيع، أبيففي صحيح

ال أيتام كانوا في حجره، فلا  كان يستقرض من م)عليهما السلام(الحسين علي بن ن إ :)عليه السلام(

   .)١(بأس بذلك

تيم أيستقرض ي ال، في رجل ولي مال)عليه السلام(االله   عبد أبيفي صحيح منصور بن حازم، عنو

 كان يستقرض من مال أيتام كانوا في )عليهما السلام(الحسين علي بن ن إ :)عليه السلام( قال ،منه

   .)٢(حجره

  .كذا في الحدائق بأس بذلكلا و :زاد في رواية صحيحةو

الرجل يكون في يده ، عن )عليه السلام(سألت أبا الحسن :  نصر، قال أبيرواية أحمد بن محمد بنو

 لا والقصد إلاّ يأكل أن ينبغي له لا:  فقال،يرده أن يينو وه فيمد يده فيأخذ إليهيتام فيحتاجمال لأ

إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ ﴿: تعالىترل الذي قال االله  فهو بالميرده عليهم لا أن كان من نيتهن إ ويسرف،

   .)٣(﴾الْيتامى ظُلْما

  تلف فلا ن إ ميتيط بمال الييح مال كيخان لأكن إ :في خبر ابن اسباطو

                                                

.ذيله و١ ح٧٦الباب ١٩٢ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)١(

.ذيله و١ ح٧٦الباب ١٩٢ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)٢(

.٤٢ ح٢٢٤ ص١ ج: انظر الحديث في تفسير العياشي،١٠ الآية : سورة النساء)٣(
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   .)١(تيمي التعرض لمال لم يكن له مال فلان إ وبأس،

  .غيرها من الرواياتإلى . )٢(خرنحوه خبره الآو

حسن اقترضه كان من غير الأ أو به فأقرضه كان العرف في الاتجار لو أنه  ظهر مما تقدم،قدو

  . غير مأذون فيه لأنه،كان تصرفه فيه باطلا و،الآيةالمأمور به في 

فيما لو كان الاتجار عرفياً فلم يتاجر اعتباطاً مما سبب  وهل يضمن هنا، أنه نعم، يقع الكلام في

 إذا كذلك وعدم الربح ضرر عرفي، إذ ، عرفاً سبب الضرر عمداً لأنهبذلك، ربما يقال ،عدم الربح

كان  إذا كذاو، ربح، حيث التفاوت خسارة عرفيةغير الأ على هما أربح فأقدماحدإكانت معاملتان 

  .شغال الطفل فلم يشغله مما سبب عدم ربحهإاللازم 

 الآيةم الربح، وعدإنما  وراً حقيقة،هذا ليس ضر أن مان بعدصالة عدم الضأفي قبال ضمانه  أن اكم

  .ضمان عدم الربح على لم تدلى والرواية والفتو

لم يسكنه في  إذا كذاو .عليه التدارك وما أشبه كانت خسارة، أو دابته لم يوجر داره أو إذا نعم،

 ة بحاجةعدمه، فالمسأل وحيث الاحتمالان الضمان و،ا خسارة يلزم التدارك فإ،غرفة موقوفة واستأجر له

  .كلمام إلى كان عدم الضمان أقربن إ والتأمل والتتبع،إلى 

 أمكنه زواجها بما يوجب كون النفقة إذا يعد خسارة، كما لاء شيابعض الأ أن  فيإشكالنعم، لا 

 ،طلاقها بعد الزواج إلى غير ذلك مثل التسبيب إلى الزوج فلم يزوجها مما سبب حملها نفقة نفسها،على 

  راهق بما زوج المأو 

                                                

.١ ح٧٥الباب ١٩٠ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)١(

.٣ ح٧٥الباب ١٩٠ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)٢(
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  لأنهالولي، على لم يكن لم يبعد كون النفقة إذا أما، أوجب نفقة زوجته، فيما كان الزواج عرفياً

  .من مصاديق الخسارة

يضر كون المعاملة  لا ،الآيةكما في  صلاحاًإخساراً، بل إى يسم  متعارفاً لاالأمركان نه إذا إ ثم

 أمكنه التأمين، إذا الخطر فلم يفعل، كماء أمكنه در إذا منع،  كسفر البحر في السابق مثلاً،بماله خطراً

  .كان متعارفاً فلم يفعل كان ضامناًو

مرض بما أوجب صرف  إذا لم يفعله، فهل يضمن إذا أما جعل نفس الطفل في التأمين مع التعارف

  . احتمالان،يضمن لا أو ، سبب الخسارة لأنهحق التأمين، على المال بعلاجه زائداً

 من  لأنهلم يفعل كان ضامناً، إذا ما أشبه، وسيارته ودكانه على ظاهر مع تعارف التأميننعم ال

  .عطبها أو الدابة مما سبب عقرها على التصرف بغير الصلاح، فهو كعدم المواظبة وفسادالإ

كذلك  ون عدم استفادته الربا،إ في عدم الضمان بعدم جعل ماله في البنك الربوي، فإشكالنعم لا 

 يسبب ضمانه، بل جعل ماله في المذكورات محرم، ما أشبه لا وجعل ماله في تجارة الخمر والختريرعدم 

خسر كان عليه  وجعلهوإذا  مجهول المالك بالزائد،   لزم معاملة،أصحاا على ربح فلم يمكن الردوإذا 

  .الخسارة

الخليج فلم يفعل، فهل ما أشبه في التثمين، كما يتعارف في  وكان التعارف جعل الدار إذا أما

  .لما من شأنه الاتجار تابع للمسألة السابقة في عدم الاتجار ،يضمن التفاوت أولا
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خر، ما أشبه دون الآ أو الاران أو أحدهما الصلاح في الرهنى مين فرأب للطفل قيولو جعل الأ

 يكن المال غير قابل لم وخر،لم يكن القيمومة اجتماعية بقيد كل منهما بالآ إذا عمل كل بقدر حصته

التنازع المرجع الحاكم الذي يتبع رأيه، ى لا فلدإكن رهن بعضها دون بعض، ويم للتفكيك، كدار له لا

  . وغيرهءكتاب القضالزم عليه الرضوخ، كما ذكرناه في كان مجتهداً ي وأن يهأوالمخالف لر

في غير الخمر المحترمة   ـآخر مسلم، فرهنهما عند مسلم  لأنهخترير حراماً، وولو كان للطفل خمر

شحمه في  و،ء السقاجلده في و، في الحبلرهعجل الاستفادة من شير المتخذ لأغير الختر و،المعدة للتخليل

نه يوجب حق أ وقلنا بصحة كل ذلك، إذا ما أشبه وطعامه السباع والكلابلحمه لإ ون،السف يمثل طل

  .تشمله  لادلة، فالأهالشارع لم يعتبر  لأنبطل الرهن،  ـالاختصاص الذي يصح جعله رهناً

كان لمسلم وإذا  به، م ملزمون بما التزموا لأراجعونا، إذا ولو كان لكافر فرهنه عند كافر صح،

 لأن يصح لا  أوغيره، ورث فهو مثل أخذنا التعصيب في الإ،لزامفرهنه عند كافر، فهل يصح لقاعدة الإ

لمسلم الذي هو أخ لها نكاحها يصح ل كانت مجوسية لاإذا  اأ كما ،نايلإى تتعد الصحة عندهم لا

  . فعله كان الرهن باطلاًفإذاالصناعة، ى الثاني هو مقتض وزام، احتمالان،ل قاعدة الإبحجة

لم يدفع الكافر المقترض  وفعلوإذا  كان لكافر فرهنه عند مسلم، إذا هو ما ومنه يعلم العكس،و

 لما دلو ،)١(بيعا ممن يستحل: )عليه السلام(لقوله  واعدة الالزام، لق،يبيعه من كافر أن دينه، فهل له

  صحته أخذ ثمن الخمر والخترير على 

                                                

.٢ ح٦٨ ص١٢ ج: الوسائل)١(
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  .منهم، فمناطه آت في المقام

رجل دراهم  على ، عن رجل كانت له)عليه السلام(االله  عبد سألت أبا: قال داود بن سرحان

  .)١(لابأس: )سلامعليه ال( قال ،هو ينظر فقضاه وخمراً أو فباع خنازير

  .غيرهما والتجارة ومثله غيره، مما ذكروه في كتاب الجهاد وأما للبائع فحرام وفحلال، يأما للمقض

، بل جعله طلاقلا للإلم يكن البائع مسلماً، فغير ظاهر،  غيره ذلك بما لو وأما تخصيص العلامة

وجه للتفكيك  كافر مكلف بالفروع، فلالا فالإمسلم، و يالمقض أن  على دون البائع دليللاًحلا يللمقض

  .بينهما

  .سبيل الاحتياط واضح وكيف كان، ففي المسألة احتمالان،و

كان الاران له من المصلحة  إذا المؤمن على كراهة الرهن و بين الاران للطفل،رضاتع لانه إ ثم

مام راهة مطلقاً قبل ظهور الإيعلم الك كراهة، بل لا يه لافهم، ف بين المهم والأالأمرحسن، لدوران والأ

  .)عليه السلام(

من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فاالله منه : قال )عليه السلام(االله   عبد أبيفعن

   .)٢(ءبري

ن كان بالرهن أوثق من إ :، عن الخبر الذي روي)عليه السلام(االله  عبد سألت أبا: وعن سالم قال

عليهم  وقام قائمنا أهل البيت ظهر الحق إذا ذلك: )عليه السلام( قال ،ءينا منه برأمنه بأخيه المؤمن ف

   .)٣(السلام

  المخصوص بزمان  أن الظاهر: في الوسائل، جمع بين الروايتين قائلاو

                                                

.٤ و٣ و٢ حه من أبواب ما يكتسب ب٦٠الباب:  الوسائل)١(

.ءفأنا منه بري :فيه و٢٣ص:  عقاب الأعمال،١ ح٢الباب ١٢٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.٦٦ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٢الباب ١٢٣ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٣(
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  .هو التحريم، لا الكراهة )عليه السلام(ظهور القائم 

  .هو جمع غير ملائم: أقول

كان خلاف المصلحة، نه إ :أفاق فقال أو نون ثم كبرا أو رهن ولي الطفل فإذاكيف كان، و

  .مينيال إلاّ ليس عليه و أمينلأنه، يثبتإلاّ أن ،  مع الوليالأصلف
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 وضع الرهن أو ،لغيره أو شرط المرن الوكالة في العقد لنفسهوإذا  : قال في الشرائع:)١٩ مسألة(

  .ىانته ،تردد على اهن فسخ الوكالةلم يكن للر و،يد عدل معين لزمعلى 

يكون الرهن  أن  يشترط الراهنقد يكون من المرن، مثلاً وقد يكون الشرط من الراهن،: أقول

يسجل كونه رهناً في محضر  أن ن ذلك ممكن بعدإبيد نفس الراهن، ف بيد نفس المرن، أو بيد زيد، أو

كان شرطاً بنتيجة ء سوا صحيح، أيضاًيتمكن الراهن من التلاعب به، والشرط من المرن  الشرع، مما لا

 لا يتحقق شرطاً بما أو ،حيثما رهنه الدار مثلاً  مدة الرهن ن يكون له حق الدخول في بستان الراهنأك

 في يكون المرن وكيلا حالاً أن شرطاً بما يتحقق ما كاشتراط أو ،يزوجه بنته أن بالعقد كاشتراطإلاّ 

ذن غير الوكالة كما حققناه في لإا  إذله البيع بدون وكالة، أن و أيوكله، أن  أولم يف، ذاإبيع الرهن 

أكل  أو لغيره في دخول داره إذن  فمن،المغايرة بينهما في كتاب التقليد على أشكلنان إ و،كتاب المضاربة

ن إ وكله في عقد لازم ثم ندم كانت الوكالة،ووإذا  ذن،إهو إنما  وما أشبه لم يكن ذلك وكالة، أو طعام

  .، فتأملذنالإيكن لم 

  .ط منهما يحق له رفع يده عن شرطهوركيف كان، فالمشو

 فإذا، أيضاًالوضع  يالمؤمنين عند شروطهم مما يقتض لأن حق له في ذلك، أما المشروط عليه فلا

مر عرفي قرره الوكالة أ إذ ن، له الآيكون وكيله في البيع صار وكيلاً أن الراهن على شرط المرن

حيث إن تكون ابنتك مزوجة لي،  أن :حصولها بنفس ذلك، فليست مثل قولهى لعرف يرا والشارع،

  .العقد إلى الزواج يحتاج

   لا مأذوناً، ويوكله لم يصر وكيلاً أن شرطوإذا  ذنه صار مأذوناً،إشرط وإذا 
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 المرن  حق لأنهجباره،إلم يوكله حق له وإذا   وكله فهو،فإذاالوكالة بعد الرهن،  إلى احتاجإنما و

في مختلف ء غيره مما ذكروه الفقها إلى ،لم يمسكها بالمعروف إذا جبار الحاكم الزوج بطلاق زوجتهإك

  .غيرها وأبواب المعاملات

مأذوناً في البيع، كان له هذا الشرط في  أو  الرهن، لما لم يقتض كون المرن وكيلاًن إطلاقإ ثم

  .غيره من العقود اللازمة أو ضمن عقد الرهن

أصل  أن غيره وشرطه في ضمن عقد جائز لم يفد اللزوم، لما ذكرناه في كتاب المضاربة إذا أما

  .أيضاًلم يكن الشرط في ضمنه لازماً  لم يكن لازماً إذا العقد

 مور الملحوظة في الرهن حتى من الأكان العرف عند الراهن والمرن كون وكالته في البيع إذا نعم،

ذكر الشرط  إلى  لم يحتج،ذلك ولو ارتكازاً على عقدا و، مثل شرط الصحةكان من الشرط الضمني،

  .لفظاً

 إلى تاً،يلوارثه م واًيله ح ، أوجنبيلأ أولوارثه  أو كيف كان، فيجوز اشتراط المرن ذلك لنفسهو

  . الشرطأدلة طلاق لإكل ذلك، ك ذليرغ

وز يج:  العدم، قالك ظاهر المسال،مات إذا وارثه إلى نتقلينه حقه، فهل  أ أو،الةكأما لو شرط الو

 ،وز اشتراطها لوارثه من بعدهيجذا ك و من الشروط السائغة، لأنه عقد الرهن، فيلاًيكونه وكاشتراط 

  .ىانته

وجه لعدم  لا إذ ونه له فقط،كد بيقيلم  ذاإ من الحقوق الموروثة كون ذلكي أن تمليحن ربما كل

جعله شرطاً إنما نه أونه حقاً، وكة العرف يمة رؤي فلوارثه، بضمت من حقيه المك ما ترإطلاقرث بعد الإ

اشترط  إذا سه،ك ع فيماك الوارث،  فينفس العلة موجودة ونحوه، ومكالحا إلى اجيبالاحتى بتليلئلا 

  الراهن 
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  .مات ورث هذا الحق ورثته فإنه إذا ها، فيهو جالس و داره مثلاً لأنهون الرهن عندهكيأن 

 فإذارث تفصيلا حول الحقوق التي تورث، رنا في كتاب الإكقد ذ و،يد بعيرا غان، فهذكف يكو

، فليس مثل  الأول الظاهر،حكم أو سقاطه،إيكون له البيع، فهل هو حق له  أن الراهن على شرط المرن

اطه سقإ أو له مبادلته، أن لذا فالظاهر وسقاطه،إيمكن  تشييع الجنازة مما لا وعيادة المريض وحق السلام

  .رؤية العرف كونه حقاً كاف في ترتيب آثاره عليه إذ بعوض،

 قولان، ،جعلت شرطاً عليه في ضمن العقد أن هل للراهن فسخ الوكالة بعد أنه الكلام فيإنما 

  : بأمور،غيره واستدل لذلك كما في المسالك وأحدهما الجواز،

  .الفسخ على نهمامن شأا تسلط كل م والوكالة من العقود الجائزة،ن إ :الاول

 على كان في عقد لازم، بل غاية الشرط تسلط الشارطن إ وبه،ء يجب الوفا الشرط لان إ :الثاني

  .فسخ العقد المشروط فيه

الرهن ليس لازماً من  و،كان في عقد لازم من الجانبين إذا بهء يلزم الوفاإنما الشرط ن إ :الثالث

  . حق رد الرهنله لأن ،طرف المرن

  .ىيخف لا ل مافي الكو

 بدليل ،ينافي لزومها من جهة الشرط جواز الوكالة من حيث نفسها لان إ : الأول علىذ يردإ

المؤمنون عند شروطهم ا تكون لازمة بالنذر والعهدأ، كماما أشبه و.  

يوكل  أن  أوكان الشرط الوكالةء سوا، والمؤمنون عند شروطهمذلك خلاف ن إ :الثانيعلى و

  .هذا ما ذكروه في باب الشرط وليه ذلك،فقد لزم ع

 يجوز  فإنهلا توهب، وتباع لا أن من باع جارية فشرط :كما في رواية )عليه السلام(علي  قال

  كتاب  إلى كل شرط خالف كتاب االله فهو رد وكله غير الميراث،
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   .)١(تتخذ أم ولد فذاك جائز والشرط فيه لازم أو تعتق أن  علىجاريةى من اشتر واالله،

النقض ضافة إلى  مما ظاهره لزوم الشرط، هذا بالإالمؤمنون عند شروطهموالعمدة نصوص 

لم يقل ببطلان وإذا  ،الفسخ على بأن الشرط يوجب تسلط الشارط: بالنكاح المشروط فيه، فهل يقال

  .الشرط في النكاح مطلقاً لزم القول بأن غير النكاح مثله، لاتحاد الدليل في المقامين

، في العقد الجائز مطلقاً إلاّ ن الشرط لازمإالتفصيل المذكور، ف على دليلأي نه إ :الثالثعلى و

 كما ذكرنا أيضاًقالوا بلزومه  وفي الشرط في العقد الجائز جمع،  دليل الشرط، بل ناقش حتىطلاقلإ

  .تفصيله في كتاب المضاربة

ى  بمقتضراهن لازماً من قبله، عملاًزمه اليلت  كان ما،فعقد الرهن لما كان من طرف الراهن لازماً

 المؤمنون عند شروطهمى ن مقتضإجوازه من طرف المرن، ف على دليلأي ن إ :اللزوم، بل ربما يقال

قبل الراهن بفسخ الرهن، والقول بأن كونه لنفع المرن  إلاّ إذا ،أيضاً لزومهما عليه أوفوا بالعقودو

 لم يقبل الراهن فإذا ، لزوم العقدأدلة إطلاقيقاوم  و وجه استحساني لاه إذ لزوم غير ظاهر،الينافي 

  .لزام، فتأملمن أين الإ والفسخ لمصلحة له فهل يلزم بذلك،

يجوزه هو   فقول من لاعليه وبجواز فسخ الراهن للوكالة، يتف كان، فهذه الوجوه لاكيف و

وفاقاً : لم يكن للراهن فسخ الوكالة وزمل: لذا قال في الجواهر عند قول الشرائع والقاعدة،ى مقتض

أهل الخلاف، مشعراً بعدمه  إلى ، بل عن السرائر نسبة الخلاف فيهتحصيلاً وصحاب نقلاًللمشهور بين الأ

ما سمعته من مذهبه من عدم  على  منهءًمن الشهيد في اللمعة، بنا إلاّ ني لم أجدهإلعله كذلك، ف وبيننا،

  قد عرفت  و العقود اللازمة،اللزوم في نحوه من الشروط في

                                                

.١ ح من أبواب بيع الحيوان١الباب ٤٨٦ ص٢ ج: المستدرك)١(
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 وقع الشرط نعم، لو: قالنه إحيث كان في بعض كلامه ما تقدم، ن إ وآخر كلامه، إلى ضعفه،

ى مقتض أن قد عرفت إذ له فسخ العقد المشروط فيه، أن المرن أمكن عدم لزومه عليه باعتبارعلى 

  .أيضاًالقاعدة اللزوم 

  :قسمين على  للمرن في بيع الرهنالوكالة اعولة أن نك قد عرفتإثم 

وجهه  وهو في الخاص،إنما  والبطلان بموت أحدهما ،ما حق لهإ وما خاص بالراهن والمرن،إ

  .العقد لم يكن أكثر من ذلكحيث إن واضح، 

انتقل ن إ و مات الراهن كان للمرن حق البيع،فإذاالقاعدة عدم البطلان، ى أما في الحق فمقتض

  .مات المرن حق لورثته البيعوإذا  ث الراهن،وار إلى المال

المقصود حيث إن وليه، بل الغالب عدم الاختصاص ولو ارتكازاً،  إلى جن المرن انتقل إذا كذاو

يستوفي من الثمن دينه، وأي فرق في  وجل بأمر يرتبط بالمدين، بل يبيعهالأء الدائن عند انقضاء عدم ابتلا

  .المرن إلى كذا بالنسبةو .عدمه وعقله أو ،عدمها وذلك بين حياة الراهن

 بأن موت الراهن يوجب بطلان :في جملة من كتبهم، فقالوا غيرهم والشهيدين وخلافاً للفاضلين

الوكيل ينعزل  لأن علله في مفتاح الكرامة بأن الوكالة استنابة في فعل مخصوص بحال الحياة، والوكالة،

ا حق من الحقوق المتعلقة  لأ،ورثة المرن كما كانت له إلى  تنتقللا كذلك الرهانة، بل وبموت الموكل،

قد أخذ منه الجواهر بعد ادعائه عدم  وبالمال، فيكون الحكم باستحقاقها كاستحقاق المال بين الورثة،

دام محلها  لزوم الوكالة الحاصل من الاشتراط ما لأن : والخلاف في بطلاا بموت الراهن قائلاًشكالالإ

  خرج عن قابلية النيابة والاستنابة اللذين  إذا قياً، لابا
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  .الوكالةهما من مقومات 

التي ذكرها  العلة أن عدم الخلاف،ى  لا يمكن معه من دعوجماعة إلاّ المتعرضين ليسوا أن  بعد:وفيه

 لم يفرق فيه الحياة صار مالياًالأمر إذا ن إ، فأيضاًالمفتاح لعدم بطلان الوكالة بموت المرن آتية في الراهن 

 قيل به مع إذا ميتاً، يقال ببطلاا، ولماذا أو نت وكيلي في ذلك حياً كنتأ: قال الراهن إذا والموت، فهل

: وكالة، قلنا لا إذن  أنهالوكالة عقد عقلائي قرره الشارع فالمتبع نظرهم حيث لم يغيره، ولو سلمأن 

  .غير ذلك أو جن أو مات أحدهماء سوا  هذا الحق باقياً،يكون أن المهم في المقامإنما  ولايهم الاسم،

لجنون وغيرهما، يكون تلف فيه الحياة والموت والعقل وايخ الحق مالي ومثله لا أن لما ذكرناه منو

نقل  أو غيره، إلى نقل المديون دينه الذي عليه إذا اختلفت النسبة، كمان إ والرهن، أو الحق متعلقاً بالدين

 عن الشهيد يمن هنا حك ويوجب تغير الحق، ص لاشخاتغير الأحيث إن غيره،  إلى لرهنالمرن عين ا

 باعه المرن المشتري لو إلى انتقال حق الاران على جماعنقل الإ أنه سلامفخر الإء ملاإحكي عن أنه 

رن غير هو في ذمة الراهن من شخص، فتغير مالك الدين كتغير مالك العين المرهونة بموت الراهن والمو

لا فالارتكاز يوجب عدم الخصوصية، إكان خاصاً كما تقدم، و إذا الرهانة، اللهم قادح في انتقال حق

انتقال  والمشتري ون موت كل من البائعإ، فحال المقام حال البيع بخيار فطلاقفضلا عن التصريح بالإ

  .يداًكان الخيار مق إلاّ إذا ،يوجب سقوط حق الخيار الورثة لا إلى المال

جنوما  أو المرن وموت الراهنحيث إن  ،كان الوكيل في بيع الرهن ثالثاً إذا منه يعرف حال ماو

  .يؤثر في انعزاله لا

  لم يكن فيها ن إ وقدر الجعل، إلى مات الثالث رجع أمر الوكالة نعم لو
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  .الة شيئاً مضيقاًولو الارتكازي يجعل من الوك يعدم التعد لأن زاً بطلت الوكالة،تعد ولو ارتكا

قد  ونحوه كالوليين، وكيلين وقد يكونان وصيلين،أيكون الطرفان فيهما قد الرهن  والدين أن ثم

  :يكونان غاصبين

  . الأولقد عرفت الكلام فيو

هم ؤيكون وكلا أن ن الغالب في التجارإكان تقييد، ف إلاّ إذا غير ضار أنه فالظاهر: أما الثانيو

 أو  تبين كون العين لغير الراهنفإذاموته،  وشأن له في حياته مرناً لا ووكيل راهناًعمال، فاليتعاطون الأ

  .الأمرغيرهما لم يضر في  أو اقرار أو الدين لغير المرن بيمين

 ليكو أنه ع، ثم ظهري الب فيل المرنكو وناًيقبض د ورهن داراً إذا ماكتختلف الحال، نعم أحياناً 

ان ك إذا نبطل الرهن بنفسهي و،ان شرطاًك إذا بطال الرهنإق له يحن المرن إالة، فكالو إعطاء ن لهكيلم و

  .داًيق

ه  عليانك ،الةكالو إعطاء ن له حق فيكيلم  و في الرهن،لاًيكان وك أنه الراهنى ادع إذا أما

، كذلكس كعال أن ماك، لاًيكس ويالمرن ل أن قرارهإثبت بيله، فلا  ه لا عليقرار حقالإ إذ ثبات،الإ

 له فيكويل لم كالمو وأن ليكوأظهر أنه  ثم ،ذاكنفسه  على أخذ رهناً شارطاً وناًيد ديزى  أعطفإذا

  .ثباتبالإ إلاّ قبل منهيالشرط لم 

بطل الرهن  لاإ و،جازةاللازم الإحيث إن هو الغاصب،  و الثالث فيلامكعرف اليمنهما و

  .الرهن  جازةإط بدون جازة الشرلإ معنى لا أنه من الواضح ووالشرط،

 النقد أن شخصء ادعا أن ماكثبات، بالإ إلاّ قبل منهي لم ،غاصب أنه ىارن ثم ادع أو ولو رهن

  .انكما ى على بقي الأمرلا فإثبات، وبالإ إلاّ ديفي ان له لاكالرهن أو 

  .نفسه تثبتى قرار علنعم، لوازم الإ
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 إلاّ أن )التهكو(الوارث  إلى نتقليلم ) التهكو المشروط أي(ولو مات المرن : قال في الشرائع

  ). المرنيرغ يأ(ه يرل غيكان الوكن إ ذاك وشترط،ي

  .نهميه خلاف ب فيعرفي بل لم ،شترطهي إلاّ أن :هعند قول   الجواهرفيو

  .ازاًك ولو ارتطلاقوجه الانتقال مع الإ و،طلاققد تقدم وجه عدم الانتقال مع عدم الإ: أقول

 ان التراع فيك أنه إذا ماكالة، كو مع عدم الالأصلان ك ،له أم لاك وهل أنه  فيولو تنازعا

حيث إن التنازع، الأمر إلى رجع  إلاّ إذا ،ة زائدةيل خصوصك عدم الأصلان كالة كات الويخصوص

 د فيين هذا القكيبل لم : رن الم، فقالعه باطلاعييتب أن كلتك و: الراهنقال إذا ماكالمرجع التحالف، 

  .الةكالو

 عه في أبيلتنيك وبل: قال المرن و،عه في السوق الفلانييتب أن كلتك و:لقوي أن التنازع مثلو

  .سوق آخر

ثبات، الإ إلى رك احتاج المن،ة طبق المتعارفيها أحدهما خصوصيدعي  التيةيانت الخصوصك إذا أما

  فيطلاقالإ لأن كذل و بل مطلقاً،:لمرنل ااقمة المتعارفة، فيعه بالقيتب أن كلتك و:قال الراهن إذا ماك

  .ثباتالإ إلى هايتاج مدعيحة زائدة يمثل المقام خصوص

  



١١١

علم  يل ماله حتىيسبكان ك ،علم الرهنيلم  وات المرنولو م:  الشرائع قال في:)٢٠ مسألة(

  .نهيبع

  :للمسألة صور: أقول

الراهن بعد قبض  إلى رجاعهإزوم  ل فيكلا ش ونه،ينه هذا بعأ ورهنعلم بوجود الي أن :الأولى

ن أقل، يالد أن يقتضي الأصل، فأيضاًلا بأن مات الراهن إقدراً فهو، و وجنساً نين منه، ثم لو علم الديالد

صالة  لأ،نه خمسمائةل إقاليخمسمائة  أو ن ألفيعلم هل الديلم  و علم بأن الراهن استدان من المرنفإذا

  .ادةيعدم الز

نهما، يالرهن ب وهما عليني قسم الد،نهيعلم صاحبه بعيلم  ولعمرو، أو ديما لزإن علم بأن الرهوإذا 

ة رصو على تفرعة من المسائل المك ذليرغ إلى ع بقدره من الرهن،يحصته ب عطاءستعد أحدهما لإي لم فإذا

  . المقامالجهالة في

ن فالمرجع كيمن لم إ، فضياللازم التصالح والترا وهذا، أو نه هذاأ وعلم بوجود الرهني أن :ةيالثان

 نصفهما  إليه البستان رهناً، ردونه جعل الدار أأ واستدان ألفاً، أنه  علمنافإذاالقرعة،  قاعدة العدل لا

حيث إن مة، يانت أقل قك إلاّ إذا ،الرهن الدار مثلاًن إ قول وارثهي أن ديفي لا ون،يبعد استرداد الد

انت الدار ك ل الدار، بل بالنسبة منهما، مثلاًك ىعطي ن لاكل ونفسه، على  لأنه بهقراره مأخوذإ

  .ربع البستان و بمقدار خمسمائة من الدار والبستان، مثل نصف الدارىعطي  فإنهسمائة والبستان ألفاً،خم

علم بأن  وتب،كلوف الأت يان للمك إذا ة، مثل مايرثكء اي أشينعلم بوجود الرهن بي أن :الثالثة

  مثلاً،مة المنسوبةيفالق لاّإ، وه أحدها بالصلح القهريؤعطاإلظاهر مة فايوت قن تساإالرهن أحدها، ف

من  ءًجز ينمن خمسء جز  لهىعطي ومة،ي القكل تلكمع يج  فإنه،ينالخمس إلى متها من الواحديانت قك

  اموع، لقاعدة 



١١٢

 بعض رنا فيكد ذق وة، فالتصالح قهراً،يرثكثاث الدار الأمن ء يشك كذل ن حتىكيملم وإذا  العدل،

دع ي لاء القضا أن اًإجماع و علم نصاً الذينه لفض التراعأ و،ه وجه التصالح القهرييرغ ورثالإمباحث 

  .نزاعاً بدون حل

 رثإ ب إليهأو انتقل   عوض مالهعلم هل أخذي ن لاك ل،نه هذا مثلاًأ وعلم بوجود الرهني أن :الرابعة

ة ما يكل مليدل أن من الواضح وه رهناً،ؤ بقاالأصل رهناً، وونهك على يبق أنه  أو،ما أشبه أو عيبأو 

وجب عدم اعتبار الشارع يقاطع له من عرف   لاالرهن أصلاًء  المقام بعد أصل بقام فيكيح د لايتحت ال

  . قبالهلاستصحاب فيل

ها، مع العلم يرغ وتبك وثاثأ داره من ت لما فيية الميكتستصحبون عدم مل ف لايك: قالي فلا

  .هير لغانت قبلاًكا أ

 الاستصحاب، على قدمي مما كذل و،كذل على ةيرالس وها،كنه ملأالعرف قاض بن إ :قالي ذإ

ا أعلمنا  إذا احيث إن، ةالمزارعة والمساقا ومال المضاربة وأجرة المستينة والعيعة والعاريمثل الرهن الودو

  فيكرنا ذلكقد ذ و أصحاا،كمل على هاءا بقالأصلان ك ، أم لا إليهعلم هل انتقليلم  ويرانت للغك

  .هيرغ وتب من شرح العروةك الكتل

 ،اح القلايه، عن محمد بن ريب والفقي والتهذافيكرواه الوسائل من ال ه، ما عليلدي أو دهيؤيو

ه اسم  علي بعضها،ه رهون في صندوقاًكتر و، عن رجل مات أخوه)عليه السلام( لحسن اسألت أبا: قال

عرف ي  لا هذا الذيفيى تر م هو رهن، فماكب و لمن هوىدري بعضها لا و، هو رهنمكب وحبهصا

  .)١(مالهكهو : )عليه السلام(  قال،صاحبه

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٤الباب ١٣٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



١١٣

  .)١( المقنع فيرواه الصدوقو

  .هيرغ وهو أحد محامل الجواهر ما على ونه رهناًكعدم العلم ب على محمول أنه ن الظاهرإف

 من  فيماك ،خارج أو تهك ترفي أنه علم هلين لم ك، لينع ال فيعلم وجود الرهني أن :الخامسة

ما  وصندوقهك ماله  فيأدخل الرهن أنه ن علمإما أشبه، ف أو ودعها عند ناسي أو ائهيدفن بعض أشيان ك

  .تهك تر في عدم دخولهالأصللا فإة، وك الترفيء خراجه استصحب البقاإعلم بيلم  وأشبه

 مةي القكمة لا الجنس صولح بجنس له تليعلم القن إ و،يعطمة أين علم الجنس والقإف ، أيعلىو

ن إن، فيبعشر أو  بعشرةعلم هل هيين لم كشاة ل أنه علم إذا ماكمة، يعلم الجنس لا القن إ ومة،يبالقأو 

   .هما فالتصالحيأعلم يلم ن إ ولا فبالتصالح،إان محصوراً عمل بقاعدة العدل، وك

  :علم حاليمن الخامسة و

 أتيي  فإنهة،ك الترفي أو ، خارجاًينالع أو  الذمة،في أنه علمين لم كعلم بالرهن لن إ هي و:السادسة

  .امهاك أحكورة هناكقسام المذها الأفي

 وجدي لم إلاّ أنه ،تلف منهينه لم أ ومات إلى أن ان عندهكالرهن  أن علم إذا علم الضمان بمايمنه و

ن إ وللراهن مثله،ى عطي أن لزمياً يان مثلك فإذا ،ةك التر فيلا الوجودء لايالاعتبار بالاست إذ ة،ك الترفي

 ي أعطمييق أو مثلي أنه علميلم ن إ وان،يمع الدة ضرب كضاقت الترن إ ومته،يق ياً أعطيميان قك

  على ء العقلاء ة، بل لبنايميصالة عدم القأة برضاالمع  ةيصالة عدم المثل لا لأ،أيضاًمة يالق

                                                

.١ح١٤الباب ١٣٥ ص١ج: ة وسايل الشيع)١(



١١٤

بنفسها،  أو  ضمن المثل فيما، إل حالك على مة واجبةيالقن إ :قالي أو اخرج،م إلاّ مةياعتبار الق

لم  و داره، فيكتل يرؤ و،ان شاة مثلاًكالرهن  أن علم إذا ما علم منه ماكأصل العدم، ى والمثل مجر

وان يالح  أنليق إلاّ إذا ،مةيقال إلى  الرهن انتقلتينعلم بأا عيث لم ي ح فإنه الرهن،هي ا له أوأعلم ي

ث يح ،عند المشهور اًيان مثلك إذا أوضح منه ما ول الجهات،ك المتشابه من  فيما لم نستبعدهك، مثلي

  .ث وقع الاشتباهيان مثله بحكما  فيمثله أو نهيما عإ  لأنهللراهن،ى عطي

 ة منء برا فيعل الوارثيج الرهن ين عيرغ أنه احتمالحيث إن ال، كشإنه يعطائه بعإ لزوم  فينعم

 أو طلبهي  ماينده هل هو عيب ما أن علميلم  و،طلب منه قلماًيداً يز أن علم إذا ماك، فهو ينالع إعطاء

هذا القلم : قالي بأن ، مثله قاعدة العدل فيرييج لا أنه الظاهر وه نفس القلم،ؤعطاإلزم ي  لا فإنه،هيرغ

 فسحة  فية تجعل الشخصيلخصوصصالة عدم اأ إذ خر، النصف الآكتدار وه نصفهؤعطاإنهما فاللازم يب

  .مةيق أو ه مثلعليإنما  وبعضاً، أو لاًكعطائه إمن 

 لا بدونه حتى أو ،ضمن يط حتىيبتفر أنه علميلم  ود المرن،يعلم تلف الرهن بي أن :السابعة

د ما يالعلى  ليدلحيث إن ط، يبالتفر إلاّ ضمان ل مورد لاك  فيكذلك و الضمان،الأصلضمن، وي

 لزوم عطيي ،العامةو ،هيرغ وكالمسالكة يهتبهم الفقك  فية رواها الخاصةي رواهي ويتؤد أخذت حتى

  .خارج أنه علميلم  وما خرج، إلاّ ءداالأ

  .هايرغ ومال المضاربة وأجرة المستينالع وةيالعار وعةي سائر الموارد مثل الود فيذاكو

  .طيرنع من الضمان للتفيمح يالصح على حمل فعل المسلم: قالي لا



١١٥

ط ولو قصوراً يوالتفر ين التعدإقابله أصل الصحة، ف يالضمان أعم من تعد الفساد حتى: قالينه لأ

  .وجب الضماني

الرهن أمانة ء رجاعه مع بقاإان ك أنه علميلم  وته،ك ترفيى ريأرجع الرهن ثم  أنه علمي أن :الثامنة

الرهن ء م ببقاكالظاهر الح وما أشبه، أو ءًاشترا أو مانةأاً يأخذه ثانإنما  و الرهن،كرجاعاً لفإ أو مثلاً

  .مك الرهن، فالاستصحاب محكف على رجاع والاسترجاع الإ فيدلالة لا ذإاستصحاباً، 

ون الظاهر عند كي،  الرهن أم لاكهل ف أنه علميلم  وان عند الراهن،ك وأرجعه أنه إذا بعدي نعم لا

اه يإأخذ الراهن  أن ان المحتملكن إ والرهن،ء لا بقا و،نيالدء ستصحب بقاي  الرهن، فلاكف أنه ءالعقلا

 أنه ان المحتملكن إ و الرهن،كبفء  العقلاقضيين قدره عند عمرو، ثم استرجعه  رهفإذانحوها،  وعةيود

ده ما يؤي والاستصحاب، على مك محهذا الظاهر العقلائي و، إليهرجعهيافته ثم يل أمر ضياسترجعه لتسه

 إلى واقض بالظاهر، وفوض : إليهتابهك في  لرفاعة)عليه السلام(علي   قول منءضاتاب القك  فيرناهكذ

  .المسألة تأمل ي ففكمع ذل و،العالم

 علم هلين لم كخر، لعند الآء الشي كنعلم بأنه رهن أحدهما ذل ودهما،ي فيء يان شك لو: التاسعة

  .النصف أو لكنه هل رهنه الأ ونصفه، أو لهكالراهن له أن 

 أن ان المحتملك إذا  حتى،هما له بالتناصفكمل على هما حجةيدي لأن م برهن نصفه،كاهر الحوالظ

قاوم ظهور ي الاحتمال لا إذ ،هما مثلاً أبيما ورثاها منأها بأن احتملنا يللبنت ثلث الدار وللولد ثلث

  .ديال

  .نالآ إلى الرهن باق وأن ون نصفه رهناً،كم بكه فاللازم الحعليو

  د من قبل الراهن، هل يد زي  فيالدار المرهونة أن علميلم  إذا :العاشرة



١١٦

  فيقلنا لو أن  موارد مثل فيتظهر الثمرة ولها للراهن،ك أن بعضها، مع العلم أو لهاكالمرهون منها 

ذا طلب ورثة الراهن من  إمثل ما وثر،كن أيان الدكما  فيءضرب مع الغرماية بأن الراهن يتالمسألة الآ

فراز، صحة طلب الإ ولوضوح صحة رهن المشاع، ، المرهونيرفراز نصف الرهن عن النصف غإم كالحا

د ي  فيانتكن إ ول،ك عدم الرهن للالأصل هذا الفرض في ومثلة، من الأك ذليرغ إلى ، أدلتهماطلاقلإ

  .ثالث أو الراهن

ا من  لأوارد المنازعات، مير غ فيدفاتر التجار لها اعتبار أن ها،يرغ و بحث المضاربه فيرناكنا ذإثم 

   .)١(ينتستبإلاّ أن  :)عليه السلام( ما قالكالاستبانة عرفاً، 

بلزوم ء لتزم الفقهاي لذا لا و،ون اعتبار عقلائيكي أن لزمياً ءنحوه بقا ونيللدأيضاً أن رنا كذو

جل حمل لأ لا، لا أداه أو أنه علم هليلم  وتعلق به الحق أنه علم الوارثن إ وت،ياة المكز وخمس إعطاء

ء لتزمون بلزوم أداي  لاكذلك و،علم بتعلق الحق به أم لا أنه علم هليلم  إذا حتى وح، بليالصح على فعله

أبدال ما  إعطاءبلزوم  ودائماً،ء خذ والعطاتداول عند التجار للأين سنة، مما ي استداا قبل عشر التيونهيد

 الغالب وجود الاستصحاب أن  معك ذليرغ إلى ،ثمنه أم لاى علم هل أدياشتراه قبل عشر سنوات، مما لم 

  .ة المستمرة عند المتشرعةير والسءالعقلاء قاوم بناي ل الاستصحاب لايدل أن  هذه الموارد، والسرفي

  . واالله سبحانه العالم،أيضاً باب الرهن  فيكذلكء العقلاء بنا و مسألة الدفاتر، فيالأمره فيوعل

                                                

.٤ ح٤ باب ٦٠ ص١٢ ج: الوسائل)١(



١١٧

عه ي ب فيله عنهيكان وكما في أي اع الرهن،يوز للمرن ابتيج و:الشرائع  في قال:)٢١ مسألة(

  .داً فلايله مقكو إذا مطلقاً، أما

  .وجه للمنع الة، فلاكع والوي البليي دلطلاقفلإ:  الأولأما

رج منها يخ لم ه بدون رضاه، بقاعدة السلطنة التيير مال غ فيق له التصرفيح نه لافلأ: أما الثانيو

د آخر، يالة بقكد الويق إذا كذلك  أن الأمرماكع لنفسه، ينقاذ حقه أخص من البإ ونقاذ حقه،إ بقدر لاإ

ق يح ع لنفسه لاي الب فيلهكو أنه إذا ماكذا، كة يخصوص أو زمان أو انكم في عه لفلان، أويبي لا أن مثل

  .هيرعه من غيبي أن له

علم يالة لم كجة ويد نتييون التقك في،قطلا عدم الإالأصلدها، فييتق أو الةك الوإطلاق  فيكولو ش

ن حرمة إان مطلقاً أم خاصاً لوقت، فك هل ذنالإ أن  فيكش و دخول داره فيله إذن  إذاماكها، إطلاق

ن كيلم  إذا ذنه، هذاإقن ي الوقت المتير غ فيخرج تقف دون الدخول بقدر ما إلاّ ير مال الغ فيالتصرف

  .وجه له  لاكفالش لاّإؤخذ به، وي إطلاق كهنا

 إلاّ أن :ع لنفسهيرناه من جواز البكذ رامة بعد نقل ماك الجواهر تبعاً لمفتاح ال فيان، قالكف يكو

  .الةك الوإطلاق  فيعه من نفسهيما تقدم عدم ب فيظاهر المصنف

 إلى تاجيحان الرهن مما ك إذا  خاصة،كع ذليله ب خترأعه لم ي ب فيل المرنكلو و:  علي أبيعنو

ن إ وراهة،كظاهره ال ومجراها، يريجما  وهكيشر وعه لولدهيب أو هءأراد المرن شرا أو وزن، أو ءفاياست

  .ىانته ،عنه المنع يكح

  ل المنع، فلعل المحقق منع من جهة انصراف يظفر بدلث لم نيح: أقول



١١٨

 ل أبالع ول،ك المويرج من غيالتزو إلى  زواجها فيليكانصراف التوكه يرع من غيالب إلى الةكالو

 ،)٢(بة عن نفسهيرحم االله من جب الغ و)١( امءمن دخل مداخل السو من باب كجعل ذل يعل

ن كف، ليمحل اام التطفنه إحيث الوزن،  إلى تاجيح  مثل ما في مورد الاام، خصوصاًكذلحيث إن 

  .ل أخص محل نظريراهة عموماً لدلكم بالكالح و ظاهر،يرالانصراف غ

ان الراهن كء سوا، ءه من الغرمايرمن غ) من الرهن(نه يدء فايوالمرن أحق باست: ثم قال الشرائع

  .ىانته ،شهرالأ على تاًيم أو) ه للفلس عليقد حجرو(اً يح

  . القواعد فيمثلهو

ذا ك وك المحصل، والظاهر من المسالجماع الإ الأولمكالح على ليلالدن إ :رامةكقد قال مفتاح الو

  .الخلاف عنه اض نفيي الرفي و، أنه إجماعالظاهر: الث قيمجمع البرهان، ح

ة يغا و المهذب البارع والمقتصر فيماك الشرائع، والمشهور  فيماك شهرالأ إلى م الثانيكثم أسند الح

  .ةيفاكمجمع البرهان وال والمرام

فه ة بخلايالروا وأن ه، عليجماع السرائر الإفي وعرف،ي خلاف يرالمشهور من غنه إ :اضي الرفيو

 ه وجود المخالف،يرغ ون ظاهر الشرائعك هذا ل،ة مهجورةي النافع الرواإيضاح والدروسإلى  وشاذة،

  .حية والمفاتيفاك والكح المساليوجود المخالف ظاهراً صرو

  .الخراساني ولييردب الأ إليهمال وه،يابن بابوالمخالف ن إ :سلامعن فخر الإو

  ء الغرما على عي التوز أدلة إذالقاعدة مع هذا القول،ى مقتض و:أقول

                                                

.٧ ح٤٢٣ ص٨ ج: الوسائل)١(

.٧٠٤ ح١٥٧ ص أسنى المطالب)٢(



١١٩

عها يالرهن لجم و عدم رهن لبعضها،دلة الأكما تشمل تلكعدمه، ف ومطلقة تشمل وجود الرهن

  .تشمل وجود الرهن لبعضها

 لغة وفائدة الرهن شرعاً أن ، هووجه اعتباري وى المدعجماعة والإالشهر إلاّ ك قبال ذل فيسيلو

  .ءه من الغرمايرغ على هيم تقدكذلى مقتض و،ءفايعرفاً اختصاص المرن بالاستو

ضافة إلى س محققاً بعد وجود المخالف، بالإي لجماعالإ إذ القاعدة،ى قاوم مقتضي  لاكل ذلكو

 مع عدم هوإنما ء فاياختصاص المرن بالاست أن ه عليردي  الذي، الوجه المتقدمكذل إلى تنادهظهور اس

  من الذيحالاً أن بدون رهن أسويالد إعطاء أحسن بذي الهل و اختصاص،يألا فإن آخر للراهن، ويد

 هما بالشذوذيرم و المسألة فيينتيوجود رواضافة إلى نه رهناً، بالإي قبال د فيالراهن فأخذ على عتمديلم 

من جهة  لاّإس ي والهجر ل،مطلقاً ة لاي قباله روا فيانك إذا ؤخذ بهي الشاذ لا أن  ضار بعديرالهجر غو

ما كة ية عن الحجيسقط الرواي ان محتمل الاستناد بل ظاهره لاك إذا عراض المشهورإ ونك وعراض،الإ

  .صول الأ فيحقق

ن إ :قول الجواهر وته،ي التزم صاحبه حجه الذيي الفق في دفعه وجودها فيفيك فيأما ضعف السند،

 أنه ، بل الظاهر ظاهريربه، غ فتييما  إلاّ ه فيركذي لا أنه تابه منك أول  فيرهكالصدوق عدل عما ذ

ا بعلة  فتيي لا أنه رها، معكعلل ذيات ي بعض الروافي أنه شهد لهي و،تابهكآخر  إلى  التزم به)رحمه االله(

  .تابكآخر ال إلى التزامهء بقا على دل في،ءًعله استثنايجمما 

نص ي حفص لم نمان بيسل وأن  بعض المسائل، خصوصاً في صاحب الحدائقكذل إلى قد أشارو

ة عنون ية الروايرناه من حجكأنه لما ذك و،كخلاف ذل على نص أنه قه، لايتوث على الرجالء اعلم

  مات  إذا الوسائل الباب بأنه



١٢٠

  .ان بالحصصيالد على هيرغ والرهنته قسم كثر من تركعليه ديون أ والراهن

، )عليه السلام( االله سألت أبا عبد: مك بن الحعبد االله قال ،بيه والتهذيهما عن الفقيلتكل ققد نو

ه  عليط ماله بماييحلا  و فمات،س عند بعضهميل وعند بعضهم رهون، ون لقوميه دعلي وعن رجل أفلس

   .)١(ن بالحصصيأرباب الد على هايرغ ونوهخلف من الر ع مايقسم جمي:  قال،نيمن الد

عليه دين، في رجل مات و) عليه السلام(كتبت إلى أبي الحسن : وقال سليمان بن حفص المروزي

ولم يخلف شيئاً إلا رهناً في يد بعضهم، فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرن، أيأخذ بماله، أو هو وسائر 

  .)٢(جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص): عليه السلام(الديان فيه شركاء، فكتب 

 بالقول ينن من القائليوركن المذيلم أر من تعرض للجواب عن الخبر: بعد قوله  الحدائق فيلذا قالو

 رضا معيرالخروج عنهما بغ واطراحهما وت،ي الم فيكين التشريوركن المذيح الخبريصر و:المشهور

 ،كل بذلن القويالمعاصرء نقل عن بعض الفضلا و،كيه من التشر عليل، فالظاهر هو القول بما دلاكمش

سلامتهما من  و المطلوب فيخبار لصراحتهماالأع أهل يجم على هو لازم و،د الجزائريينقله عن السو

  .ملخصاًى انته ،رضاالمع

د طرحهما، لولا هذا يريعند من  إلاّ الرهانة بعد الفلس على نيوجه لحمل الخبر لا أنه  ظهركبذلو

  .هيرغ وعمجال لقول الشرائ ن لايبعد العمل بالخبر والحمل،

  ن يد ضرب صاحب ال،قصر ونيالدء فاوولو أعوز الرهن عن 

                                                

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٩الباب ١٣٩ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٩الباب ١٣٩ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(



١٢١

 ، فهوءيله شى بقي بعد أخذ رهنه  لأنه لابد لقول المشهور،كان ذلكن إ وبالفاضل،ء مع الغرما

  فينيهل للراهن حصر الد وس محصوراً بالرهن،يل و الذمة فينهيد إذ ان،يسائر الدكء  الشيك ذلفي

 رهناً،  بتسعمائةى سو قباله داراً له ت فيعليج ون ألفاًيستدي  بعض الصور، مثلاًفي أو الرهن مطلقاً،

د يري لانه إحيث ، ك ذل فيقبله صاحب المال لمصلحة لهي ود،يز الأ فيكلا حق ل أن بشرط: قوليو

  لأنه أو،كما أشبه ذل أو اهيإأو غصب الظالم   لف عند نفسه، لاحتماله سرقة اللصوص لماله،الأء بقاإ

  .كما أشبه ذل أو ىخرسد مسد المائة الأيد الاتجار بالتسعمائة مما ربحه يري

عها، يد الراهن بيري وألفاًى انت الدار تسوك إذا ماك، طلاق الشرط دون الإ  صورة فيكذلكو

 لا حاليك في و،مة الداريتفي بقكني اإ حدث التترل فإذارهناً،  اجعل الدار عندي: قولين المرن كل

 ثركهنا قرض الأ و،ثركالأ اءإعطقل والربا القرض بالأ إذ  خلاف الربا،كون ذلكي  والشرططلاقالإ

 تابكس مخالفاً للياً ليون مثله عقلائك، بعد المؤمنون عند شروطهمل ي، لدلكبعد ذلي لا،قلالأ إعطاءو

  .السنةو

لم  إذا ثرك الأعطيي وقلأخذ الأي بأن ،سهك صحة ع قرب احتمال)الفقه( بعض  فيرناكبل قد ذ

قول  فيترباح به،د الاسيري ون مائة، الآ ربح ألفه المضاربي مثلاً،راً للمالن ضاكيلم  وه الربا، عليصدقي

ل ك كفلء ن من الوفاكتمأ لم فإذا ،مائة وبألفى  تسو داري التيكهن عندأر وك الفأعطني: له الراهن

 الربا يمث عللت تحرية، حيالروا في ماكس فساداً للمال يل وراها العرف رباً،ي ن المائة لاإ ف،قبل فيالدار،

  .مواللأاد انه فسأب

 على م مقبلون لأاد،ي الازد فيلف أخذتة للأيالقوة الشرائ أن هي وى،خرأ صورة  فيذاكو

  .ءفي للاشتراكة تيث قوته الشرائيبعد شهر، ح  ةاريشتري به سي أن د المرنيري والرخص،



١٢٢

ن كتميلا و  النقد، فيحصل التترل ،بعد سنة بألف ، دارهكباع المرن بعد ذل و أخذه الراهنفإذا

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ة للنقد،ي لضعف القوة الشرائ،لفارة بالأيالسء من اشترا

ن هذا كي الزمن السابق لم في ذإرناه، كخلاف ما ذى على والفتو النص إطلاق: قالي أن نكيملا و

انت كن إ و،منصرفة عن مثل هذه المواردى  والفتاودلةالبضاعة، فالأ و النقد فينالتلاعب الموجود الآ

  .د التأمليمز إلى المسألة بحاجة

  



١٢٣

  .ضمنه لو تلفي  لا،دهي  فيمانةأالرهن :  الشرائع في قال:)٢٢ مسألة(

بار خوجب حمل الأيخبار الحجة المعمول ا، مما  بعد ورود الأك ذل فيالكش الإنبغيي لا: أقول

 عي والحسن البصري والثوريالنخ وحيعن شر و.مضمون أنه فةي حن أبية، فعنيالتق على المخالفة

 الجواهر فيى رناه ادعك ذلذا الذي ولات،يمع بعض التفصن ك، لأيضاًهم الضمان يرغ ويأصحاب الرأو

ه في ىكح و،شهرالأ إلى  عدم الضمانالدروس استغرب نسبة وننا،ي عدم الضمان ب فيدهيجعدم خلاف 

 جماع والإ،حيرة والمفاتكة والسرائر والتذينه من الخلاف والغ عليحي الصرجماعرامة الإكتبعاً لمفتاح ال

  .ةيفاكمجمع البرهان وال وشف الحقكالظاهر عن 

 أيضاً الحدائق  فينك ل،جماعالإ  معنى فيك مخالفاً متروروي مان إ كقول المسال و: المفتاح فيقال

  .ستند الم فيناقش و،جماعه الإ عليخيالشى بل ادع: قال والمشهور، إلى نسب القول بعدم الضمان

  .اتيعدم الضمان متواتر الروا على دل فين،اك فيكو

 رجل رهن عند رجل رهناً  في،)عليه السلام( االله قال أبو عبد:  قال،ل بن دراجيعن جم مثل ما

   .)١(ه بماله عليرجع المرني وهو من مال الراهن:  قال،فضاع الرهن

 رجل رهن عند رجل داراً  في،)لسلامعليه ا( عبد االله  أبيعن أبان بن عثمان، عن رجل، عنو

 أو  فجذم،ك رجل رهن عنده مملو في:قال و،رض تربة الأ فيون مالهكي:  قال،ادمت أو فاحترقت

  لم  ونشر المتاعيرهن عنده متاع فلم 

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٥الباب ١٢٥ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(



١٢٤

  .)١(لا: )عليه السلام(  قال،كنقص من ماله بقدر ذلي هل ،لكه فتأكريحلم  وتعاهدهي

: المختلف يك مح فيالعلامة لذا قال وخلاف، ان ضامناً بلاكلا إطاً، ويفرن تكيلم  أنه والظاهر

  .طاً والمفرط ضامنيون تفركينشره  إلى  نشر الثوب المفتقركتر لأن المرن الضمان،على  أن قربالأ

  فياتير نصوص الرواكذي  لأنه،ة وارديرة، فغيبمضمون الروا  أفتى الذيالمقنع على الكشأما الإ

عدم علم  على ورك الحدائق من حمل الخبر المذ فيما و،ةيالجواب عن الرواك فالجواب عنه ى،تاوصورة الف

ط يان عدم علمه من باب التفرك إذا نفعي  الحال، لاكتل على المتاع مع بقائه إلى المرن لوصول الضرر

  .هيرغ وديل اليشمله دل في،أيضاً

 أو ءبه شييص فيرهن الرهن عند الرجلي الرجل  في،)عليه السلام( عبد االله  أبي عن،عن الحلبيو

  .)٢(ه عليرجع بماله: )عليه السلام(  قال،عيضي

  .جمالإلو عن يخ نه لاكل

 ، أحدهماكن فهليرجل رهن سوار: )عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ:  قال،د بن زرارةيعن عبو

 أو رهن عند رجل داراً فاحترقت رجل  في:قال و.يما بق فيه بحقه عليرجعي: )عليه السلام( قال

   .)٣(رض تربة الأ فيون مالهكي: )عليه السلام(  قال،ادمت

سألته عن رجل رهن عنده آخر :  قال)عليه السلام( عبد االله  أبي، عنكالمل ل بن عبديعن الفضو

  : ، قلتنعم:  قال،خر الآ فيون حقهكي أحدهما، أكعبد بن فهل

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٩ ح٥الباب ١٢٧ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٠١ ص٢ج:  الفقيه،٣ ح٥الباب ١٢٦ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٦الباب ١٢٨ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٣(



١٢٥

 ون حقهكيهما أاحدإت ك فهليندابتأو : قلت .نعم:  قال، التربة فيقهون حكيداراً فاحترقت أ أو

غلاماً فأصابه  أو عاماً فقد،ط أو ه،كتر  من طول ماكمتاعاً فهل أو :، قلتنعم:  قالى،خر الأفي

ون كيهذا نحو واحد :  قال،تكهل نشرها حتىيلم  وتعاهدهاية لم يها مطوكاباً تريث أو ،ي فعمجدري

   .)١(ه عليحقه

ان كن إ ه فيون الرهن بماكيسألته :  قال،)عليه السلام( عبد االله  أبيعن أبان، عن رجل، عنو

 نقص متاعه، أو ت ماله،كلص فهل أو قيمتاعاً، فأصابته جائحة حر أو فضةً أو ذهباً أو دابةً أو واناًيح

 ه،عليء شي ، فلاءجد له شيويله فلم كذهب متاعه إذا  :)عليه السلام(  قال،نةيبته بيمص على س لهيلو

   .)٢(صدقي له مال، فلا وتي مالييقال ذهب من بن إو

 لا لاإوجه لحلفه بعدها، و  لا لأنه،ينيمه  علينان النفس فلاينة توجب اطميانت قركن إ لعل المرادو

  .نحوه وصدق بدون حلفي

به يص فيرن العبديالرجل : قلت له:  قال،)عليه السلام( ميبراهإ  أبيسحاق بن عمار، عنإعن و

الناس ن إ :قلت: ، قالمولاهعلى  : قال،كون نقصان ذلكيمن على ء نقص من جسده شيي أو عور

 نقص من مال الرجل بقدر ماي جسده  فينه فأصابه نقصانيانفقت ع أو رهنت العبد فمرضن إ :قولوني

 تهيجنا:  قال،تهيون جناكيمن لى  علاًيالعبد قتل قت أن ت لويأرأ: )عليه السلام(  قال،نقص من العبدي

   .)٣( عنقهفي

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٦الباب ١٢٨ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٩الباب ١٣١ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١٠٠ ص٢ج:  الفقيه،٤ ح٥الباب ١٢٦ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٣(



١٢٦

به يالدار فتص أو رهن الغلامي الرجل :)عليه السلام( ميبراهإ بيقلت لأ:  قال،سحاق بن عمارإعن و

 هو:  قلت،ونكي من على لاًيت لو قتل هذا قتيأرأ: ، ثم قالمولاهعلى  : قال،ونكيمن  على فةالآ

 نار فزادي ثمنه مائة دانكت لو يأرأ: ، ثم قالذهب من مال هذايفلم  ،ىترألا  : عنق العبد، قالفي

   .)١(ون لهكي ه ما عليونكي كذلك و:لمولاه، قال:  قلت،ونكيان كنار لمن ي دتيائبلغ مو

 الرهن فهو من مال الراهن كهلإذا  :قالأنه ) عليه السلام( عبد االله  أبيسلام، عنعن دعائم الإو

   .)٢(ن بحالهيوالد

 عنده الرهن  الذي فيما قالاأ ،)هما السلامعلي( عبد االله أبي و جعفر أبي عنى،خرته الأيروا وبل

  فياختلفا ونة لهيب لا وذبه الراهنك وضاع أنه ىادعن إو ):قال أن لىإ(ه بألف يدي  فيرهن أنه دعيي

   .)٣(من الفضلى عما اد فينةيصاحبه البعلى  و،نهييم هو عنده مع  الذيمته، فالقول قوليق

 على ون رداًكي أن نكيم مما ،أيضاًالقاعدة  إلى سحاقإ خبر  في)عليه السلام( قد أشار الامامو

ون كي أن الرهن خراجه للراهن، فاللازمحيث إن  و قبال الخراج، فيالضمان إلى ن ذهبوا الذيالعامة

  . ه عليضمانه

غلق الراهن الرهن من ي لا: قال أنه )سلمو وآلهصلى االله عليه ( الغوالي، عن النبيى فمن طرقنا رو

   .)٤(رمهه غُعلي ونمه له غُ، رهنه الذيصاحبه

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٦ ح٥ الباب١٢٦ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١ ح٥الباب ٤٩٤ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٢(

.١ ح١٧الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٣(

.٣ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلكدر مست)٤(



١٢٧

  .)١(بأن الخراج بالضمانى قضأنه  ،)صلى االله عليه وآله(، عنه أيضاً رويو

  .ون النفع للراهنك  فيلامك الأتييسو

   .)٢(هايف الرهانة بماذهبت  :ح والحسنيشر وهقي، عن الشعبيي ما عن سنن الب،من طرقهمو

لزم ي  التيخرات الأيه بعضهم للروا فيلكأشن إ وال،كشون مورد الإكي أن نبغيي م لاكه فالحعليو

  .لنا القول بالضمان لهم لا أن  علىقد عرفت دلالة نفس أخبار المشهور وة،يالتق على حملها

 يرأمى قض:  قال)لسلامعليه ا(  جعفر أبيس، عني ما عن محمد بن قات هييان، فالرواكف يكو

 صاحب الرهن، إلى  الفضلؤديي أن كثر من مال المرن فهلكأان الرهن ك إذا )عليه السلام (ينالمؤمن

 سيرهنه فل ماى سويان الرهن كن إ وصاحبه فضل ماله، إلى ى الرهن أدكان أقل من ماله فهلكن إو

   .)٣(ءيه شعلي

ثر من مال كأان كن إ : فقال، عن الرهن)يه السلامعل( عبد االله سألت أبا : قال،يركعن ابن بو

 صاحبه  إليهى الرهن أدكان أقل من ماله فهلكن إ وصاحب الرهن، إلى  الفضلؤديي أن كالمرن فهل

   .)٤(ءيه ش عليسيفلء سوا انكن إ وفضل ماله،

 الرهن في :)عليه السلام(علي   عن قول)عليه السلام( جعفر سألت أبا  : قال، حمزة أبيعنو

   : فقال،ترادان الفضليف يك: ، قلتكقول ذلي )عليه السلام(علي  انك:  قال،ترادان الفضلي

                                                

.٨٩ ح٢١٩ ص١ ج:ئالئ الل غوالي)١(

.١٧٤ ص٢٥ ج: انظر الجواهر)٢(

.١٥٢ ص٢ج:  الفقيه،٤ ح٧الباب ١٣٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٣ ح٧الباب ١٢٩ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٤(



١٢٨

نكن إرد الرهن ساويي ان لاكن إ وصاحبه، على ان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المر 

   .)١(ك ذليرغوالحيوان   في)عليه السلام(علي  ان قولك كذلكو :، قالفالنقص من حق المرن

 يساويهو  ورهن بمائة درهمي عن الرجل )عليه السلام( ميبراهإ سألت أبا  : قال،سحاقإعن و

ه فضل  في أخذ رهناً لأنهنعم،:  قال، درهمتيائصاحبه م على ردي أن الرجلى  أعل، كثمائة درهم فهلثلا

 ه،يب والفقيالتهذ وافيكذا رواه الك كاب ذلحسعلى  : فقال، نصف الرهنكفهل: ، قلتعهيوض

   .)٢(نعم: )عليه السلام( ترادان الفضل؟ قال في:قلت:  الأولزادو

 ى علسألته عن رجل رهن عند رجل: ، قال)عليه السلام( عبد االله  أبي، عنرمني حمران الأ أبيعنو

 ان النقص مما رهنهكن إ وه بفضل ما رهنه، عليرجعي:  فقال، فضاعينلفأ ساويي والرهن ،ألف درهم

   .)٣(ه فيه فالرهن بما عليما رهنه يساويان الرهن كن إ والراهن بالفضل، على ه رجععلي

د يؤيهذا مما  وخر،الآ على حدهمالأء شي  فلا،بمقابله أي ه فيمابـ المراد  أن الظاهر: أقول

  فيظرظهر وجه النيرناه كمن ما ذ والعامة،ء ث عرفت مثل هذه العبارة من جماعة من علماية، حيالتق

 هو معنى ورجع بالباقيي ونهيسب الرهن من ديح أنه ه فيالرهن بما قوله ينعي و:ث قالي حلام الحدائقك

  .د عن ظاهر اللفظيبع إلاّ أنه  حد ذاته فيحيصح

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٧الباب ١٢٩ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٠٢ ص٢ج:  الفقيه،٣٩٦ ص١ج: ع الفرو،١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٧الباب ١٢٩ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١٠٠ ص٢ج:  الفقيه،٥ ح٧الباب ١٣٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(



١٢٩

  .را قبل هذه العبارةكادة الرهن والمال ذيمن ز لاًكحيث إن ه،  فيصحة لا: أقول

  :مورأ بأحد ين الطائفتينالجمع بن إ ثم

 ذهاب جمع من كهم بعد ذلي سحاق المتقدمة، ولاإة ينة رواي بقر،ةيالتق على ة الثانيحمل: ولالأ

ء صحاب عن عطاه الأ علي الذينقل القول أنه رةك التذ فيالقول المشهور، فعن العلامة إلى العامة

  .ابن المنذر وأحمد و ثورأبي ووزاعي والشافعيوالزهري والأ

 مذهبه،  فيان مختلفاًك )عليه السلام( مام السجادد المشهور تلمذه للإيرأن إ الزهري أن ىفيخلا و

  .من العامة أو صحابمن الأ أنه هل

ة ي روا في)عليه السلام( نة قولهيط، بقريالتفر على ةيط والثانيعدم التفر على  الأولىحمل: الثاني

  .عهيه فضل وض في أخذ رهناًلأنه :ةيرخسحاق الأإ

 عبد االله  أبيعن أبان، عن  أو، عمن أخبره، الاستبصار، عن أبانير غ فيخ الثلاثةيبما رواه المشاو

  حقه فيه رجعكستهلين  أيرضاع عند المرن من غ إذا  الرهنفي :قال أنه ،بدون واسطة )عليه السلام(

   .)١(نهمايما ب فيه ترادا الفضلكن استهلإالراهن فأخذه، فإلى 

  . التعمدكن ظاهر الاستهلاإف

عليه ( عبد االله  أبيمان بن خالد، عنيب عن سليالتهذ وافيك ال من ما رواهأيضاً كظهر ذلي وبل

نت أأبق الغلام ف أو ت الدابةكهلن إ و،كعليء يش دابة فماتا فلا  أوارنت عبداًإذا  : قال)السلام

   .)٢(ضامن

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٧ ح٥الباب ١٢٦ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٨ ح٥الباب ١٢٧ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(



١٣٠

ن رجل عند رجل رهناً فضاع ما ره أن وأعلم:  قال،اتي متون الروا هي التيذا عبارة المقنعكو

  .ه بماله عليرتجع المرني وعه فهو من مال الراهن،يضين  أيرمن غ

علي  اي بعض قضا فيرنا مثلهكما ذكلزام، ة صدرت من باب قاعدة الإ الثانيالطائفةن إ :الثالث

  .ا تسعاًصار ثمنه: )عليه السلام( ث قالية، حيه، والمسألة المنبريرغ ورث الإ في)عليه السلام(

مانات من ام الأك وله سائر أح،مانةأنه أ قالوا ب الذيالقاعدة المشهورى مقتض أن له ظهركذا و

  .ك ذليرغ ونه،يميقبول قوله ب

س يل وحق أنه  لمساعدة العرف،طيتلف بدون التفرن إ وشترط الراهن الضماني أن بعدي نعم، لا

  .عند شروطهممة يم، بضمكبح

وجه للتهاتر بدونه،  لا إذ بشرط المماثلة، إلاّ ط، فالظاهر عدم حصول التهاتريالتفرتلفه بأنه إذا إ ثم

أخذ الراهن الدراهم بدله ي أن وجبي تاب لاكن تلف الإتابه رهناً، فكأعطاه  واستقرض دراهم إذا ماك

د يعط اترا بقي لم فإذا والمرن من الراهن دراهم،  تاباً،كطلب الراهن منه ياً، بل يتاب مثلكان الكلو 

تاب من ذمة ك عدم انتقال الالأصل فلاّإجباره، وإن كيملم  أن روه، بشرطكما ذ على وم الاحتسابي

  .دراهم إلى المرن

ط حصل التهاتر يان بتفرك إذا طه، أمايتلف بتفريسقط حق المرن ما لم يلا : لذا قال الجواهرو

ل حال لظاهر ما ك على احتمال التهاتر وخر،نا للآويمنهما مدكل ان ك لاّإقهراً مع حصول شرائطه، و

  مخالفة الضوابط،  على د لقصورها عن الجرأة اي بعه، فيالظاهرة أو كذل على سمعته من النصوص المحمولة



١٣١

  .ىانته ، شبه التهاتر منهاإرادةاحتمال  و،ةالمساوا على الغالب على اايخصوصاً بعد احتمال جر

  .م لاأ ،تهكوجب تعلق الحق بتريوت المرن مما يم أن ينفرق ب ه فلاعليو

نعم قدر  .ذمة الراهن دراهم على للورثة وتاب،كت ي المةك تر فيان مورثاً للراهن، فللراهنكن إو

طلب نفسه من ي لأن معنى لا إذ سقط حق سائر الورثة منه،ي ذمته للمرن  في التي الدراهم فيحق الراهن

ان ك وأعطاه دابة رهناً، وتاباًك اقترض منه  الدراهم، مثلاًير قبال قرض غ فيان الرهنك إذا ذاك ونفسه،

الورثة  و،طلبه دابةين الراهن إطاً، فيقد أتلف الدابة تفر وفمات المرن، ،ربعةالأ الراهن أحد أولاد المرن

 ان القرضك فإذا، منفصلاً  حال الاجتماع لا فيمةيله الق تاب بماكطلبون الراهن ثلاثة أرباع اليالثلاثة 

مته يخر فرد بقان للولد الآكمات  و المرن،ان الراهن أحد ولديك و،ء زوج حذاالراهن من المرنعلى 

 لا ـ ل فرد فرد منفرداً واحداًك ومتها مجتمعة عشرة،يانت قك إذا  ـ خمسة دراهمهي وة،يالاجتماع

  .ما هو واضحكدرهم واحد، 

 المرن بما أوجب عدم خسارة المرن، إلى سلمهي  الذي متاعهلو أمن الراهن أنه هو و،ءبقي شي

طه يتفر لأن ،ينة التأمكلشر أو ،ضمن المرن للراهن للقاعدةيه المرن بما أوجب تلفه، فهل  فيفرطن إو

 المرن الخسارة للراهن، عطي يالراهن حتى على خسارة ث لايح و،ديالعلى  ليأوجب خسارته لدل

  . واقعاً هي خسرت التيةكالخسارة للشر إعطاءفاللازم 

   ث أخذت بدلها،ية بالتلف، حكة لم تخسر الشركالبدل للشرى الراهن لما أعط لأن ، الأولالظاهر



١٣٢

والبدل هو ما  ـ ةكدخل بدل ما أعطاه للشري أن البدل، فاللازمى أعط ثيخسر الراهن، حإنما و

ة كأخذ من الشري أن نم، فللراهنرم فله الغ الغه علين منإسه، فيك في ـ جل العطبة لأكه الشريتعط

ء  لشيين جمعاً لعوضكون ذلكي لا ون،من المرن بدل ما أعطاه من الره و،ينجل التأمبدل ما أعطاها لأ

  .ينئيواحد، بل العوضان لش

أخذ من ين الراهن إ ف،المرن على وجب عوضاًي فلم ،طاًين تفركيأتلفه المرن بما لم  إذا أما

  .ينجل التأمة بدل ما أعطاه لأكشرال

  . أعطاه للراهن الذيمن المرن القرضأ إذا هو ما وسها،كعرف عيمن هذه المسألة و

  .لما أعطاه أو ل من المرن والراهن لما أخذه،ك ين تأمهي وربع للمسألة،بذا ظهرت الصور الأو

 ةيئاً عاريأخذ الراهن ش ا إذما فيةي للعاريرالمستع أو ير المعينهما تأم و،أيضاًى خرأبل أربع صور 

  .جنبي من الأين بصحة مثل هذا التأمقلنا إذا المرن للرهن، و الراهنيرنسان ثالث غإ ينتأم و،رهنهو

  .مرناً وه راهناًيرغ وظهر حال الغاصبيها نمو

  



١٣٣

 ،نيرصحاب خصوصاً المتأخ الأينالمشهور ب :مع الجواهر ممزوجاً  الشرائع في قال:)٢٣ مسألة(

 أو وبك الرهن بر فينئذيالراهن، فلو تصرف المرن ح إذن  الرهن من دون فيعدم جواز تصرف المرن

 على ين الأول في المثلأجرةلزمه  و،تلفت  لوينضمن الع والراهن أثم إذن جارة من دونإ أو مثلاً نىكس

رامة نقل ك مفتاح الفي وذنه،إ يرغ بير انتفاع بمال الغ لأنهه، عليجماعربما ظهر من بعضهم الإ والمشهور،

  .ىانته ،ه عليجماعح الإيظهر من المفاتيقد  و: قال،الحدائق وةيفاكال وك عن المسالكذل على الشهرة

 في تصرف لا أو ،الراهن مثلاً على اًيان ولك أو ما لو تصرف ثم أجاز الراهن، فيلامك الأتييسو

ل الرهن عند الدولة ي بتسج،لدار المأخوذة رهناً عند آخررهن المرن ا إذا ماك الاعتبار،  في، بلينالع

  .ين الع فيفقط بدون تصرف

  .ءمنا الأير غينسائر المتصرفكمانة صار بعد خروجه عن الأ أنه المشهور على دل فيان،كف يكو

 الثوب أو رهن العبدي عن الرجل )عليه السلام( ميبراهإسألت أبا :  قال،سحاق بن عمارإة يرواو

 من لبس هذا الثوب، فألبس الثوب  حلّ فيأنت: قول صاحب المتاع للمرن فيت،يمتاع الب أو يالحلأو 

فارن داراً لها : ، قلتفعلي أن ما أحب وأحله، إذا هو له حلال:  قال،استخدم الخادم ونتفع بالمتاعأو

، ك ازرعها لنفس:ضرالأ صاحب فقال ءضاياً بأرضرن أف: ، قلتلصاحب الدار:  قال،غلة لمن الغلة

  زرعها لنفسه بماله، فهو ي ،س هذا مثل هذايهو حلال ل: فقال



١٣٤

   .)١(عمرهاي وزرع بمالهي  لأنه،ما أحلهكله حلال 

 في : قال)عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :)عليه السلام(  جعفر أبيس، عنيعن محمد بن قو

عمله خالصاً، ثم  وتسبه نفقتهيح أنه ،ها ماله عليأنفق وها ثمرة فزرعها فيسيرنها الرجل لي البور رضالأ

دفع يماله فل  استوفىفإذاماله،  ستوفي ي حتىرض ارن به الأ الذيحسبه من ماله فيرضب الأينظر نصي

   .)٢(صاحبهارض إلى الأ

 أن ل رهن له غلةك فيى قضو :ث قالي حد في)عليه السلام( عبد االله  أبي العباس، عن أبيعنو

   .)٣(ه عليتحسب لصاحبهغلته 

داراً لها  أو اًأرض عن رجل رهن بماله )عليه السلام( عبد االله سألت أبا: ، قالرخيكم اليبراهإعن و

 رضتسب لصاحب الأيح أن الدار بماله ورض ارن الأالذيعلى  :)عليه السلام(  فقال،ةيرثكغلة 

   .)٤(ن لهيطرحه عنه من الدي ووالدار ما أخذه من الغلة،

ن ثمرا إها ثمرة، ف فياًأرضرهن رجل ن إ : قال)عليه السلام(  جعفر أبيس، عنيعن محمد بن قو

  .)٥(صاحبهارض إلى دفع الأيماله فل  استوفىفإذاأنفق منها،  وها فيعمل له حساب ما ومن حساب ماله

  .أيضاًمنها ى خرأ جملة  تأتي التياتيها من الروايرغ لىإ

  :لم حولها هنا أربعةكن التكيم لتي اامكحالأ أن ىفيخلا و

   والنفقة ،المرن أو ،تصرف الراهن

                                                

.٦٤و ١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٨الباب ١٣٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٤ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(

١٠٠ ص٢ج:  الفقيه،٥ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٤(

١٠١ ص٢ج:  الفقيه،٦ ح١٠الباب ١٣٣ص ١٣ ج: وسائل الشيعة)٥(



١٣٥

  :نحوها والشرط ووالغلة

 ،قةيوث إلاّ سيالرهن ل إذ ، والمرن ممنوع عن التصرف،للراهن التصرف أن  التصرف فيالأصلو

  للراهنلأصلا على أما سائر التصرفات فهي، قةيونه وثكون خلاف كي  الذيتمنع التصرفإنما قة يوالوث

  .هك مللأنه

  . التصرف فيعلم وجه عدم حق المرنيمنه و

رجل رهن   في،)عليه السلام(  جعفر أبيرواه محمد بن مسلم، عن د جواز تصرف الراهن مايؤيو

 قدرن إ تيأرأ: ، قلتنهايب ونهيولون بيحن ارنوها الذين إ :فقال:  قال،طأهاي أن ل لهيحته قوماً أيجار

   .)١(به بأساًى أر نعم، لا: )عليه السلام(  قال،اًيها خالعلي

ن  الذيعلم بهيلم  واًيها خال عليقدرن إ : قال)عليه السلام( إلاّ أنه مثله،ى خرأة ي روافيو

   .)٢(ارنوها

:  قال)عليه السلام( إلاّ أنه ر مثلهكذ و،)عليه السلام( عبد االله سألت أبا: ، قالة الحلبيي روافيو

ه حراماً عليهذاى أر نعم لا)٣(.  

   .لها صحاحكات يهذه الرواو

  .لهاينة ذي خصوصاً بقر، الأولى علىمليحة الدعائم يروا في ما أن علميمنه و

 إذن يرطأها بغي أن أراد وة،يرهن الرجل الجارإذا  :قالأنه ) عليه السلام(  جعفر أبي عنىفقد رو

  ها فلا أوطا ف إليهوصلن إ و،كن له ذلكيالمرن عنده لم 

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١١الباب ١٣٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١ ح١١الباب ١٣٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٣الباب ١٣٣ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(



١٣٦

   .)١(ولدت إذا م ولدأانت ك و، إليهن من ماله وردتيالدى علقت منه قضن إ وه،عليء شي

   .)٢(﴾وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم﴿: تعالىه بقوله  عليج مستدلايخ التزويقد جوز الشو

 في هميرغ ونيد الثايالشه ومرييالعباس والص أبو و، الدروس فيديرة والشهك التذ فيمةأجاز العلاّو

 يرتأب ووانيالح يض ورعي المرةمداواك ،المرن على عود به النفعيجواز التصرف بما  ،لامهمك يكمح

  .النقص إلى ؤديلم ن إ ةيخفض الجار وختن العبد والنخل

لي يردبات المتقدمة الأيعمل بالرواال إلى مال و،اشاني والبحرانيكور الكقد جزم بجواز الوطي المذو

  :أمور إلاّ ك قبال ذل فيسيل و،والخراساني

 مفتاح ك ذل فيمأقوالهل ير تفصكقد ذ وى، المدعجماع والإ، عدم الجواز فيالشهرة المحققة: ولالأ

  .تبعه الجواهر ورامة،كال

   .)٣(المرن ممنوعان من التصرف والراهن: )صلى االله عليه وآله( النبوي: الثاني

  .الرهنى المنع مقتضن إ :الثالث

لامهم كظاهر  وس بحجة، خصوصاًيالمنقول ل وس محققاً،ي لجماعالإ إذ ى،فيخ لا ل ماكال فيو

  الراهنكيهو تحر ومةكجه الحوهما من الاستدلال للمنع بأن يرغ وكرة والمسالكما عن التذكاستناده، 

  ن إ :هفي و، الجملة لانتفت الفائدة فيجاز الانتفاع ولو  بجواز التصرف، فلوتنتفيء داالأإلى 

                                                

.١ ح١١الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(

.٣٢ الآية : سورة النور)٢(

.٦ ح١٧الباب ٤٩٦ ص٢ ج: الوسائلكمستدر )٣(



١٣٧

ثروا من مواضع الخلاف بالمنع كلذا تراهم قد أ ونع،يم  للوثاقة لالمنافي ايرقة والتصرف غيالرهن وث

  .جازةوالإ

المرن من  على ه فيضرر لا ذا ماكو: ن للتصرفي النقل من بعض اوز في الجواهر فيقال

ان ك إذا ،كنحو ذل وبةوب الداكر ون الداركمس ولبس الثوب وة والاستخداميل الجاريقبتكالتصرف، 

  .نحوه وه بنقص للمرهون فيث لا ضرريبح

ختن العبد والفصد  وةيخفض الجار و النخليرتأب ووانيالح يض ورعي المرةمثل بمداوا أن ثم بعد

ح يبل عن المبسوط التصر .نيهم من المتأخريرغ ودانيصرح به الفاضل والشه: ، قالكنحو ذل ووالحجامة

  .أيضاًة يرخ الأبعدم المنع من الثلاثة

  في التأملنبغيي الجواز، بل لا صولالأى مقتضن إ ه فينكل:  قال،ل المنعي دلإطلاقر كذ أن ثم بعد

 مطلق إرادة  فيكشي ون سبباً لحفظ المال، بل قدكي مما كنحو ذل وعلفها و الدوابشجار ورعيسقي الأ

 حمله ورم لمسهيح  الذيير الغلماكون كيث يتضمن انتفاعاً بحيلم ن إ و،همافتاو فيالتصرف من المنع 

ه يجان تزوكته المرهونة يجار أو زوج الراهن عبده المرهون إذا عن الخلاف يك المح فينحوهما، بلو

هو  و: الدروسفي و،كبعد الف إلاّ الزوج إلى سلميلا : قال إلاّ أنه عن المبسوط، يكالمحك ،حاًيصح

ان كم ي والتسلينك له العقد دون التم:ليق لو: م الجواز قالجعل المعتمد عد أن  المختلف بعدفي وب،يقر

ما جزم به المختلف، بل الظاهر ك العبد المرهون، يرنقدح صحة تدبيمنه  و،كذلكهو : قلت. وجهاً

    فيشهد لهيما ك، كة لذلي من الوصير التدبيرجواز غ



١٣٨

 ممنوع يرغ إلاّ أنه المال،  في الفلس الممنوع من التصرف فييكركال وما صرح به الفاضلالجملة 

ان انتفاع كمإفرض  فلو: قال إلى أن ه،عليء نزاوان المرهون والإيالحء نزاإخ جواز يبل عن الش .كمنها لذل

 جرةأطلق له أجره، فالأ أنه خي عن الشيكقد ح: ك المسالفي وبعد جوازه،ي لم ين الع فيمن دون تصرف

  .ملخصاًى انته ،)١(ه غرمهعلي وله غنمه،: )هصلى االله عليه وآل(ده بقوله يين تأكيم وله،

  . المسألة في توقفهماكظهر من الوسائل والمستدريو

 الاستناد لا محتمله فقط،ما ظاهر أ وى، المدعجماع الشهرة المحققة، والإ في ظهر وجه النظركبذلو

  الذيال التصرفقرب احتمضافة إلى ها، بالإيرغ وقاوم الصحاح المتقدمةي ف السند لاي ضعالنبويو

  .م والموضوعكنة الحي هو المنصرف منه بقركقة، بل لعل ذليونه وثكاً ليان منافك

 حق المرن، فالقول بمقالة نافيي  الذيثر من التصرفكس أيل أنه الرهن، فقد عرفتى أما مقتض

  . اتباعهم فياطيان الاحتكن إ والقاعدة،ى  المشهور هو مقتضيرغ

 فإذاه، ينافيعدم جواز تصرفه تصرفاً  و حق المرن،نافيي فه تصرفاً لاالقول بجواز تصر على ثم

ة ي منافيرثر من السنة غكة، وللأيجارة لمدة سنة منافانت الإك إذا ماك هما،يلكتصرف تصرفاً شمل 

ة ينافالم إلى بالنسبة وة صحت،ي المنافيرغ إلى  فبالنسبة، مثلاًينأجرها سنت و،بعد السنة ما إلى بالنسبة

 ة،ي المناف فيجارةان المستأجر عالماً بالواقع بطلت الإكن إلاّ فإجازة المرن، فان أجاز فهو، وإعلى  توقفت

   الفسخ، إلى للمستأجر بالنسبةء شي لاو

                                                

.٣ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



١٣٩

  .الراهن إلى له بالنسبةك لتبعض الصفقة، هذا ، حق له الفسخان جاهلاًكن إو

 قتضيي  والرهن لا،أجنبي أنه من لما عرفت ،ين الع فيوز له التصرفيج المرن، فلا إلى أما بالنسبة

  له،جرةن أجاز فالأإ، ف فضولي لأنهجازة الراهن،إ على نحوها توقف وجارة تصرف بالإفإذاالتصرف، 

  .ز بطليجلم ن إ و،ك الماللأنه

  .هو مسألة التصرف منهما و،الأمر الأول  فيلهكهذا 

ناً يانت عكء سوا ،ك المال لأنها للراهنأات ي الروافي هو المنفعة، فقد تقدمت و: الثانيالأمرأما 

منفعة الدار كمنفعة  أو ،ما أشبه وبر والصوفكالسمن والكمتصلة  أو ،ض والثمريالب والولدكمنفصلة 

  .ةيمة السوقيارتفاع القكسبب  بلا أو وان،يتعلم الحكه  فيمته بسببيارتفاع ق أو ان،كوالد

إذا  :قال أنه ،)عليه السلام( عبد االله  أبيعنرواه الدعائم،   ما،دمما تقضافة إلى ه بالإ عليدليو

ولاد رهن مع توالدت الغنم، فالأ أو نتجت الدابة أو مة فولدت الأ،الغنم رهناً أو الدابة أو مةان الأك

  .)١(مهاتالأ

  فياللذا ق و المشهور قالوا بالعدم،،ه علينفاقهإ قبال  في الرهن فيتصرفي أن ثم هل للمرن

الرهن بوجه  على ونه قد أنفقك ين عدم جواز تصرف المرن ب فيفرق لا: الجواهر مازجاً مع الشرائع

الدابة كان للرهن مؤنة كن إنئذ فيح و،ل حالك على ير مال الغ في لقبح التصرف،نفقيلم  أو ،يشرع

احد مع اجتماع  ويرما عن غكنحوه ظلماً تقاصا،  ووبكها بر فيان قد تصرفكها، ولو  عليأنفق

  .قاصتشرائط ال

                                                

.٢ ح١٧الباب ٤٩٥ ص٢ ج: السائلك مستدر)١(



١٤٠

الراهن  على رجعي أو وا،كان له ركها  عليأنفق إذا :ابن حمزة وديابن سع والحلبي وخيقال الشو

  .بما أنفق

 مثل ير غفي ،نفاق قبال الإ فيتصرفي أن هل له أنه  فينلام الآكالإنما  و مسألة النفقة،ستأتي: أقول

لم  والفرج للراهن لأن القاعدة،ى ما هو مقتضكعدم الجواز لى  عث أطبقواية المرهونة، حي الجاروطي

  .فعل إذا ه عليروا وجوب المهركلذا ذ وه،بحي

ر كنحوه ذ و،ءشي نصفه، ولو طاوعت فلا أو المرن بالوطي العشر على بيج و: القواعد فيقال

  .ه عليجماعلاف الإعن الخ والمشهور، أنه عن الروضة واللمعة، والدروس وريالتحر والشرائع والجامع

 كهم بذليسامأ قال جماعة تقدم ،هايرغ ورامةك مفتاح ال فيلمام المنقولةك من ك ذليرغإلى 

  رهناً بماله ألهيرالبع أو أخذ الدابةي عن الرجل )عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال، ولاد أبيحيلصح

 س لهيعلفه فلي رهنه عنده  الذيانكن إ وبه،كري أن علفه فلهيان كن إ :)عليه السلام(  فقال،بهكريأن 

  .)١(بهكريأن 

قال رسول االله :  قال)عليهم السلام( ي عله، عن آبائه، عن أبيعن ، عن جعفر،ونيكخبر السو

ان ك إذا شربيب نفقته، والدر كري الذيعلى  وان مرهوناً،ك إذا بكريالظهر : )صلى االله عليه وآله(

   .)٢(قتهشرب نفي الذيعلى  ومرهوناً

  قال رسول االله :  قال،)عليهم السلام( ، عن آبائه)عليه السلام (بن جعفرى عن البحار، عن موسو

                                                

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٢الباب ١٣٤ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٢الباب ١٣٤ ص١٢ ج: وسائل الشيعة)٢(



١٤١

   .)١(ب الظهر نفقتهكري الذيعلى  وان مرهوناً،ك إذا بكريالرهن : )صلى االله عليه وآله(

   .)٢(وبكالرهن محلوب ومر: قالأنه ) صلى االله عليه وآله(عنه و

  .)٣(ب النفقةكري ولبيح الذيعلى و :وزاد. مثله )صلى االله عليه وآله( عنه ،عن الغواليو

 الراهن جملة من المحامل، مثل مساواة حقي على حملوهما وينت الأولينتير المشهور الرواكوقد ذ

 يرغ إلى ،كذل على نةينفاق قررهنه مع عدم الإ لأن  أو للمرن بالاستفادة ولو للعادة،ذنالإوالمرن، و

  .عراض المعظم عنهما لإكذل و من المحامل،كذل

  أبيفي وى،تاب فتوكست يل و متون أخبار هي التيةي النها فيانحصار الخلاف:  الجواهر فيبل

  .ىانته ،انيالعكس النقل يل ولامه،ك نقل لنا  الذيالصلاح

 ة،يمورد الروا على بد من الاقتصار ل بمقالة المشهور لاين قإور تأمل، فك حصره المذ فيانكن إو

 يرغ إلى ة،ي قبال العنا فيثمرة البستان وانكالد وار الداريجإمثل  إلى عنهى تعدي  خلاف القاعدة لالأنه

 الراهن بلاخلاف، والسرائر لا إذن س للمرن الانتفاع بالرهن بدونيرة لك، خصوصاً بعد قول التذكذل

انت المسألة كن إ و، الثانيبعد الحملي لا وا،هميرغ وجماعحال للإ على  الرهن فيوز للمرن التصرفيج

  .محل تأمل

وجب خلاف ي قة لايجعله وث و،ك المال لأنهالراهن على هو النفقة، فهي و: الثالثالأمر أماو

   على دل  ما،كذلضافة إلى ه بالإ عليدلي وة،ي الأولالقواعد

                                                

.١ ح١٢الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(

.٢ ح١٢الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٢(

.٣ ح١٢الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٣(



١٤٢

فوائد الرهن  أن  علىمما دلتقدم  مة مايرم، بضمه الغينم فعلمن له الغ ون الخراج بالضمان،أ

  .للراهن

 له ، رهنه الذيغلق الرهن من صاحبهي لا: قال )صلى االله عليه وآله(  عن النبي،لية الغوايرواو

   .)١(رمهه غُعلي ونمهغُ

 حال  لأنهبل بدونه،م، كجباره بسبب الحاإان له ك ،نفاقهإام الراهن بي المرن من ق أبىفإذاه عليو

أشرفت  أو وان الراهن،يمرض ح إذا ماكح، صلاالإ حال كذلك ونفاق،ه بالإ فيتصرف الينب و مالهينب

  .ك ذليرغ إلى الخراب، على الدار المرهونة

تحت نظارة  إلاّ ح المنعصلاالإنفاق وه بحجة الإ عليالراهنء لايخاف من است إذا نعم للمرن

 أو نفاقامتنع الراهن من الإ إذا كذلكو حقه، على  التحفظ فيله الحق لأن ما أشبه، أو ثقة م أوكالحا

  .مكجباره بسبب الحاإان للمرن ك ،ه بالرهنكضر تريح مما صلاالإ

 ثر،كأ وبعد الخراب المائة حتىى  تسوهي و قبال مائة فيرهن الدار إذا ماكضر رهنه، يلم  إذا أما

من باب  إلاّ  الجبر فيحق له رن لان المإن، فيتاً بقدر الدينحوه م و مما لعظمه مثلاًلاً فيان المرهونكأو 

  .راًكح منصلاالإنفاق وان عدم الإك إذا رك عن المنالنهي

 كذل وما أنفق، فيالراهن إلى أنفق المرن فله حق الرجوع ونفاقالإ على ن جبر الراهنكيملم  إذا ثم

داره  أو ه تموت،يرغنسان دابة إ ىرأ إذا ما فيكذلكالحال  أن ماك، ك الملازم عرفاً لذلذن الشرعيللإ

  لزمه الشارع يتنهدم مما 

                                                

.٣ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



١٤٣

 حق له ث لاي، حن أمر شرعيكيذا لم  إع، بخلاف ماجوان له الركرمم  والحفظ فأنفق ونفاقبالإ

صالة  الامتناع لأك، فللماليكلا مال وشرعي إذن لا إذ أنفق بقصد الرجوع، وعملن إ و الرجوعفي

  .ارهي اختيرسه بغيكمن ء يرج شيخ نفسه، فلا وماله على نه مسلطلأ والعدم،

أنفق  أو ،لا نفاق أوالإ إلى ان محتاجاًك أو ،لا المرن أنفق أو أن  فيالمرن واختلف الراهنوإذا 

 أو  بالحلفللأصل قوله المخالف يموجب تقدي ناً لايون المرن أمك و مع الراهن،الأصل، فلاًيقل أو اًيرثك

  .نةيالب يالمدععلى  أن بدونه، مع

 وان حتىيلب الحيح ن لاأك ، منافع الرهن تفسدكتري لا أن نحوه أو غاب الراهن أنه إذا  الظاهرثم

مانة  خلاف الأ لأنه،كما أشبه ذل أو ،تتساقط ثماره فاسدة للشجر حتىء الما يعطيلا  أو به،يفسد حلي

ان ك إلاّ إذا كجاره ذلى  عللزمي ث لاي، ح، بخلاف مال الجار مثلاًينأم أنه ىالمستفادة من النص والفتو

 ةيالعار وعةي والودأجرة المستيند المرن حال العي عدمه، فحال الرهن بإرادةراً علم من الشارع كمن

  .ك ذليرغ إلى ،الزارع والساقي ويرالمستع وودعيد المستأجر والي بةأشجار المساقا ولينخ و المزارعةأرضو

أما النفقة  و:ث قالي، حكمنهم المسال و،ءمن الفقهالمات جملة ك  فيظهر موضع النقديمما تقدم و

ن تعذر أنفق إم، فكالحا إلى غاب رفع أمره أو ن امتنعإلاّ استأذنه، فإ وغرم، جع بماإن أمره الراهن ا رف

ر سابقاً كمما ذء  شي فيكن تصرف مع ذلإثبت له استحقاقه، فيه ل عليأشهد وة الرجوعيهو بن

  .ىانته، الفضل بفضله رجع ذو وتقاصا وثم،الإضمنه مع ) اللبن ووبكالرك(



١٤٤

ان له كلا إما أشبه، و والصوف وفيالنتاج والثمر بعد التجفك ،بقاهأالثمر ء بقاإن ك أمفإذاه يوعل

 دخر ثمنهي أو نه،ي من دكنقص ذليما أشبه، ثم  أو عهيب أو م صرفهكالحا إلى بعد الرجوع أو مستقلاً

  . ثم البدلينبدله له، واللازم هو حفظ العو

 ،لا أو انيتساوياستفراخه، فهل  أو حفظ ثمنه، وض لدجاج الراهنيع البي مثل ب،ن أمرانكولو أم

  .هماي أيمتقد أو مانة من التساويالأى ون مقتضكي  ماحيالظاهر ترج

  ن مراجعةكيمما لم في م قام بنفسهكن الحاكيلم  إذا مانةعلم لزوم عدم العمل بخلاف الأيمنه و

لم تبع أخذها  إذا داراً أو المرض، يذبح مات لتفشيلم  إذا واناًيانت الرهانة حك  لومثلاً ،الراهن

 مثلة، فان من الأك ذليرغ إلى صرف سقط عن الاعتبار،يذا لم  إنقداً وضع بعنوان الرهانة أو الغاصب،

عدداً مع ان متكن إ وان مقتضاها واحداً عمل به،كن إمانة، فالأى لزم مراعاة مقتضي كل ذلك في

ات يجزئ و،يرتخيح يبدون الترج ومانة،الأى  خلافه خلاف العمل بمقتض الذيح عمل بالراجحيالترج

  .ا إليه للتعرضة لا داعييرثكالمسألة 

  .مانةاله خلاف الأه بحكون تركيبه التترل مما يصي إذا علم حال مايمنه و

ان عن جهل كلا بأن إ و، ضمنطاًيان تفركن إمانة، فه الأيقتضيفعل ما ي لم فإذاان، كف يكو

  .االله سبحانه العالم وضمن،ينحوه لم  وبالموضوع

الف يخهما لم يلكمن  أو خرالآ على ل شرط من أحدهماك ف،هو مسألة الشرط و:أما الرابعو

 الرهن  فيالراهن التصرف على شرط المرن إذا تاب ماكالف اليخمما  وات،طلاقالسنة جائز للإ وتابكال

  فوق المائة  وسترد المائةي وقرضاً، مثلاً مائةى أعط إذا ماكوجب الربا، ي كذلث إن حيمجاناً، 



١٤٥

  .عشرةى منفعة الدار تسو و، الدار سنة فيتصرفي

ما أشبه،  وهايرتعم و قبال حفظها فيله منافع الدار أن شترطي أن  صور، مثل فيكصح ذلينعم 

على  و،بهكري أن علفه فلهيان كن إ :اتيروا ال فيلذا تقدم و،ك قبال ذل فيالمنفعة صارتحيث إن 

  .ك ذليرغ إلى ،ب نفقتهكري الذي

س الربا، فقد استدان كادة عين أخذ الزيالمدحيث إن ئاً، يالمرن ش على شترط الراهني أن مثلو

، ةيون المعاملة عقلائكقد ت وه مائة فقط، عليردي وجرا عشرةأاطة ثوبه مما يالمرن خ على شرط ومائة

 جل حفظ الراهن ماله،ئاً لأيشى ان المرن أعطك ف،ان مخطوراًكان عند المرن ك إذا المالحيث إن 

 الدار نىكس وون نتاجه لهك ووبهكوان وريب المرن بشرب لبن الحي تص التيادةيون الزكت أن مثلو

ته رهناً، المقترض داب إعطاءو  قرض مثل الدابة فيادة النفعيز أو ة للمال،يادة المضاربي قبال الز فيهايرغو

النفع   فيكذلك و نفعاً فلا ربا،ينقيلا الطرك  فينإة، في عاريرأعطاه البع وما لو أخذ الفرس قرضاًك

الربح  إذ ، الراهنلسعيى خرأ نفع عشرة إضافةللمائة بان نفع المائة عشرة ك إذا ماك للقرض، المضاربي

  . رأس المال في العمل الحاليينب وم،كو عمل مترا ه الذي رأس المالينقسم بي

المرن ه  علي شرطفإذا، ةقي الحق فيعشرة و اقترض الراهن مائة لسنة، فقد أخذ مائةفإذاه عليو

 هو علة  الذي المال فيفساد لا وأخذ المرن من الراهن زائداً،ي عشرة لم سوييهو  وب الرهنيشرب حل

وم قوة المائة ي  فياقترض منه مائة إذا ماكالتضخم،  أو جل التترلادة لأيون الزكت أن مثل وحرمة الربا،

  ث يوم رد المائة بعد سنة، حي  فيةية بقدر ضعف قوة المائة الشرائيالشرائ



١٤٦

 شترطي أن ن للمرنإ، فاةيوم الرد خمس شي في واة،ي القرض عشرة شين بالمائة حى تشترمثلاً

تترل ي  الذيالخمسون أي ار الدار بقدر التفاوت،يجإان كما  في داره هذه السنة، فيالراهن التصرفعلى 

ن لأ، ينأرجع خمس والمقترض أخذ مائة أن جةيون النتكت و،ين الخمسك خلال السنة بقدر ذل فيالنقد

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،أيضاً ين الخمسساوييار الدار الذي يجإ و،ينساوي الخمسيء المائة حال الوفا

وم القرض، يمته يثر من قكرجاع أوم الإي  فيةيت قوة النقد الشرائانك بأن ،سكأما مع فرض الع

عطي ي أن ه عدم بعديرغ و)الاقتصاد :الفقه(  فيرناكوم الرد، فقد ذي ينمائت ووم القرضيانت مائة كن أب

ه بقوت إلاّ اعتبار عند الواقع  واسطة فقط، فلايالنقد الورق إذ  المثال، فيينخمس أي ة،يبقدر القوة الشرائ

  .ه فيما ضمن فيترتب مسألة الرهنيه علي وة،يالشرائ

مة يالذهب له ق إذ ات،ي زمان الروا فيماك ذهباً و الحال، فيماك النقد ورقاً ينالفرق بى فيخلا و

جارات وقاف والإا والأي المهور والوصا فيالة تجرييبخلاف الورق، والمسألة سس حوالة، ية فليذات

  . بعض مباحث الفقه فياهما فصلنكها، يرغ وريقاروالأ

  . محله فيما قررك ،العقدى مقتض أو تابكخالف ال إلاّ إذا حيان، فالشرط مطلقاً صحكف يكو

الدار  والدوابء راك في :قال أنه ،)عليه السلام(  جعفر أبيرواه الدعائم، عن  المقام ما فيدهيؤيو

ون رهناً مع كي أن شترط المرني أن  إلاّ،له للراهنك كاع المرهونة ذليلة الشجر والضغ والمرهونة

   .)١(الأصل

                                                

.١ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



١٤٧

 رهناً أيضاًوان يون نتاج الحكي أن ثر، فلو شرطكأ ازاً لاكشرط فاللازم بقدر الشرط ولو ارت إذا ثم

ن تعاسرا إ ف،يين التع في التراضيأحدهما رهناً حسب إلاّ عليجاز واحداً، لم كان الارتكنما ي، بيننتج اثنأف

ان للمشروط له حق كلاّ إجباره فهو، وإن كن أمإذ شرطه فيه من تنف علي المشروطبىأن إ وفالقرعة،

  .ن رهنكيلم  إذا ه ما عليترتبي والفسخ،

  . لا عقد بدونه لأنهد،يداً لا شرطاً بطل بمجرد عدم حصول القية قيانت الخصوصك إذا نعم،

ما  أو الدابة أو مر الشجريثا لو لم مكن نفع، كيلم  ولراهنان الشرط انتفاع المرن بنتاج اك إذا ثم

  .نحو الشرط حق له الفسخ على انكن إ وما تقدم،كد بطل ينحو الق على الأمران كن إأشبه، ف

ن لم إان له استرداده منه، فكجازة الراهن، إنتفع المرن بدون ا وديلا ق ون شرطكيلم  إذا أما

 الرهن لا:  قال،)عليه السلام( عبد االله  أبي عنرواه الدعائم، خصوص ماو، دلتهن حق له التقاص لأكيم

   .داًيصلح مؤي  فإنه،)١ (قوصص به وه فيما انتفع به من الرهن حسب مما هو و،نتفع بهي

  . الفضل فيالتراد على ات السابقة الدالةيجملة من الرواضافة إلى بالإ

  

                                                

.٢ ح٨الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



١٤٨

خاف جحود الوارث ن إ دهي  فينه ممايد ستوفيي أن وز للمرنيجو : الشرائع فيقال :)٢٤ مسألة(

  .مع اعترافه

لم ن إ وجب ذهاب حقهي  الذي بعد خوفه من الجحودكتقاص عن حقه بذلي  لأنهكذل: أقول

 رجل  في:)عليه السلام(  الحسنبياتبة المروزي لأكبعد مطلقات التقاص م ك ذل فيالأصلتقاص، وي

 على ان لهكن إ :)عليه السلام( تبك ف،عنده رهناً وأن ه مالاًعليى رجل فادعء مات وله ورثة فجا

 أقر بما عنده أخذ به متى وورثته، على رد الباقيي وده،يفي  أخذ ماله مماي فل،نة لهيل، ولا بت مايالم

 ينيمهم  عليرون، فلهكنيالورثة  ونةيقم البيلم  متى و،ينميحقه بعد ال أوفي ودعواه على نةيطولب بالبو

  .)١(تهم حقاًيم على  لهعلمونيلفون باالله ما يح ،علم

 إذا ماكهما، يرغ أو ورثته أو  نفس الراهنون الطرف للمرنك ينعدم الفرق بالقاعدة ى مقتضو

ما  في،كصح ذلينه إحيث ئاً للمسجد رهناً، يأخذ منه ش والمسجد،ء جل بناناً لأيالمسجد د لمتولي يأعط

  .ات المسجدكلنه من ممتصح رهي

  .ءباة علمه بالإ صور فيكذلكم كالح أن ماك

مع الوهم،  ة تنسجم حتىيالخوف حالة نفسان إذ ،ون وهماًكي قد  الذيخوفه أو  صورة ظنه فيأما

 دة عندهنة الموجويالب إلى اجي صورة الاحتفي أو ه، علي المشقةإيجابن كار، لكنصورة علمه بعدم الإ في أو

 أو  دائر مدار الواقع من امتناع الراهنالأمر أن ةي الأولالقاعدةى ت، فمقتضيالمى على  دعو لأنهه،حلفأو 

ما في إلاّ ،جهل أو ة علمي مدخليرالواقع من غ على لفاظ موضوعسائر الأكالتقاص  لأن ،ءداورثته من الأ

  .ليخرج بالدل

                                                

.١٦٦ ص٢ج: يب، التهذ١ ح٢٠الباب ١٤٠ ص١٣ ج: الشيعةوسائل) ١(
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  .جازة الراهنإ على اً، توقفيع فضوليان البكباع ثم ظهر الخلاف،  وقن الجحودي تفإذاه، عليو

 قنيس بأن تكذا لو انعك و،نيأخذ الد ورجعهألرهن تقاصاً، ثم ظهر الخلاف أخذ بعض ا إذا ذاكو

ع يان البكان جاحداً، ك أنه ، ثم ظهرفضولي أنه بب عدم مبالاته مما زعم باعه بسكمع ذل وحديج لاأنه 

  .ةي الأولحاً، هذا حسب القواعديصح

 موارد الخوف  فينإ ف،ضرر لال يث دلية الخوف حيفاك، فالظاهر لثانويل ايأما حسب الدل

الشارع سبب ضرر  أن كذل ان معنىكء فايع والاستيأذن الشارع بالبي لم فإذابعضها مطابق للواقع، 

  .القاعدةى ه مقتضيرغ أو عيبالبء فايان جواز الاستكسبب الضرر ي الشارع لاحيث إن  والمرن،

عن شرح  وعرف،يلاف  خيرصحاب من غ الأك صرح بذل:عنه يكما ح في،اضي الر فيلذا قالو

الته كانفسخت و أو عي الب فيلاًيكن وكيلم ن إ من الرهنء فايللمرن الاست أن  علىجماع الإرشادالإ

ه يرغ أو نة،يم لعدم البكثباته عند الحاإن كيملم  والورثة للحق، أو خاف جحود الراهنن إ بموت الراهن

  .رضامن العو

  .مكثباته عند الحاإن كيملم  أو نة مقبولة،ين له بكتلم ن إ ،أيضاً جماععن مجمع البرهان الإو

 المراد الخوف المستند: لام المحققك ير تفس فيث قالي، حكلام المسالك  فيظهر وجه النظريومنه 

  .ن المثمرة للظن الغالبالقرائإلى 

  ن كوز له التقاص، ليجان ك سبب أي صورة خوفه من يفف هذا،على و



١٥٠

 باع نصف دار الراهن، إذا مثلاً ،ناالأمر رضاتع لاإالراهن وعلى  وجب التقاص ضرراًي لم اذإ

باع فردة حذائه،  إذا ذاكو، نما النصفان معا بثلاثمائةيخر مائة ب صار النصف الآ،نهينصفها بمائة قدر دو

  .ينان الرهن الفردتكث يح

 لا يمد تقدبعيورثته مع علمهما لم  أو ار الراهنكنإان السبب ك فإذا الضرران، رضاتعوإذا 

ون ك فيالشارع أوجب ضرره، أن نفسه، لا على اره عمداً أوجب ضرراًكنإالراهن ب إذ  المرن،ضرر

  .قدامهإ أوجب ضرر نفسه ب لأنهار له،يخ ث لايثر، حكبالأء الاشترا على قدمي حاله حال من

مع  وأحدهما أقل، انكن إ نيالضرر  قدم أقل،جهل ورثته مثلاً أو ان الراهن،يان السبب نسكوإذا 

تضرر الراهن  ،ل الداركع ين بكيم ث لايح باع نصف الدار إذا حق للمرن التقاص، مثلاً يالتساو

دفع ضرر يث ي بقدر مائة، حيرضرار الغإق يح  لا فإنه هو خمسون، الذينهيبع فاته ديلم وإذا  بقدر مائة،

  . عن نفسهينخمس

 ،هيرغ إلى توجهيبر كضرراً أ أن علمن إ ونفسه،إلى  حق له دفع الضرر المتوجهن إ ونسانن الإإف

 ،بسبب عدم وجدانه لمال هذا ذهبي أنه علمن إ وهو خمسون، ود سلب مالهيريهرب عن لص ي أن مثل

نسان لم الإحيث إن  كذل إلاّ أن ،ضرر لا بحث  فيما قرركسرق من ماله مائة،  فينسان آخرإإلى 

  .هيروجب ضرر غي

 ،ادتهينع زيمنع أصل الضرر يمما ك ضرر لال ي، فدليرنسان ضرر الغلإأوجب نفس ا إذا أما

سد  عرف الأكقال هنابنه من يخذ دة لأالغاب إلى ليذهب بالل إذا ، مثلاًضرار أعدة إلى ل ضرركلانحلال 

 أو ضرر نفسهي أن ينأمره دائر بن ين الداإنه، في د فإنهذهبيلم ن إ و،موضع البقال فذهب وافترسه

    فيل هذه المسائليتفص و نفسه،ضرر لا على  البقالضرر لاقدم  فيثر البقال،كضرر أب رضري



١٥١

  .ضرر لابحث 

ل كع ي بينب وخر، نصفه الآ فيتضرر الراهنيث يأخذ نصف الدار، حي أن ين بالأمردار  إذا ثم

ل عدم يدل على رضر لال يع لتقدم دلي قدم الب،الراهن على ينتفوت العإنما  وتضرر،ي ث لايالدار ح

  .نهما عرفاًي عند الجمع بير الغك مل فيالتصرف

ع نصف يبيأو  ،نه خمسونيد لأن ،مةيرجع نصف القي وع الدار بمائةيبي أن ين بالأمردار  نعم، لو

  في تصرف لأنهل،كع الي ب فيحق له  لا،مةي والقين العينتفاوت ب ث لايخر، حرجع نصفها الآي والدار،

  . وجهير غ من الثانيالنصف

ون حال التقاص كي ،قل من الواقعن بالأكن، ليورثته بالد أو لو اعترف الراهن أنه عرفيمما تقدم و

 عدم  فيل المتقدميه الدل فيأتي في الجملة، فيني عدم اعتراف بالدأيضاً المورد في لأن حال عدم اعترافهم،

  .لكالاعتراف بال

اللازم  أو هما،يتقاص من أي أن ق لهيح، فهل آخر للراهنء يش وان عند المرن الرهنكولو 

 ن،ي قبال هذا الد فيمن وجود رهن و،ل التقاصي دلإطلاق احتمالان، من ،التقاص من الرهن فقط

  . أقربالثانيو

زعم ي ن بعنوان آخر، مثلاًكنه، ليد إعطاء  فياستعد الراهن إذا ق للمرن التقاصيح لا أنه والظاهر

 ن استعداده للدفعإما أشبه، ف أو ةيرش جناأطلبه المرن يإنما  قباله، و فينيد فلاعة يالرهن ود أن الراهن

 صورة الاضطرار، في إلاّ  إليهصاري  لاالأصل خلاف  لأنه عدم التقاص،في يفكينه يالمرن بقدر دإلى 

  .خوفه أو ءاب صورة علمه بالإ فيلهك المقام، هذا  فياضطرار لا أنه والمفروض

  انت بقدر العسر كن إن توجب مشقة، فكل وءبا عدم الإ صورة فيأما



١٥٢

  . الاقتصاص فيحقهى  ماله اقتض فيجمع مع حقه فإنه إذا بعد جواز المقاصة لرفعهما،ي لم ،والحرج

  .فيلكوجب التي  رفع العسر لا:قاليفلا 

  .ار الغبنيوجب خيرفع الضرر  أن ه منيرغ وخيره الشكما ذكنه إ :قاليإذ 

ى على  دعو لأنه،مكالحا إلى نة، فاللازم الرجوعيانت عنده بك ما لوك ،كذل أي نكيلم  إذا أما

  .صالة عدم التقاصأ وجه  فيقفيمحذور  لا إذ ت،يالم

 ير بغير مال الغ فيما خالف أصل عدم جواز التصرف فيمن وجوب الاقتصار و: الجواهر فيقال

 طلق المصنف بلأن إ وه الخبر وفاقاً لجماعة، علينص و،نةي اعتبار عدم الب فيعلم الوجهي ،قنيالمت على ذنهإ

م، كثبات عند الحاان الإكمإلا عدم  و،نةيشترط عدم البي نه لاأح بيبل عن مجمع البرهان التصر، هيرغو

  .ىانته ،ون قد خرج مخرج الغالبكي أن نكيمشعار إها فيإنما ة بالاشتراط، ويح صريرة غيوالروا: بل قال

  .عترفوني بعض ورثته لا وعترفون،يان بعض ورثة الراهن ك إذا ماظهر حال يمما تقدم و

 إذ التقاص، على مقدم أنه ورثته خلسة، فالظاهر أو أخذ ماله من الراهني أن ن المرنكمأ إذا أما

ه ي فقط، فف الثاني الاختلاسفي و هذا الشخص، فيل طلبهكص يتشخ ومة،ي بالقينل العي التقاص تبدفي

  .خلاف أصل واحد

الاختلاس  لأن  عنده من التقاص من مال آخر عند الراهن، الذيعلم تقدم التقاص من الرهنيمنه و

  .لا ضرورة مع وجود الرهن ومع الضرورة، لاإ  إليهصاري  لاالأصلخلاف 

ون مال ك أي س،كالعكان كان الرهن النقد ك واً،ي عند الراهن مثل الذيان مال المرنكولو 

  .اًيرهن مثلان الك والمرن النقد

  



١٥٣

من  إلى مهيتسل أو هما، عليد عدل، فللعدل رده على يوضعاهوإذا  : الشرائع في قال:)٢٥ مسألة(

ذما، ولو سلمه إ يرهما من غير غينأم إلى م، ولاكالحا إلى مه مع وجودهمايوز له تسليج لا وانه،يرتضي

  .ضمن

 قةي رد الوث في حقهالأصلئها عنده، فبقاإ  فيه عليلزوم ن العدل لا فلأ، الأولمكأما الح: أقول

ان الحق مختلفاً، كن إ وهما،يلكهو حق  ذإأحدهما، ولو فعل ضمن،  على  رده فيلا حق له وهما،علي

إنما ، وكثر من ذلكس أيحقه ل إذ ثر،كأ نه لاي للراهن ضمن للمرن بقدر دينالعى فعل فأعط إذا نهكل

  .ثركأ أو نيلد بقدر اينانت العك إذا نهيضمن له بقدر دي

 ينان الراد للعك ، عندهيننه بواسطة وجود العيل دكن المرن من أخذ كن تمإانت أقل، فك إذا أما

ضمن ي لم ،ينمة العيبأخذ قدر ق إلاّ نكتميلم ن إ والراهن، إلى نه بردهيل دك أتلف  لأنهنه،يل دكضامناً ل

  .لقدر اكبذل إلاّ ه عليتلفي لم  لأنه، القدركبذل إلاّ الراد

ن إ و،ينمالأعلى ء شي ن الراهن من استرجاعها، فلاك تمنإ للمرن، فين العينمالأى أعط إذا أما

 ينمها الأؤعطاإسبب  إلاّ إذا ئاً،ي شينمضمن الأيأقل لم  أو ني بقدر الدينانت العكن إن فكتميلم 

 اًبتان ثاكنه يد لأن ، الرهنم بدون ردكنه عند الحاي بأخذ د،ف الواقعيين من تزكالمرن تم أن للمرن

 من ين سبب فوت الع الذيينمالأ إلى ن الراهن له حق الرجوعإف ،ثبات الرهنإن الراهن من كتميلم و

 سبب فوته  الذي لأنه،ينمالأ على ان للراهن الرجوع بالتفاوتكن يثر من الدك أينانت العكن إ وده،ي

  .دهيعن 

 ره،كما ذكم، فهو كالحا إلى مه مع وجودهمايوز له تسليج لا و:اً بقولهيره الشرائع ثانكذ أما ما

  الغائب والقاصر والممتنع،  م وليكالحالأن 



١٥٤

  .ميعدم امتناعهما عن التسل وعدم قصورهما ووالمفروض حضورهما

ن كيلم ن إ وان ضامناً،ك عالماً أيضاًم كان الحاكن إان ضامناً، فكم كالحا إلى  سلمهفإذاه عليو

 ان له الرجوعكن إ ومن تسلمه، وضمن هو:  الجواهر فياً بدون قرار الضمان، ولذا قالان ضامنكعالماً 

  .العدل مع الغرورإلى 

جهله  أو ،مكعلمه بالح ومع علمه بالموضوع أو تسلم مع جهله بالموضوع،ي أن ماإم كالحا: أقول

 إلاّ  العدالة، اللهم عذر، فقد سقط منيرجهل غ أو عمد وان عن علمك إذا  عن عذر، أمام جهلاًكبالح

  .تهكرجعت مل وسقطت عدالته ثم تاب وتسلمهإذا 

ن كيلم  إذا نحوه ومن أتلفه على قرار الضمانإنما  والجهل، وتبع العلمي حال، فالضمان لا أي علىو

  .تاب الغصبك  فيورةك حسب القاعدة المذ،الغار على غرور، والاّ فالقرار

م كجازة الحاإ بكان ذلكن كل و،ذماإشترط يث يح ،ماذإه بدون يرغ إلى ينمسلمه الأوإذا 

 يخذ والمعطعلم الآيما لم  في الغار لأنهم،كالحا على الضمان أن ة، فالظاهريم ولاكون للحاكي أن بدون

 على انكلاّ إت المال، وي ب فيان خطائهك، أً خطكم فعل ذلكان الحاكن إ، فك ذل فيمكعدم حق الحا

  .نفسه

جهله،  ومك علم الحا في وجهله، مضروباًينم من علم الأ،ة للمسألةيجوه الثمانظهر الوي كمن ذلو

  .جهله وخذ علم الآ فيمضروباً

ن كيلم ن إ وه،عليء شي المرن، فلا أو الراهن إلى  أيخر،أحدهما بموافقة الآ إلى ينمولو سلمه الأ

حصلت  وه،ك مل لأنهالراهن إلى نم الرهيان اللازم تسلك إذا ماكمه بحق، يان تسلكن إخر فبموافقة الآ

  قد  و، دائرة الدولة مثلاً فيله رهناًيقة بتسجيالوث



١٥٥

ء شي ، فلاكنهما ذليعقد الرهن بء تضالاقالمرن  إلى مهيان اللازم تسلك أو الراهن، إلى سلمه

 ينمل واحد من الأكان كمن سلّمه حقاً،  إلى مهين تسلكيلم ن إ وأهله، إلى  سلّم الحق لأنهه،علي

  .حق المرن وحق الراهن إلى قد تقدم قدر الضمان بالنسبة وخذ ضامناً،والآ

، ك مال لأنهالراهن، إلى مهيث جوز تسلي ح)رحمه االله( لييردبمما تقدم ظهر وجه قول الأو

 م الحقيستلزم تسلي ان الرهن لاك تقدم مما ما على مليح أن بد من  لا فإنهولاستصحاب جواز تسلمه،

  .رنالمإلى 

  .ه محل نظرإطلاق ،بيلامه غركن إ :فقول الجواهر

ان حقاً له، ك ما إلى نظريالمرن  إلى مهي تسل فيعدم الضمانى رين من  أظهري كمن ذل أن ماك

  .هي وجير غأيضاًه  عليالكش الإإطلاقف

ن  أولو امتنعا عن قبضه من العدل بعد:  الشرائع ممزوجاً مع الجواهر فيان، فقد قالكف يكو

عدل  أو مكالحا إلى مهيأراد تسل وينانا غائبك الممتنع، ولو  هو ولي الذيمك أقبضه الحا،طلب منهما

 إلى ان أحدهما غائباً سلمهك ذا لوك ومن تسلمه، و هو،سلم ضمن لوي وزيج ضرورة لم يرآخر من غ

  .ملخصاًى انته ،م ضمنكالحا إذن يره من غيرغ إلى  ولو دفعه،مكالحا

 ضمن عقد  فيه عليان الشرطكن إف ،مثلاً عةي ودينأم إلى م الراهن والمرن الرهنسل إذا :أقول

الشرط حقهما  لأن قبلا، إلاّ إذا مكالحا إلى  أوما إليه الدفع في لا حق له،عندهى بقي أن ازاًكولو ارت

 أن نونالمؤمى لهما بمقتضء لازم الوفا لأن سقط،يخر لم سقاطه، ولو أسقط أحدهما دون الآإفلهما 

  .ءل بفقد الجزكفقد ال يس شرطاً واحداً مقوماً ما حتىيل منهما شرطاً، فلكل



١٥٦

ا  أبيفإذاأنفسهم،  على ما، لقاعدة تسلط الناس إليهرجاع الإ فيان له الحقكن شرطاً، كي لم إذا أما

 تنع والغائبالمم  ولي لأنهم،كالحا إلى مي حق له التسل،نحوها وبةيهما لغ عليقدريلم  عن تسلمه، أو

  .نحوهماو

الضمان خلاف تسلط  إذ م،كالحا إلى مهي قول الشرائع بالضمان بتسل فيعلم وجه النظريمنه و

 يرتقص  لا التيبةيالغ حال الحضور من إلى ه عليل الجواهر له بوجوب الصبريتعل وأنفسهم، على الناس

س له دفع ي ل: الودعي فيكساللام المك، مستشهداً بك مثل ذل فيمكة الحاي عدم ولاالأصلمعها، و

دفعه يل تسلط الناس لم يدل إذ ، ظاهر الوجهيرمع الضرورة، غ إلاّ كبة الماليم مع غكالحا إلى عةيالود

  .ء واجب الوفايرلام وعد غكال إذ  حضورهم،ينح إلى فظهيح أنه لاماًكأعطاهما  إذا مافي حتىء شي

 ليدل لا إذ  عرض واحد، فيهما و،نهيأم أو مكالحاإلى  سلمهي أن  فاللازم،مي التسلينمأراد الأ إذا ثم

انا كهما ولو يرغ إلى  سلمهفإذا ،ليما خرج بالدل إلاّ امكح الأ فيعله مثلهيجونه نائبه كالترتب، بل على 

 ما قال به الشرائع والجواهركة، يكلا مال وةيجازة شرعإن كي أهله، فلم يرغ إلى  سلمه لأنه ضمن،ينعدل

  .همايرغو

 على داعه العدل، بل الثقةيإ جواز  فيالكشإداع، فلا يالإ إلى اضطر ونهيأم ومك لو تعذر الحاأما

 )رحمه االله(ى خ المرتضي، خلافاً للشبأس د فلايالحم  ومثل عبدكان مثلكن إ ةيما رجحناه من روا

  .ضمان نئذ لايح وث اشترطوا العدالة،يه، حيرغو

 مكامتنع الحا إذا ذاكو، الثقة إلى وز دفعهيج أو حفظه بنفسه،ن اضطرار، فهل اللازم كيلم  إذا أما

   على تسلط الناسى نه من التسلم، مقتضيأمو



١٥٧

ه  فيعمليلا  لأن ن قبوله من الراهن والمرن ملزماً لحفظه عنده، بل ملزمكيلم  و،كأنفسهم ذل

 أودع من ثقة أنه واهر منالج في ما و، عقلائيير غس عملاًيالثقة ل إلى مي، والتسل عقلائيير غعملاً

  .نفع عند التنازعيإنما  ورتبط بالجواز،ي شهاد لاالإ إذ اط،يمن باب الاحت أنه أشهد، الظاهرو

ن كم، لكتعذر الحا والعدل مع الحاجة إلى ضمن بالدفعيامتنعا لم  لو:  القواعد فيرناه قالكولما ذ

  . التعذر والعدالةل من اشتراطيك  فيلامكقد عرفت وجه ال

 دائر مكالح لأن مبالاة، فالظاهر عدم الضمان،  ثقة، من جهة اللايرغ أنه الثقة زاعماً إلى ولو دفعه

  .وجب الضماني لا ،نه حرامأل بيقن إو مجرد التجري ومدار الواقع،

  الواقع،يرغي ف، والزعم لايلكؤد التي لم  لأنه،ضمنيثقة، فهل  أنه  الثقة بزعميرغ إلى سلمه أما لو

وجب الضمان، يطاً يتفر أو فراطاًإس المقام يل ولف بالعمل حسب نظره،كنسان مالإ لأن ضمني لاأو 

  .هميرغ ومي والق عمل الوصي والولي فيرنا مثلهكقد ذ و، الثانيالظاهر

سترجع ين لم إن، فكمأن إ ه الاسترجاع علي وجب إليهة من سلميظهر له عدم صلاح إذا نعم،

 نت أثق، فلهماكقال بل  وثق بمن وضعه عنده،ين كي لم ينمنان بأن الأ والراهينمضمن، ولو اختلف الأ

  .ه الحلفعلي

  فيرهكذ ،كقول به، خلافاً للمساليشترط العدالة ي من ،انيمالإ وسلام الإينم الأ فيشترطيهل و

  .ل مذهبكسلام، بل العبرة العدالة عند  عدم الإتنافي العدالة لان إ :ث قاليح ، الرهنيرغ

  .ما رجحناه، فلامانع منهكالثقة  إلاّ شترطي أما من لم

  داع يالإ أن والظاهر



١٥٨

 عدمه، وون أثره الضمانك يوضع فقط حتى أنه وضع، لا وفيلكمطلقاً ت أو من الثقة المسلم

ان كن إ الشارع لبنائهم، بل يرتغ على ليلا دل و الثقة،يرغ إلى ميعدم التسلء العقلاء بنا لأن كذلو

  . محرمةهي وانة،يون خلافه خك فياهم،يإر الشارع ي تقرليه دليرغ وكمثل

 لا إذ ،ينن القائمون به مسلمكيلم ن إ ون، المتعارف الآكداعه البنيإة يفاكعلم يرنا كمما ذو

  .ثر وثاقة من الفردكة للفرد، بل هو أيخصوص

 ، الثانيانكمإاً، مع يئ عقلا الأولنكيلم  إذا  الثانيقدميوثق  الثقه والأين بالأمردار  أنه إذا بعديلا و

 مينه التسلكقد أم ووصلها،يعة المسافر الثقة ليلو سلّم الود أنه ىلذا نر و،ءار العقلايالمع أن قد عرفتإذ 

  .عطائها المسافرإبء صالها فسرقت وبخه العقلاي لإكالبنإلى 

 تؤدواْ الأَماناتِ أن مركُمإِنَّ اللّه يأْ﴿: وثق، لشمول قوله سبحانهلزم الأيخ لم ين توبكيلم  إذا نعم،

  .طيفراط والتفرالإ أو انةينئذ من الخي حكعد ذلي لا وهما،يلك ل)١(﴾أَهلِهاإلى 

 بدون الضرورة، كله، فهل له ذلينه تبدكأم والثقة من تسلم الرهن، أو مكستعد الحايلم  إذا ثم

 أبدلها بالنقد فإذاعة شاة، ي الود مثلاًأنفسهم على الناس مسلطوند التخلص منه، لقاعدة يريث يح

تمل يح وذنه مع قاعدة السلطنة،إ ير بغير مال الغ في التصرفرضا احتمالان، لتع،فلا لاإ و،تسلموه

حيث أنه لها بالفحم، ية، ومثل تبديس خلافاً للعقلائيلنه إحيث النقد،  إلى ل الشاةي مثل تبدينل بيالتفص

  .وارد تختلفلعل الم وخلافها،

   ع اضطرار الودعيأما م

                                                

.٥٨ الآية : سورة النساء)١(



١٥٩

  . لرفع الاضطرار،الكاش فلا

 الثقة احتمل التلف يران عند غك إذا أما، غصب أو ان عنده الرهن تلفكن إ أنه علم الودعيوإذا 

 الثقة أو قلنا بالعدالةء سوا ـ  المقام فياريهم والمهم، والمع الأين ب لأن الأمرمه له،يوالغصب، فاللازم تسل

م المستفاد من ك الموضوع والحين للتناسب ب، الثانيحفظ قدمورع والأ الأين بمرالأ دار فإذاالحفظ، ـ 

  .ل بمعونة العرفيالدل

 أن خر ضمن، والفرقالآ إلى ما فدفعه إليهالمرن من الدفع ون امتنع أحد الراهنإ ف: القواعد فيقال

  .، ثم أمر بالتأملكذل ينفه الجواهر بأن العدالة ت عليلكأش وقبض لنفسه،يخر قبض لهما، والآيالعدل 

العدل  إلى مهيتسل إذ قبضه محل نظر،ي لأن العدل مع استعداد أحدهما إلى ميالتسلن إ ه في:أقول

 أيضاًثقة  أنه والفرض ـ سلمني:  قال أحدهمافإذا ،لحق تسلمه ا ذي الحق مع استعداد ذييرغ إلى ميتسل

  .هيمع  ير حق الغ في تصرف لأنهمه للعدل،يز له تسليجلم ـ 

 ثقة، يرغ إلى مال أحدهما إعطاءن، ي محذورين بالأمر ثقة دار يرد تسلّمه منهما غيان مر كنعم، لو

  .محذوره أقل لأن ، الأولقدمين ك ل،الثقة بدون رضاه إلى د التسلميريمال من  إعطاءو

م وجب، لتسلد اي مريرغ وديظ حق مرفيحم والثقة معاً بما د التسلّيمر إلى مهين تسلكأمن إ نعم،

  .ف مال صاحبهي الثقة حيرن غكتمي ث لاي الرهون باسمهما، حك بن فيجعله إذا ماك

  



١٦٠

  .خرله الآذن أ  ولو،نفرد به أحدهماي لم يند عدل على يولو وضعاه:  الشرائع في قال:)٢٦ مسألة(

از  الجواهر ج فيخلاف، بل لا وه فيالكش إ فلاينثقت أو يند عدل على يأما أصل وضعه: أقول

  .عدوهماي الحق لا لأن كذل و،ن محصلاًكيلم ن إ رةكاً عن التذيكاً محإجماع

  .ن محذور آخركيلم  إذا ينفاسق أو داعهما فاسقاًيإعلم جواز يمنه و

  فيلامكل اليرة تفصك التذ فيركقد ذ وره،كينه كعند الفاسق لء وز رهن الحسنايج:  القواعد فيبل

ه صح يرغ أو ان المرنكء سوا الفاسق إلى م الرهني تسل في محذورانك أنه إذا القاعدةى مقتض و،كذل

ت يبق إذا اأعلم بيرهن دابة عند من  إذا ماك بالرهن، هعندء ربط للبقا لا إذ م،يز التسليجلم  والرهن

  .كما أشبه ذل أو عنده فعل ا

  :أربعة أقسام على  فهويند عدل على ي وضعاهفإذاان، كف يكو

 والمرن كان للمالكه في فرطا إذا نئذيح ول واحد،كد ي  فيلهكا بأن المودع صرحي أن :ولالأ

التفاوت،  أو التناصف على ل منهما بالبعضكعلى  أو ل البدل،يسب على لكل منهما بالك إلى الرجوع

 لا إذ نهما نصفا،ين الغرامة بك، لكما أشبه ذل أو ،خرثلاثة أرباعه من الآ ومثل أخذ ربعه من أحدهما

ل، كثرة الأكون الشاة ماتت لكت أن طاً، مثليثر تفركان أحدهما أكن إ وخر،الآ على ادة أحدهمايجه لزو

 عدم كهم بعد ذلي ربعاً، ولا وخر صاعاًنصفاً، والآ ولها صاعاً فأعطاها أحدهما صاعاًكان مقدار أكن أب

  .كذا أو عن هذا ـ نصفاً ولت صاعاًكث أيح ـ لت نصف الصاع الزائدكا أأة يمعلوم

فترس الذئب الشاة، فجعل أحدهما يث ية مفتوحاً، حيرط جعل باب الحضيان من التفرك إذا ومثله

  هذا 



١٦١

ن هذا الباب كيلم  فإنه إذا الذئب من أحدهما وافترسه،ء جا و، الثانيخر البابالباب مفتوحاً، والآ

  في، لقاعدة العدلينالباب  أيمنء جا أنه علميلم  إذا ذاك وخر،الذئب من الباب الآء مفتوحاً جا

  .ة والضماني الد فيانكشتريث يهما، حيقتل بأ أنه علميلم  واهيرم إذا ماكالضمان، 

وجه  لا إذ ه، عليان الضمانكفرط أحدهما  ول واحد منهماك دي  فيلهكصرحا بأن المودع وإذا 

  .طهي بعد عدم تفر الثانيلضمان

  .هما لقاعدة العدل عليانكنهما، ي بان المفرط مجهولاًك إذا نعم،

 ،ين المع فيليكال أو شاعةنحو الإعلى ء سوا د أحدهما،ي  فيل نصفكصرحا بأن ي أن :الثاني

أتلف أحدهما نصفه  إذا ال، وأماكش إ أتلفاه معاً فلافإذاأحدهما،  على ل نصفكون ضمان كينئذ يحو

مة الفرد والاجتماع ي ق الأوللمتلفضمن ا ،مةيلاجتماعهما قحيث إن  ،الباب وء مثل زوج الحذافي أولاً

  .نهما لقاعدة العدلي المتلف المقدم نصف ب فيكشوإذا   فقط، الفردمةيضمن قيث ي، ح الثانيبخلاف

ل كضمن ي و،كشبه ذل أو خرد الآي  فيربعاً ود أحدهماي  فيصرحا بأن ثلاثة أرباعي أن :الثالث

ة يفيكخر نصف الضمان لقاعدة العدل، أما لآثر من اكان أكهما يأ أن ك ولو ش،بقدر المودع عنده

ل منهما كى الهوة، فعل في اهايلقأانت شاة وك فإذا، بالتساوي أنه ، فالظاهرين الضامنينم الغرامة بيتقس

حق لصاحب  لا أن تمليح وخر ثلاثة أرباع،من الآ وأخذ من أحدهما ربعاً،يان صاحبها كن إ ونصفها،

  فياً معهكيان هو شرك أن  بعدكوجه لذل لا إذ صاحب الربع،إلى  رباع الرجوع بالربعالثلاثة الأ

م رث، والألثا الإسه ثيكذهب من يب الأحيث إن  قتل ولدهما،  فياكن اشتري، حاله حال أبوكهلاالإ

  رث، ولاثلث الإ



١٦٢

 أقل من خسارة   فلماذا تخسر،ها نصف القتل عليقعيا أ بالسدس بحجة ا إليه رجوعه فيبحق للأ

الاعتبار بعدد الجناة،  أن تاب القصاصك  فيرناكقد ذ وه نصف القتل، عليقعي أيضاًب الأ أن  معب،الأ

  .اتيعدد الجنا لا

سرت بالثلاثة، كخر بحجر وانن، والآيأحدهما الزجاجة بحجرى  رمفإذا الضمان،  فيذا الحالكو

  .ل نصف الضمان لا بالتفاوتك على انك

ل كء جزا( بل ظاهر ،ردع عنها الشارع هناي لم  التيةيلعقلائتمل هنا التفاوت للقاعدة ايحنعم، 

ل يات والقصاص للدلي الدةخرج منه مسألن إ ولتفاوت،اات يالروا واتي الآ فيماك )سبكبما  ئامر

  .لعل هذا أقرب والخاص،

ت ك ثم أفرطا فهل،د عمرويواحدة ب ود،يد زي بينأودعا اثنت واةي ثلاث شان الرهن مثلاًك إذا نعم،

قاعدة درهمي ء جراإان من ك وتفاوتمن حصة عمرو ال أو ديت من حصة زكعلم هل هليلم  ها ممااحدإ

  .الودعي

 ،ين ثلثين صاحب الشاتينقاعدة الحساب بتضمعلى  أو ل نصف الشاة،ك ينة بتضميالروا على ماأ

 اثنتان، ينحب الاثنتصا على انكاة يل الشكتلفت  لأنه إذا ربعة المتناسبة، بقاعدة الأصاحب الشاة ثلثاًو

  .آخره إلى ... ه عليونكي  إذاً تلفت شاةفإذا

 ينصاحب الشات على ونكي أن ورة تقتضيكن القاعدة المذإاتان، فتلفت ش إذا علم حال مايمنه و

  .مثلةقاس سائر الأيه علي وما هو واضح،ك ،صاحب الشاة ثلثعلى  وثلث، وشاة

  البعض، مثلينتضم ولك الين تضمينن بيعهما الرهن لنفردايإ  فيمع الراهن والمرنيج أن :الرابع

فرطا  أو  أتلفاهافإذانت ضامن لثلاثة أرباعها،  ألعمرو و المرهونة،ل الشاةكنت ضامن لأ: ديقول لزيأن 

   ها استخرجيف



١٦٣

 على انكسبعة أرباع  ـ بالفتح ـ ان المودعك إذا :قال فيربعة المتناسبة،ل بالأكقدر ضمان 

ان المودع ك إذا :قاليالمودع أربعة أرباع، ثم  أن ه والحال عليمكند التلف أربعة أرباع، فل عكضامن ال

صورة  والمودع أربعة أرباع، أن ه والحال عليمكضامن ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع، ف على انكأرباع   سبعة

  .ذاكالحساب ه

 ثر،كأ أو  واحداًحاًيان صحكء سوا سر،كح مع اليعرف حال سائر أمثلة جمع الصحي كمن ذلو

  :ثر، فالصور أربعةكأ أو سراً واحداًكو

  .رباعأثلاثة  و واحد فيما تقدمكسر الواحد فكح الواحد والي أما الصح:١

 ل،كضمن اليد ي ز:قالا وأودعا الرهن عند أربعة إذا ماكسر المتعدد، كح المتعدد واليالصحو: ٢

ن يسرك تشابه الين فرق بيرنصف، من غضمن اليخالد  وضمن النصف،ير كب ول،كضمن اليعمرو و

  .ك ذليرغ إلى خالد الربع، وضمن النصفير كاختلافهما مثل ب أو ،المثالك

  .سرك الدتعد وحيوحدة الصح: ٣

  .حيتعدد الصح وسركوحدة ال: ٤
  

  

  ١٦٣ ص٤٩ هنا جدول راجع الفقه ج\\\
  

 سران،كرج منه اليخ أن نكيم  الذيقلد الأي المخرج الوح لأنهقسمة،) ٢٨( إلى حولنا الشاةإنما و

  ٧/١,٥إلى  ٧/٢,٢ سي بتجنكذلو



١٦٤

  .هو الشاة المودعة وحيالعدد الصح على وضعي ،)٢٨ (ساويي ينمجموع الصورت و)١٢(إلى 

ما ك ،في والظاهر التنص،ربع المتقدمةات الأير الخصوصكدهما بدون ذيضع الرهن بي أن :الخامس

 أو لو باعه لهما ، فحاله حال ماطلاق المستفاد عرفاً مع الإ لأنهلامه،ك يك مح فيل الفاضليظهر من مي

  .هايرغ أو ةالمساقا أو المزارعة أو المضاربة أو جعلهما طرف الصلح أو وقفه لهما

 ل الضمانكعلى  أي ،ل مستقلاًكون كي أن  فاحتمال،ل منهما النصفك على انك تلف فإذا

خر بثلاثة الآعلى  وهذا بالربععلى  أو له،كب ه أومنهما بنصف أي  علىرجعي أن ل البدل، فلهيسبعلى 

ل كفظ يحأن  نئذيقال به بعض، واللازم ح  أو إليهمالن إ و ظاهر الوجه،ير، غك ذليرغ إلى أرباع،

  .ينان الرهن شاتك إذا ماكمنهما نصفه، 

 على المرن أو كنص المالي لا أن ، بشرطك الظاهر ذل،خر نصفهستودع الآي أن حدهماهل لأو

فظه يح أن نسان بل لهعند الإء الشيون كلازم ي الحفظ لا إذ ،كذل على ازكون ارتكي لا وأن الخلاف،

فعل خلاف  أنه العرفى ري لا و،كودعه البني أن أودعه نقداً صح له إذا  زماننا فيتعارف، مثلاًيبما 

  .مانةالأ

 ،از بأحدهماكارت ز، أوح بعدم الجوايتصر أو ند آخر،ح بجواز وضعه عيان تصرك اذإهذا فعلى و

 ،ذنهإ ير بغير مال الغ في تصرف لأنهز،يج لم لاّإفهو، و ،داعيجواز الاست على ازكن الارتتعارف الآيما ك

  ان المستودع كاز بالجواز، كارت أو حين تصركي لم فإذاخر د الآيتلف ب إذا ما فيتظهر الثمرةو



١٦٥

  .اًيمتعد أو اً مفرط الثانينكي لمن إ و، تصرف عدواني لأنهضامناً، ـ بالفتح ـ عنده

 اً،يمتعد أو اً مفرط الثانيانك إذا ك الظاهر ذل،الثاني إلى رجعي أن ، فهل لهكأخذ منه المال إذا أما

على  ليشمله دل في،ءالشي على تعديلم ن إ و متعد، لأنهداعه،ي است فيحق له  لا الأولان عالماً بأنكأو 

  .اًكلا مال وعاًناً لا شرين أمكيلم  أن  بعدديال

، ك المال إليهرجع إذا ه قرار الضمان علينكي لم ،اًين متعدكيلم  وان مغروراًكعلم، بأن يلم  إذا أما

  . الأوليالودع إلى كرجع المال إذا ءيه ش علينكيما لم ك،  الأوليالودع على بل

اناً يأح ولهيزم إلى اناًي رجع أحالثاني أو  إلى الأول رجعفإذاهما، يأ إلى  الرجوعكه فللمالعليو

  .نفسه على ون قرار الضمانكي

 أو نحو الاجتماع، على علم هل هويلم  وما، إليهلو سلمه أنه  فقد عرفت مما تقدم،انكف يكو

ل واحد كن إ والقاعدة الاجتماعى ان مقتضك، يرالصغ على ةي الولا فيب والجد مثل الأ،لكانفراد 

 إذا ن هلكم فوراً، لي التسلينالعدل على ما وجب إليهرن رده أراد الراهن والمفإذامسئول عن نصفه، 

 ه أم لا، عليلةكم، لاحتمال وقوع مشيتنع من التسليم أن خر غائباً، والآان أحد المودع عندهما حاضراًك

  فيهما الحقيلكل أن ماكلة، كخاف المش إذا الحق له أن  الظاهر،لا ثالث ودانيري الحق لا ذيكلأن 

 ،)١(بة عن نفسهيرحم االله من جب الغ: ثللملة، لا كخافا المش إذا وهنح أو بشهود إلاّ ميعدم التسل

   هي إذ ،كنحو ذل و،)٣( فأتقنه عمل عملاًئرحم االله امرو )٢(امء من دخل مداخل السوو

                                                

.٧٠٤ ح١٥٧ ص: أسنى المطالب)١(

.٧ ح٤٢٣ ص٨ ج: الوسائل)٢(

.٧ ح١٠٧ ص٢٢ ج: البحار)٣(



١٦٦

سلب ماله، ي لا و عرضهكهتي لا أن نفسه على طل مسنسانالإ لأن تقف أمام حق الناس، بل لا

  .ك ذل فيه الحقيعطي ،ما تقدم مثلهكالشامل لخوفه  ضرر لال يفدل

  .فاتت بسبب المماطلة المشروعة بعض منافعها إذا هيمتغر أو همايم تغر فيينحق للمتراهن ه فلاعليو

ن إخر، فالآ على  ضرراًكسبب ذل وخر،الآ إذن سلم أحدهما المال بدون إذا علم حال مايمنه و

لعل مراد  ونحوه، و)١(مسلم ئحق امرى توي لا: شمله مثل فيسبب الخسارة،منه إحيث م ضامن، المسلّ

:  رده فيرناه، فقول الجواهركذ خر ماذن الآإب إلاّ م أحدهما مع اعتبار الاجتماعيمن قال بعدم جواز تسل

  . محل نظر، واضح المفاديرقول هذا القائل غ لأن ل منهما،ك على مه وجب فوراًيأراد تسل إذا بل

  .عيشمل الجمي عام ضرر لا لأن قسام الخمسة المتقدمة،ل الأك ينرناه بكذ ما على فرق لاو

 ينانا مأذونكن إاً، فيتعد أو طاًيخر تفرأتلفه الآ وخر،الآ إلى ينم أحد العدلسلّ ان، فلوكف يكو

م ي تسل لأنهم ضامناً،ن المسلّكي لم ،عةي عند عقد الوديناز المودعكل واحد منهما له، ولو بارتكلحفظ 

  .ذن صاحبهإب

البعض فبقدر  أو ل،كل واحد الكل ضمن كل منهما الك إلى مان المسلّكن إذن، فإن كيلم  إذا أما

م  سلّ الذيينن فرق بكف، لي التنصطلاقالإى مقتض أن قد عرفت وبالاختلاف، أو  البعض نصفاًكذل

  ه، كيشر إلى حصته

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:ليا الغو)١(



١٦٧

 لأن كذل ول،كضمن اليث يه حكيلم حصة شر تس الذيينب وبقدر حصته، إلاّ ضمنيث لم يح

  .هيبقدر ما أودع لد إلاّ مانة الأ فينيخالمسلّم لم 

  .أخذه غصباً أو أودع عندهء سوا طاً ضامن،يالمتلف تفر و،كل مال المالكخر فقد أتلف أما الآ

ر خالآ إلى ينم أحد العدلسلّ لو: ث قالي ح،واهرلام الجك إطلاق  فيظهر وجه النظري كمن ذلو

د من يباستقلال ال يالتعد وط من الدافعيل منهما بالتفرك لحصول سببه من ،لكل منهما الكضمن 

  .مطلقاً ل لاكل واحد منهما الكذا ضمن  إ ما فيلامه تامكن إالمتسلم، ف

ل كن جعل لإط، فيأحدهما من ضمانه ولو بالتفر أن تبركل واحد، لكد يل بك الكالمالى ولو أعط

  فيتلف إذا أتبريب والجد، فاللازم ضمان من لم خر بأن جعلا بمترلة الأالآ إلى سلمهي أن  فيواحد الحق

 تلف إذا أمن تبر لأن كذل وده،ي  فيخر فتلفالآ إلى أعطاه أو دهي  فيتلفء سوا ،أضمان من تبر  لا،دهي

  .أث تبريه ح عليضمان ده لاي في

  .سلمهي أن ان لهكث يضمان ح قه لايصد إلى سلمهوإذا 

 لأن ،ضمنيده لم ي  فيتلف وخرالآ إلى سلمهن إ وطه،يده ضمن لتفري  فين تلفإ، فأتبريا من لم أم

  .تبرأ فقطيحصة من لم  إلى ان الضمان بالنسبةكدهما ي  فيتلفن وإ ان جائزاً له،كم يالتسل

ن إ وه،يضمن لتبريلم  يد المتبري  فين تلفإخر، فالآ إلى مي التسل فيل واحد الحقكعل ليجلم ن إو

  .هي لتبرأيضاً يضمن المتبريده لم ي  فيتلف وخرللآ يأعطاه المتبر

خر د الآي  فيتلف وخرسلمه للآن إ وه،يطه بدون تبريده ضمن لتفري  فين تلفإخر، فأما الآ

   كن بذلاكخر، فالآ إلى مي التسل فيحق له  لا لأنهضمن،



١٦٨

  .وجب الضمانياً يمعتد

  فيحدهما الحقجعل لأ إذا عرف حال مايعدم الحق،  ومي التسل في الحق صورتي فيلامكمن الو

  .خرم دون الآيالتسل

  فيمن تلف على قرار الضمان أن والظاهر:  الجواهر بقولهإطلاق  فيظهر وجه النظري كمن ذلو

  .ده المالي

 الرهن حق له كأحدهما، ثم انف إلى مهي تسل فيعل له الحقيجلم  وثقة إلى لاهما الرهنكولو سلم 

  . ماله لأنهالراهن إلى ميلالتس

 صار  لأنهال،كشإلا ع بي بعد الب إليهمهي حق له تسلك ذل فيلاًيكان وكن إع، فيولو أراد المرن الب

  . إليهسلمهيالبائع ل إلى سلم فياً للمشتريكمل

س له، ي لكالمل أن من ول،يكونه إحيث الحق له  أن  من، احتمالان،عيمه قبل البيأما هل له تسل

  . الأولهروالظا

  . إليهمهي منهما حق له تسليالح إلى ل الرهنكانتقل  ومات أحدهما لو أنه من الواضحو

  



١٦٩

 أو ،كوز له ذليجث يباع المرن الرهن ح لو:  الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال:)٢٧ مسألة(

ن كيب، لم يع عيلمبا أي ه في، ثم ظهركان له ذلك إذا قةًيوث أو ءًالمرن وفا إلى دفع الثمن والعدل،

هو إنما ب يالفسخ بالع إذ ،قةًيوث أو ءً للراهن وفاك قبض الثمن المملو الذيالمرن إلى  الرجوعتريشللم

  .ىانته ، من تعرض لهينخلاف أجده ب نه، بلايمن ح

  :للمسألة صور: أقول

  التياريسام الخها من أقيرغ أو الاشتراط أو الغبن أو بي الرهن بسبب العرد المشتريي أن :ولىالأ

أخذ ي لأن ربط لا و من المرن،أخذه المشتريي والثمن ،رجع رهناًي الرهن أن القاعدةى مقتض و له،هي

 أن  فينحوه وخلاف ان لاكوإذا  ع،يلا بكع يعل البيجالفسخ  إذ ، إليهرجع الرهني والثمن من الراهن

نحوه حال قبل الفسخ  وءالنماأن   علىل دليالدلن إ  أيل،ي بالدلكج ذلنه فقد خريمن حالفسخ 

 لأن ل،كالمو إلى رجعيفسخ  إذا طرفهحيث إن ل، يكالوكس المقام يالمنتقل عنهما، فل ما، لا إليهللمنتقل

  .ما أشبه أو قالةإانت ك إذا كذلك و،شأن له ل لايكالو

 راهن، فأيان للك كالمل لأن لراهن،اى قالة بدون رض قبول الإ فيحق للمرن لا أنه نعم، الظاهر

م كجازة الحاإ أو عي الب فيلهيكتو ب لأنهقالة،بول الإ ق فيحق للراهن لا أنه ماكقالة،  قبول الإ فيهيرحق لغ

  .مكالحا أو المرنى برض إلاّ  فسخه فين له الحقكيع لم يللب

ن  رجع الرهفإذا باعه المرن، ين الراهن والمرن حان متعلقاً لحقيكالرهن ن إ :ن شئت قلتإو

 ثمنه من أخذ المشتريي والراهن، إلى رجعينه إ :قال يالراهن حتى أي ون متعلقاً لحق واحدكيف يك

   المرن أن لنفرض والراهن،
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 بدلها من أخذ المشتريي والشاة سالمةى ف تبقيكع ي بطل البفإذاباع الرهن بشاة، والشاة عنده، 

ار ثم بطل يه الخ فيالذيء نذر الشي أو وقفإذا نه إ د قالواق والفسخ،ى  خلاف مقتضكس ذليالراهن، أل

  . حق الرهن سابقأيضاً وهنا ،ار سابقيحق الخ لأن النذر، وع بطل الوقفيالب

  .عيبطل حق الرهن بالب: قالي لا

ار يبطل حق الخ: قالي أن ن بطلان، فهو مثلكيلا لم إع، ويالبء بقا على البطلان متوقف: قالينه لأ

  .بدل الموقوف والمنذور إلى انتقل الحق وقف والنذر، الو فيينالمتعلق بالع

 إذ  ظاهر الوجه،ير بدله، غ هي التيمةيتعلق الرهانة بالق يتلاف المتقضالإكب يجعل الفسخ بالعو

 الأصل، فكس الفسخ موجباً لذليل والبدل، أو  من تعلقه بالمثل إلاّن بدكي لما تلفت والحق باق لم ينالع

  .الحقء بقا

فسخ  إذا كمع ذل والورثة، إلى ه البائعك مل الذينتقل البدليث يقام مثل موت البائع، حه فالمعليو

 هذا الحق سابق واً للورثة،ك صارت ملينالعن إ :قالي نه، ولاينفس ع إلى ار له رجعي لخالمشتري عيالب

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى بدلها، إلى رجع الفاسخي أن حق الفسخ، فلابدعلى 

  :مورأقق بما تقدم تحو

  .كقالة، بل لهما معاً ذل الإ فيالمرن منفرداً أو حق للراهن لانه إ :ولالأ

 إلى  رجع الرهن رهناً، لا،ه من موجبات الفسخيرغ أو ب،يفسخ بع أو قالة،إحصلت  إذا :الثاني

  .كلفاً بأخذ بدله من المالك مون المشتريك ي حتىكالمال
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 الحق كذل على ع قدم الحق السابقيالب بطل إذا ،حقى  علون حق سابقكيل مورد كن إ :الثالث

  .السبق واللحوقى  مقتضكذل لأن اللاحق،

بطل بفسخ يإنما  وعيل الببطي ب لاي بأن الع، للماتنكد المساليي تأ فيظهر وجه النظري كبذلو

خذه من ان قد أكء سوا قة به،يتعلق حق الوث وهو مسبوق بقبض المرن الثمن و الفسخين من حالمشتري

الراهن،  إلى  وقت نقل الثمن لأنهع،يقة حصل بمجرد البي الحق فيقةيقة به، بل تعلق الوثينه أم أبقاه وثيد

  .ىانته ،الراهن بعوض الثمن على رجع المشترييمن المشتري، بل  يبطله الفسخ الطاري فلا

  .هيرغ وده الجواهرين أإو

  لزمن مقابل الره فيواناًيشخص ح اً بأن باعهيران المرن مشتك إذا نهأ بكذل على لكستشيربما و

  فيوانيار الحيخ وأخذ بدله من الراهن، وفسخ ذهب البائع لأنه إذا وان،يار الحيروه سقوط خكذ ماعلى 

  .وان نفسهيرجاع الحإ

  أود المرن الفسخ،أرا و،أيضاًوان يار الحيقلنا بأن البائع له خ وواناً،يان المرن باع حك إذا ذاكو

 ك ذليرغ إلى وانيار الحي خأدلة إطلاق خلاف كل ذلك ووان،ي للح مشتري لأنهأراد المشتري الفسخ،

  .من النقوض، والحل ماتقدم من سبق حق الرهن

 فسخ المرن  إذ أدلةطرف المرن، أي ،لو فسخ المشتري  ماهي و:ة الثانيمما تقدم ظهرت الصورةو

  . فسخ طرفهفي تأتي

ع المرن، أما فسخ وارث ي عقد ب فياري فسخ شخص ثالث جعل له الخهيو :والصورة الثالثة

  .يين الأولين الصورت فيوارث طرفه فهما داخلان والمرن
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ان غبناً، فهل له حق كمته مما يباع المرن الرهن بأقل من ق إذا ماكفسخ الراهن، : الصورة الرابعة

ان ك إذا ذاك و الحق،ك حق الفسخ للراهن ذلما للمرنكالرهن متعلق حقهما، فحيث إن  ،الفسخ

من رجوع الرهن   الأولى الصورة فيتقدم القاعدة ماى ان مقتضك فسخ فإذا، كباً، الظاهر ذليالثمن مع

  .عيس طرف البيك إلى رهناً والمال

مال آخر  لا إذ باعه الراهن بأقل مما سبب فوت حق المرن، إذا  الفسخأيضاًللمرن  أن والظاهر

  اقترض منه ألفاً باعه ا، مثلاً التيمة الرهنيق وني الدينه لسد مقدار التفاوت بين تقاضكيمراهن لل

ن المرن إسد به المائة، فيآخر للراهن ء يش لا و، ثم باعها الراهن غبناً بتسعمائةكذلى رهنه داراً تسوو

  .املاًكنقاذ ماله له حق الفسخ لإ

 بالرهن  لأنه، الفسخ فية فهل للمرن الحقيسد ا البقي وائةالمكآخر ء يلراهن شلان ك إذا أما

  . الثاني الظاهر، الفسخ فيوجب حقه يه حتى عليضرر لا واًكس مالي ل لأنه أم لا،،صار متعلق حقه

غبن،  أو ين أحد البضاعت فيبي ثم ظهر ع،نه لنفس المرنيدء الراهن باع لوفا: الصورة الخامسة

  .ما تقدمكان، كما كوجب رجوع الرهن رهناً ي كتابع لذلن الفسخ ال أوالظاهر

 رشث للبائع حق الأيباً، حيالمأخوذ من الطرف معء الشيالمرن الرهن فظهر  أو باع الراهن إذا ثم

  .أخذه المرن لاّإن أخذه الراهن، ويالد على ان زائداًكن إأخذه، فو

  .رش له، فالأكنه مالفلأ:  الأولأما

ن يقل من الدأان البدل كث يح ونه،ي فبدلها له بقدر د،ينن المرن تعلق حقه بالعفلأ:  الثانيأماو

   باًي معان الرهنك إذا ان له أخذه، أماك حسب الفرض
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باعه وإذا   باعه الراهن أخذه منه،فإذاخر، من الآ رش أخذه من طرفه، لاأراد الطرف أخذ الأو

 لأن الراهن، إلى نه رجع المرنينقص مقابل الراهن من د أخذه من المرن مما فإذاالمرن أخذه منه، 

  .ه علينه، فالزائد للراهن والناقصيل دك قبال  فيسيل وقة،يالرهن وث

نقصت ن إ و،كمته فلين زادت قإ قبال الرهن، ف فيكنيدن إ :قول للمرني أن ثم هل للراهن

ما ك ،لا غرر ولزم الغررياناً يأحه  أنمن و،المؤمنون عند شروطهم وشرط أنه  احتمالان، من،كفمن

لم  إذا همايأ على همايالقاعدة صحة الشرط من أى مقتض ولزم الربا،ياناً يأح و،)صلى االله عليه وآله(عنه 

  .نيستلزم أحد المحذوري

 أو بيظهر ع و باعفإذاالراهن، ء تعذر وفا وجلعه عند الأي لبلا عدلاًكوي أن :الصورة السادسة

باً، يع أو ع المرن غبناًيالة من الراهن لبكلا و أنه ماك ،كذلكع يالة لبكلا و إذ ،قع فضولاًيع يغبن، فالب

ما لا كرش، أخذ الأ أو بطال الإ فيالة للعدلكنئذ لا ويح و،ع المتعارفيالب إلى ازاًكلانصرافهما ولو ارت

  فيرشأخذ الأ أو بيبالع أو الغبنع ثم فسخه بيجازة للبأمر الإإنما  وقبله،ي أن حيع الصحي الب فيالة لهكو

  .ما تقدم على ما إليهب راجعيالع

من جهة حفظ  أو ع للرهن من جهة أخذ المرن حقه،يون البك ينفرق ب لا أنه مما سبق ظهرو

جل جعل بدله له لأياد تبد فيرهما،يرغ أو فساد أو ظالم  ث توجه خطر للرهن من جهةينفس الرهن، ح

 ثمنرهن ال لأن جل حفظ الراهن،ع لأي الب فيع رهناًينهما بعود المبيل الجواهر بي، فتفصك ذليرغ أو رهناً

قاً يه من وصف الرهانة تحق عليانكما  على عيعود المبيع رهناً، فمع فرض الفسخ المزبور يون المبكثبت ي

ل ك ال فيطالمنا أن عرفت أن  بعد، ظاهر الوجهيرن المرن، غيجل سد دع لأية، بخلاف البيالبدل لمعنى

  .واحد
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إنما  وس مربوطاً به،ي لكالمل إذ ن له الرجوع،كيالغبن لم  أو بيباع العدل، ثم ظهر للعدل العوإذا 

  .ليكهو و

ث لم ي، بحالأمرفات  رجع حتىيلم  أنه إذا الظاهر و،كان له ذلك وضاً مفلاًيكان وك إذا نعم

ع، ي البكالته عامة تشمل مثل ذلكانت وكا م فيهذا ، سبب الضرر لأنهأغرم،  من الرجوعكن المالكتمي

 بيرش للع أخذ الأ فيالته عامة له الحقكانت وكما في و،كجازة المالإ على اً متوقفاًيع فضوليقع البيلا إو

إنما  ومة،ي قكهمه التداري  من الناس لايرثك و النقص،كرش تدارالأ إذ ،كضراراً بالمالإن كيلم  اإذ

فرض  هة الفاسدة لوكفرض نفعه لمرض آخر، والفا الفاسد لوء  الدواح، مثلاًيالصحء الشيدون يري

دهما بعض يري ن لاكل ومة،ينسان قتضرر الإيرش لم  بالأكتدور إذا مةيبعض الناس لها، لهما قء اشترا

  .كمثل ذل شمل حتىي مطلق ضرر لا إذ اً،ين مالكيلم ن إ وهذا نوع ضرر والناس،

من جانب إنما  وضرر متوجه من جانب العدل، لا إذ غرم العدل،ي  لمكن الرجوع للمالكمأ إذا أما

ى ب زجاجه عن مرميتجن على  قادراً عرفاًكان المالك ونسان حجراًإى  رمفإذارجع، يلم  إذا  نفسهكالمال

من  و،اتي الدتابك  فيماك ،من قال حذار فقد أنذر أنه لذا ورد ون ضمان،كينبه لم يجالحجر فلم 

  .ىب أقويعدم التجن إذ ، الراميشملي  لاأتلف

 ذا ظهر أحدهما إما ،ان مفوضاًك وبيع أو ظهر غبن إذ  للعدل،ك الماليم حق تغر فيتقدم مثل ماو

ن الضرر إفات الوقت، ف بر حتىيخ هو فلم كستدر ي حتىكخبار المالإانه كمإان بك ون مفوضاً،كيلم و

  .هكه تدار علي من جهة العدل، فاللازمكالمال إلى متوجه

    فيان عملكن إفات الوقت، ف علم نفس العدل بالضرر حتىيلم  إذا أما
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ما كن، يبالعمل حسب المواز إلاّ لفاًكس مينسان لالإ لأن ضمن،ية لم ين العرفيعه حسب الموازيب

ما علَى الْمحسِنين مِن ﴿  فإنهها،يرغ ووقاف للأم والولي والمتوليي عمل الوصي والق فيرنا مثلهكذ

ل خاص، مثل قتل يان دلكما في إلاّ ،كما أشبه منصرفة عن ذل ودي الضمان والأدلة و بل،)١(﴾بيلٍس

  .نحوه وئب المخطيب الط فيماكحسان زعم الإن إ و،أالخط

 لأن نفسه، على هأان خطكن يعمل خلاف المواز لو أنه ت المال، معي ب فيامكالح أخط أن دهيؤيو

 قنبراً )عليه السلام(علي  لذا ضرب ون،يعن العمل خلاف الموازت المال منصرف يب على همأل خطيدل

 على ان اشتباههكن كلو ،)٢( له اشتباهاً)عليه السلام( قاله ثر مماكاطاً أيث ضرب ارم سياطاً، حيس

  .ات والقصاصي باب الحدود والد في العمدير غ فيتقاص لا إذ حسب القاعدة، ،نيخلاف المواز

ن إغبنه، ف أو عيب المبيمن العدل ع ي الفرع السابق بأن ظهر للمشترسك انعفإذاان، كف يكو

، كالمال إلى ما حق له الرجوعك، ك بمترلة المال لأنه، إليهالرجوع ي مفوضاً حق للمشتران عدلاًك

 ، بل إليهق له الرجوعيح لم ،ليكنه وأعلم بيان ك ون مفوضاًكيلم ن إ و. رجوع المغبون فيدلة الأطلاقلإ

  . إليهرجع ينئذ حتىيشأن للعدل ح لا إذ ،كالالمإلى 

 انك و، إليهل حق له الرجوعيأص أنه ل، بل زعميكالعدل و أن  من العدلالمشتري علميلم  إذا أما

ن إ، فكالمال إلى رجع العدليب ي الع فيالعدل إلى المشتري رجع إذا ، ثملاًيس أصيل أنه ثباتإالعدل على 

  العدل  لأن العدل، على ان له حق الحلفكلا إ و،كباً تداريعان مك أنه  فيلامهك كقبل المال

                                                

.٩١ الآية : التوبة  سورة)١(

.٣ ح من الحدود٣الباب ٣١٢ ص١٨ ج: الوسائل)٢(
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  .نةيالب إلى حاجة له ، فلاينميال إلاّ ه عليسيل و،ينأم

 هم نقلهاي جامع المقاصد بما لا وريالتحر يكمح وواهر، الجأقوال  فيظهر وجوه النظريمما تقدم و

  .التعرض لهاو

 إذا يالعدل والمشتر والمرن ون الراهنإل، فيوناها خوف التطكتر ،ىخرأة يرثك المقام فروع فيو

 تدخل وارث كذل إذا أضيف إلى ، خصوصاًك ذليرغ أو ،الشرط أو الغبن، أو ب،ي الع فياختلفوا

نهما، ي عدلان واختلفا بكان هناك إذا ماكتدخل تعدد أحد الخمسة،  أو بعضهم مع موت المورث،

  .لموفقة، واالله سبحانه العالم ايرثك صور كتحصل بذل
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 أو  لغصب، الراهنيراستحقاق الرهن لغ يباع المرن الرهن، ثم ظهر للمشتر إذا :)٢٨ مسألة(

  .زيجأ قد ع فضولييبالأمر أنه ة يغا لأن ،يللمشترء شي  فلاكن أجاز المالإنحوه، ف

ا  أنه إذماكار الشرط، ي حق له الفسخ لخ،اًكون الراهن مالكي أن المشتري طران شك إذا نعم،

  .ا تابعة للقصود لأدهي لفوات العقد بفوات ق،داً بطليان قك

 لونه إيث بح نه مغصوبأن علم بكيلم ن إ وللمرن،ء يش جازة لامع الإ يللمشترء يش ما لاكو

 أن ن شرطكيلم  إذا ثمرة له المدة لاء ظهور بطلان الرهن بعد انتها لأن قرض،يلم  وقبليعلم بالغصب لم 

  .أيضاًالمدة ء ثار بعد انتهاالآ مما له بعض ،حاًيشرطاً صح نه للمرؤون نماكي

 المسألة  فيما تقدمكنحوهما  أو غصب أو لخوف فساد ،ع الرهن قبل تمام مدة الرهنيان بك إذا أما

 كضر ذلي لم ليكمن باب مصداق الء الشيالراهن للمرن هذا ى أعط واً،يلكان الرهن كن إف ،السابقة

  .ةيصح رهن العاريث يح ،كز الماللم يج إذا لهيالراهن تبدى علإنما  وبالرهن،

  ثمنه،المشتري استرجع و،كجازة المالإ صورة عدم  فياً ظهر بطلان الرهنيان الرهن شخصكن إو

 أو د، بل ولو وقفيه أ علي ولو تعاقبت،هميرغ أو عدلاً أو مرناً أو  راهناً،د من وجدهياً بيان باقكن إ

  .كصلح لذلي  لالأنه به،ى أوص أو نذر

 أو  مثلاً،د السلطان استرجع بدلهي إلى ذهابه أو  البحر فيالتالف مثل وقوعهك أو ان تالفاًكن إو

  .مةًيق

اً يان ورقاً نقدك إذا ماكمة، ينها سقطت عن القكل ونه موجودة،يانت عكن إ سترجع بدلهيذا كو

  .ك ذليرغ إلى ،ءًصار شتا و الثلاجة فينهيجمداً حفّظت ع أو ،سقط
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ده ي  فينكيلم ن إ والراهن، على ان له الرجوعكالعدل،  أو ه المرن عليولو تعذر:  الجواهر فيقال

  .ىانته ،ان عنهكإنما المرن  أو قبض العدل و،قةي البائع حق لأنه،فعلاً

ن كيقبض الثمن لم  ولكباعه بعنوان المو وئاًيل شيكنساناً فغصب الوإنسان إل كو إذا :أقول

 ون محلاًك يل حتىكربط للثمن بالموأي  إذ ، الثمن إليهسلمي لم  الذيلكالمو إلى احب الثمن الرجوعلص

 عيوالب ـ من المباشرى  أقومرالآن كيما لم في ـ ل بالغصبيكل الوكأمر المو ، بل لو إليهللرجوع

 ل،كالمو إلى المغصوب منه الرجوع أو ن لصاحب الثمنكي لم ،كل ذليكفعل الو و،ذاك  فيصرف ثمنهو

  .وجب الضماني  لاالأمرمجرد  ول فقط،يكشمل الوينحوه  وديالعلى  لين دلإوجه لضمانه، ف لاإذ 

 الضمان  فيل، لقاعدة الغرور، فاللازمكالمو على ان قرار الضمانك، ل جاهلاًيكان الوك نعم، لو

 إذا ماكضعف،  المباشر الأمنى قوالسبب الأ إلى قوة السبب لانتساب الفعل د أوي، مثل الءايأحد أش

الغرر، لقاعدة  أو ،اتي القصاص والدتابيك  فيروهكما ذكضرب عنقه  لاّإ و،ديسر زجاج زكأمره ب

 مكتعمد الشهادة دون الحا إذا نحوه و القتل فينيالشاهد على ةيممن غر، ولذا تقع الجر إلى رجوع المغرور

  .جلادهو

قبض  وأن قة،يله بأن الراهن هو البائع حقي تعلفي وقدم،لام الجواهر المتك إطلاق في علم مايمنه و

  . فتأمل،ان عنهكالعدل والمرن 

 ه فعلاًيرد غي  فيون المالكالعدل بعد فرض  على ن له الرجوعكيه الراهن لم  علي تعذروول: ثم قال

  لأنهع،يحقاق البن العدل عالماً باستكيلم  وع،يالته حال البكان عالماً بوك إذا ه سابقاً علياستولتن إو

  . هيرد غيده ي وهيرنائب عن غ أنه  علىنئذ قد اشتراه منهيح
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 البائع، إلى  دفعهإرادةعند  يناقد الثمن للمشترك ،هو واسطةإنما  وفقبضه للثمن قبض للراهن،

  .هيرغ إلى مهي تسل فيذن له أأنه قدكالته كعلمه بوبو

 عالم بل يرغ أو ،ث المال غصبيالراهن حن او بعدان العدل عالماًك إذا د تشمل مايقاعدة ال: أقول

 قد  فإنهل،يصأ أنه زاعماً أو ل،يكنه وأ عالماً بالمشتري انك  إذاما و،صالة الصحةأده، ولو بيزاعماً صحة 

 مخرج عنه  لا الذيديل الي دلإطلاق عدم الضمان بعد  فيتؤثر هما لايرغ والجهل والعلم و، إليهسلم المال

  . المقامفي

 على نكيأتلفه لم  والراهن إلى  سلمهكمع ذل وع،يان العدل عالماً باستحقاق المبكالأمر إذا ى منته

 ضمان ث لايتلفه، حيه ليرد غيسلم ماله بينئذ مثل من يمثل العدل ححيث إن الراهن قرار الضمان، 

ون قرار كي وه،من غر إلى جع فيرمغرورنه إحيث ن العدل عالماً، كيذا لم  إالمتلف، بخلاف ماعلى 

  .الراهن على الضمان

بعد  أو  بالغصب،الأمرعلم من أول  إذا  ما، إليه الرجوع فيمن عدم علم العدل بالغصب أولىو

ستظهر من جامع المقاصد يالراهن، فما  إلى ميبعدهما قبل التسل أو قبض الثمن، أو ع،يم المبيع قبل تسليالب

  . ظاهر الوجهير غأيضاًع ي حال البير غ فيالعلم ينب وعي حال الب في العلمينل بيمن التفص

ه  عليالمغرور حتى و،العمد واً العلمإيجاب أو  سلباًهاي فؤثري ات لايالضمانات وضعن إ :والحاصل

  .همن غر إلى رجعي إلاّ أنه ضمان

 مرن ول الثلاثة من راهنك إلى ع له الرجوعينه بطلان البي بعد تبالمشتري نأظهر وجه ي كبذلو

  .ني مغروريرغ أو نيمغرور ،ءجهلا أو اانوكء  علما،ثمنه على ديث وضعوا اليعدل، حو

  .من غره إلى ان غرور من أحدهم رجعك إذا نعم،
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 المحقق وديبن سعيى يح ونيدي والفاضل والشه، مبسوطه فيخيما عن الش فيظهر وجه النظري كبذلو

  فيماكل كالمو إلى الته، بلكالعدل، مع العلم بوإلى  رجعي المرن لا أو د العدلي  فينه لو تلفأ بالثاني

  .هيرع مال غي ب فيليكل وك

 ، ولذا الأول دونالثاني إلى  بالرجوع،المرن و العدلينبء ق بعض هؤلايال تفركشبالإ بل أولى

  .ليكالو إلى خ الرجوعيعن خلاف الش يكان المحك، ءرناه من حق الرجوع، خلافاً لهؤلاك ذالذي

الة كمع العلم بالو العدل والمرن حتى على ن القول بالرجوعكيم و:لامهك ير أخ فيواهرقال الجو

  .ىانته ،ديي تعاقب الأ  من مسألةونك فيالة،كظهور فساد الو وديال على ع، لعموميحال الب

مرن،  وعدل أو مرنان، أو ان عدلانك إذا المرن، أو العدل إلى المشتري رجعيل مورد ك  فيثم

س من ينصف، فل على لك ديون كه بعد يروجه لغ لا إذ ،ل واحدك إلى ل نصفك  فين له الرجوعاك

ل منهما ك على الضمانحيث إن قتلا ولده،  أو سرا زجاجهك إذا ماك فهو ،يديمسألة تعاقب الأ

  .بالنصف

 ما لوكهو  ذإ ،خرالآ إلى  الرجوع فيحق له خر، لاالآ إذن ل بدونكله ال هماأحدى ولو أعط

  .ذنهإب عطاءن الإكيلم  إذا عمرو إلى جوعر ال فيحق له ث لاين عمرو، حيد ديزى أعط

، جاهلاً أو ان بالغصبك عالماً ، إليه الرجوعقييه الحقكان لمالكد المرن ي  فيتلف المال لونه إ ثم

  .ديلقاعدة ال

   دون ، الغرور الراهن، لقاعدة إلى ان له الرجوعك ان جاهلاًك إذا نعم،
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  .ان عالماًكلو  ما

نفسه، لم  أو هيرئاً للراهن ورهنه لغي عاماً عن الراهن فغصب شلاًيكالمرن و أو ان العدلكولو 

 وجباني  والعلم لا أن الأمر لما تقدم من،أمراً و، بلكل ذلكان عالماً بكن إ والراهن، على ن ضمانكي

  .نهيبمواز لاّإالضمان 
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  .الوارث إلى مهيان للراهن الامتناع من تسلكمات المرن  إذا : الشرائع في قال:)٢٩ مسألة(

ن لا كل و،كداً بذليون مقكي قد لا وازاً،كالمرن ولو ارت إلى ميداً بالتسليون الرهن مقكيقد : أقول

م كطلب من الحاي أن المرنق للراهن بعد موت يح ين الصورتينهات يطمئن المرن من الوارث، ففي

  .وارث المرن و الراهنينلا الطرفكفظ حق يحق ي جعل طرالشرعي

 شراف،مرض مرضاً أقعده عن الإ أو سجن أو غاب أو جن المرن إذا ما فيكذلك  أن الأمرماك

ه  فين الرهنإما أشبه، ف أو ليكو أو وصي أو شراف وليإوقوع الرهن تحت وجب ي مما ك ذليرغإلى 

  .حقهما، فاللازم مراعاما

حق ى وتي لاشمله يلا خوف للراهن مما  و،د شخص المرنيون الرهن بكد ين قكيلم  إذا أما

احتمال الخوف الموجب لترتب ك لزوم المراعاة،  فيافك أيضاًى احتمال التوحيث إن  مسلم ئامر

ن حق ت ميه المكتر ما(وارثه، لقاعدة  إلى القاعدة انتقال حق الحفظ من المرنى ضتفمق ،ام الخوفكأح

  .رثتاب الإك  فيك ذل فيلامكرنا بعض الكما ذك حق عرفي أنه مةي بضم)فلوارثه

المرن حفظ  على لزميلا  ذإل، يكم والوي والقالوصي والولي إلى  بالنسبةكذلك  أن الأمرماك

  .الرهن بنفسه

د المرن ي  فيان الرهنك فإذا:  قائلاًكتبعه المسالن إ و قول الماتن، فيعرف وجه النظري كمن ذلو

لا  وستأمن من المورثي قد  فإنهد وارثه،ي  فيهؤبقاإالراهن  على بيجبالاتفاق، فمات لم  أو اطبالاشتر

  .ستأمن من الوارثي
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ان ك إلاّ إذا كظاهر الرهن ذل أن د المرن، معيالرهانة الوضع بء ظاهره عدم اقتضا أن :ه أولا فيذإ

  .از بالخلافكارت أو حيتصر

 صليحق  إلى أنه لذا مال الجواهر و،ى أخص من المدع،لخإستأمن يد  ق فإنه:علته بقولهن إ :اًيثانو

 نئذ القول بانتقالهين حكمأد المرن من توابع حق الرهانة ي  فيالوضعن إ قلنا نعم لو:  قال،الوارثإلى 

  .ىانته ، إليهنئذ بانتقال حق الرهانةيالوارث حإلى 

  .س حقاً لهي ل لأنهعنده،ء رث وارثه حق البقاإ عدم  فيالكش الإنبغيي العدل، فلا إلى أما بالنسبة

ثلاث  وولدان وجةوت زيان للمك فإذا ،رثالوارث انتقال حسب الإ إلى الانتقال أن والظاهر

 تحفظ شاة، أن ل بنتكل و حق للزوجة،نتاج فرضاًمة والإياة متساو القيان الرهن ثمان شك وبنات،

ل وارث منفعة كان لك  ربوييرح غيبوجه صح للمرنفعة انت المنكوإذا  ،ينفظ شاتيح أن ل ولدكلو

، كس ذليالممنوع عنه الزوجة لرض لأن الأ وناًي فائدة العمارة ع في لها حقأيضاًالمرأة  أن ماكما عنده، 

  .رثتاب الإك  في إليهما ألمعناك المورث، كمل ن هنا حق الرهن لاإف

 إلى د المرنيتحت ى بقيون الرهن ك ـ از خلافكارت أو ن شرطكيلم  إذا  ـثم ظاهر الرهن

لو أطلقا الرهانة لم  أنه ه، فاحتماليرغ والآية استظهره الجواهر من  الذيهذا هو ونه،ي حصوله دينح

اختلفا قطع ن إ وضعانه عنده،يمن  على الراهن وفقان هوتيستحق المرن استدامة الوضع عنده، بل ي

  . ظاهر الوجهيره، غيرغ أو د عدل على يم بالوضعكاختلافهما الحا

نقده  أو  الرهون ووضع بضاعتهكرهن المقترض من بن أو  الرهون،ك بن فيوضعا الرهن إذا ثم

  رون، ي المدكالبن على اختلفن إ وىبقيعنده، فالمال 
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  .تبدل الفردم بكتبدل الح يعند فرد حتى دارة لان الرهن عند الإلأ

 ه وضعه عليوطر حق للمش،ةيهل الأك البنوفيى شتريباع وي ث قدي، حك البنكتبدل ملا نعم، لو

ودعه ي لم  لأنه طلب السحب،ك حق للراهن عند البنكذلك و طلب سحبه لتبدل الموضوع،ك البنفي

  .هيلا حالك  فيك الشامل للبنطلاقاز بالإكارت أو حيان تصرك إلاّ إذا ،ء هؤلاكعند بن

  .عدوهماي الحق لا لأن ه،يرعطائه غإ  أوالراهن إلى  استرجاع الرهن في حقهما فيكش نعم، لا

ان كخر، رجاع دون الآ الإ فيورثهما حقاً وارث المرن فوافق أحدهما وينئيان الرهن شك إذا أما

خر، فالظاهر لزوم رجاع دون الآئاً واحداً فوافق أحدهما الإيان الرهن شكوإذا   حقه، فيعملي ل ماكل

 لقاعدة ،ديريما كعل حقه يج أن لكل أن ح بعديوجه للترج لا إذ  الزمان، فياتيم ولو بالمهاكفصل الحا

ىتوي لاهيرغ و.  

ه كمل أنه  احتمالان، من،كرد الراهن ذليلم  إذا ون الرهن عندهك  فيجبار الراهنإهل للمرن و

  . الثانيونه عند المرن فله حق عدم القبول، والظاهركالرهن ى مقتض أن من وه قبوله، عليفاللازم

 قبوله،  فيجبار الراهنإس له يفل ـ  إليهناه من انتقال الحقيما رأعلى  ـ علم حال الوارثيمنه و

  .مه الرهن لهيذا للوارث الامتناع من تسلك و:ث قالي حكخلافاً للمسال

ء سوا ماله، على  مما خاف،ون أم لايخهل  أنه  فيكش المرن ثم إلى سلم الراهن الرهننه إذا إ ثم

م ك حق له مراجعة الحا،ك ذليرلغ أو الرهنى مقتض أنه  أوازاً،كب الشرط ولو ارتم بسبيان التسلك

  .نانيللاطم
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  .ين الحقينون جمعاً بكي، مما كما أشبه ذل أو لاًيفكأخذ منه ي أو ه مشرفاً، عليعليج أن ماإم كوالحا

 إلاّ إذا ثقة،خر الآ إلى مكأشبه، ضم الحا ما أو جن أو ، فمات أحدهما،ينان المرن اثنكولو 

  .خر الامتناعحق للمرن الآ لا و الجواهر، فيماك منفرداً، د الباقيي فيء الراهن بالبقا يرض

لم  أو غاب، أو جن أو بعده أو  قبل القبضكثقة فمات ذل د على يان شرطهما الوضعكوإذا 

  .ه صلاحاًرايم بما ك فصله الحاااختلافن إ وفهو،ء ا بشيين رضإما أشبه، ف خان أو أو لقبي

، كاختلف المرن والمالن إ هير غينأم إلى مكولو خان العدل نقله الحا: قول الشرائع أن علميمنه و

  .مك الحفي و الموضوع فيمن باب المثال

ه ؤن فاللازم بقايخلم  العدل خان فاللازم أخذه منه، أو أن  فياختلفا إذا ما فيعلم الحاليمنه و

  .عنده

العدل، ثم باعه العدل  إلى المرن ثم سلمه المرن إلى  فسلمه،عله رهناًئاً فجينسان شإولو غصب 

 من  لأنهبعد تلف ماله،ء هم شايأ إلى  الرجوعكان للمالكالمرن،  إلى دفعه وقبض ثمنه والمشتري لىإ

 هميديت أث تعاقبيالمرن، ح أو العدل أو المشتري لا أخذ ثمنه منإع، ويوز البيجلم  إذا  المتعاقبةادييالأ

  .هعلي

 لم  لأنهضمن المرن،يالعدل لم  إلى سلّمهن إ والمرن، إلى سلم الرهنينه لم كولو رهن الغاصب، ل

ن كي لم عدلاً مرناً أو أو انك راهناً ، الرهن من البائعالمشتري تسلميلو لم  أنه ماكد، يه ال عليضعي

تسلمه  والمشتري اشتراه أنه إذا ماكه،  علياناًوجب ضمي ع لايقاع البيإمجرد  إذ ه، عليه الرجوعكلمال

  .ك الماليرغ إلى سلمهي أن ن لهكي لم ،عي البكأجاز المال ود الثمن بعد،ؤين لم كل



١٨٦

ف كال ي حق للمشتر، الراهن أم لاكمل أنه  في،هكمل أنه يمدع و، الراهن مثلاًينوقع التراع بوإذا 

 أيضاً تقدم شموله لخوف الضرر  الذيضرر لال ي بدل،لظهر الحا يم الثمن حتىيتسل وعن تسلم المتاع

  .ان خوفك  مافي

 ثم بان المشتري دي  فيتلف العبد لو: ث قاليلام القواعد، حك  فيديرنا ظهر مواضع القكمما ذو

 ي،العدل والمرن والقابض والمشتر ومن الغاصبء من شا على كالثمن رجع المالء مستحقاً قبل أدا

  .الغاصب على علم بالغصب استقر الضمانيده، ولو لم ي  في للتلفالمشتريى عل ستقر الضمانيو

  .ة للعبديخصوص لا إذ ،ليق التمثيطر على ر العبدك ذ:رامةك مفتاح ال فيقالو

 :المرن، ثم قال أحدهما إلى سلم المال وع الرهن فباعهي ب فيل الراهن والمرن العدلكونه إذا إ ثم

  .ينميال إلاّ ه عليسيل و،ين أم لأنههما، فينهيميالزائد، قبل قوله بأخذ  وثركباعه بأنه إ

  .ينمم الأكه ح عليريج الحفظ خاصة لم  فيل المرنيكان وك إذا نعم،

المرن قبل  إلى العدل دفع الثمنى ادع لو:  القواعد فيذباه، فقد قالك ودفع الثمنى دعا إذا أما

 الحفظ  فيلهيك و لأنه حق المرن، فيقبل قولهي لا وال،كشإ على لهيك و لأنه حق الراهن، فيقوله

  .نيصاحب الد إلى مهيتسلى ن فادعيدء  قضا فيل رجلاًكما لو وكه، ير غ فيقبل قولهي خاصة، فلا

لهما، يكان وك الراهن والمرن لو إلى ل بالنسبةيكالقول قول الو أن القاعدةى مقتض: أقول

 يضاحالإ يكان محكلذا  وله،يكن وكي لم  الذيخرله دون الآيكان وك منهما لوأي  إلى وبالنسبة

  . مفروض القواعد في حق الراهن فيقبول قوله يوالحواش

 ينولعل وجهه الجمع ب قبل، فيةيقبل قوله، والتولي ة فلايالة الفعلك الوين جامع المقاصد ب فيفصلو

  ن كيلم  إذا نهأ ول،يكقبول قول الو
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رم يح ولامكلل اليحإنما : )عليه السلام( ما قالكلام ك ال فياريالمعلأن  الة تامة،كن وكلفظ لم ت

   .)١(لامكال

  العدم، إذ الأصل، والظاهرالأصل رضارامة من تعكره مفتاح الكذ ال العلاّمة ماكشإلعل وجه و

 أن ماك، ينمة قول الأيور بعد حجكالوجه المذ في ماى فيخ ن لاك، لءداناً الأيظاهر حاله باعتباره أمو

  . ظاهريرمان غي بعد حصول الاستينالتك الوينالفرق ب

 قبل قوله من جهة المرن دون الراهن،يث ي، حءداالأى ل المرن دون الراهن وادعيكان وك إذا أما

تقاص المرن من ماله يل العدل الثمن، ثم كأي أن جلمع المرن لأ يالراهن التواطى ادع إذا ما فيتصورفي

  .كنحو ذل أو للراهن عنده

  .كالراهن التدار على  عنه، لزملاًيكن وكيما لم في يحق  إليّصليلم :  قال المرنفإذاان، كف يكو

عن  يكان المحكلذا  و، حق المرن فيبعدم قبول قول العدل الثاني فرع القواعد إلى أما بالنسبة

 الةكالوء امع المقاصد موافقتهم لانتفاعن ج ونه،ييمالقول قول المرن مع  أن رةكر والتذيالتحر والمبسوط

اد هش الإك تر فيطالعدل مفر أن ه منيرتبعه غ وره المبسوط،كال ذكشإه  فيمن طرف المرن،ء دا الأفي

الة كعمل بالوي لم فإذاه من الثمن، ؤبري دفع  فيلهكو أنه الةكان ظاهر الوكقد  والموجب لخسارة الراهن،

  .الةكالوى  عدم العمل بمقتضينب وانةي الخينه، فأمره دائر بقبل قوله بحلفيناً ين أمكيلم 

                                                

.٤ ح٣٧٦ ص١٢ ج: الوسائل)١(



١٨٨

ة عن يانت المسألة خالكلا إروا، وكما ذكان كازاً كارت دة لفظاً أويالة مقكانت الوك إذا :أقول

  .ين أم لأنه،ك الظاهر ذل،قبليالشهود ماتوا فهل  وأن شهاد الإينمالأى ن لو ادعكال، لكشالإ

ل ي المسألة طو فيلامكوال .ثباتله الإ يالراهن المدعى شهاد، فعلط الإعدم اشتراى ادع إذا ذاكو

  .الةكعة والويباب الود إلى ولكمو

رامة عن كنقله مفتاح ال و زال الضمان، إليهعادهأولو غصبه المرن من العدل، ثم : ثم قال القواعد

 أنه ماكه فزال الضمان عنه، ليكو إلى رده  قد لأنهكذل وجامع المقاصد، وريالتحر ورةكالمبسوط والتذ

  .نفس الراهن إلى رده إذا كذلك

  .رةكما عن التذكبعنوان الغصب،  قبضه المرن لا ما لو فيالحالذا كو

لذا لم  و الراهن،كرض بذليان لم كن إالمرن، ف إلى العدل الرهانةى  أعطفإذاحال،  أي ىوعل

له العام يك و لأنهالمرن إلى  وقد دفعه العدلكلذكن كيلم  إذا ان ضامناً، أماك  الأول من إليهسلمهي

ن الراهن مانعاً عن كيلم  وعمال،دون بمباشرة الأيقي ن لاالذيء مناسائر الأك كفهو بذل ،مورهأ  فيمثلاً

  .أيضاًنه يمأالمرن  أن ماك، ين أم لأنهطيالمرن بدون تفر دي تلفه بفيء العدل شي على نكيلم  و،كتل

ل، يناها خوف التطوكعة تريالة والودكالوا مرتبطة ببابي حيث إن ك لى،خر أع المقام فروفيو

  .واالله الموفق المستعان

  



١٨٩

  .جازة المرنإ على وقف وهب الراهن باع أو لو:  الشرائع في قال:)٣٠ مسألة(

 متعلق كهنا مل و، أصلاًكلا مل  الفضوليفيحيث إن ، بل أقل منه، الفضوليك  لأنهكوذل: أقول

 ،من الفضولي  أولىكذلكس كالع أن ماك، كورة هناك المذدلةقال بالصحة بالأي أن ، فاللازمير الغلحق

  .نه حقك لكمللا هنا  و،حق لا وكمل  لافي الفضولي ذإ ،بأن باع المرن

 ك المسال فيماك ،م بالبطلانكح لاإهما، و فيم بالصحةكجازة حن حصلت الإإان، فك فيكو

  . الأولالفرع إلى سبةهما بالنيرغ ووالجواهر

قع يخر، فلو بادر أحدهما بالتصرف لم الآذن إب إلاّ حدهما التصرفس لأيل:  القواعد فيقالو

  .أجاز الراهنن إ وبطلي  فإنهعتق المرن إلاّ ،فاًو، بل موقباطلاً

 النافع وجامع الشرائع وةي العتق عن النهافي رامة صحة عمل الراهن حتىكقد نقل مفتاح الو

ل يم ومةيالغن ولةيالمراسم والوس ومن المبسوط إلاّ نقل خلافيهم، بل لم يرغ وريالتحر ورةكذالتو

العتق من ء  استثنا فينيخرل الآيدل و،كنه ملأ و الفضوليأدلة إطلاق ين الأولليدل: الدروس، ثم قال

 ولكقاع موي الإفي  صحة الفضولي فيلامكه، وال فيزي لاعتبار التنج،ون موقوفاًكي قاع فلايإ أنه الراهن

نحوه  أو اطيان احتك إلاّ إذا هفي أتي يل الفضوليي فدل،ي عقلائ لأنه،كنا لم نستبعد ذلكن إ و،بابهإلى 

  .الطلاقك

 كقول به هنا، لما عرفت من وجود الملي أن نكيمع ي الب فيقول بالفضوليي ان، فمن لاكف يكو

  .هنا

ن إ و،جماعه الإعلي ي، بل ادعك ملفي إلاّ عتق لا أنه ليأما وجه عدم صحة عتق المرن، فهو دل

   كالمسال لأن صحاب قالوا به،ن بعض الأأك وه نظر، فيانك



١٩٠

  . العتق من المرن في عدم وقوع الفضولي فيتوقفوايصحاب لم اً من الأيرثكن إ :قال

المرن  إذ مثله،  في جارلا فالفضوليإ و،لامك لا فإجماع كاان هنكن إ :رامةك مفتاح ال فيلذا قالو

  .أعتقه عن الراهن

  فيما حققوهك كل نفسه مترلة الماليوقعه بعد تتريقد  و،كوقع العقد عن الماليقد  الفضولي و:أقول

 أن  أو فأجازه،الفضولي إلى انتقل المال أو ،كلمالأجازه ان إ همايلكالقاعدة صحة ى مقتض واسب،كالم

  .له مح فيقما حقكجازه م الإكفس الانتقال بحن

قع ي أو لمام،كظاهر ى ما هو مقتضكبطل يع الراهن، فهل يز المرن بيجن لم إان، فكف يكو

  لا،هو تعلق حق المرن به قد زال وه فيالناقص لأن اً،ي صح تلقائكن فإ الرهن، فكاكافت على موقوفاً

  .إجماعان ك إلاّ إذا وجه للبطلان  له، فلا الفضوليأدلة، لشمول  الثانيبعدي

ؤثر العقد أثره يسقاط حق رهانته لإا أ أو ،جازات عقد الفضوليإسائر كالمرن جازة إثم هل 

 العلاّمةكح بعضهم يبل صر ،أيضاًما ادعاه الجواهر ك لمامك ظاهر ،ارتفاع المانع ويالمقتض  ةيلتمام

هو  ين المقتضإ ف،ضمقت عل المال بلايجتعلق حقه  إذ صح،هذا هو الأ و، الأولهميرغ ونيدي الشهثانيو

باع  أنه إذا ماكوالفسخ، ء مضا جانب المرن، فله حق الإ فيكمل ما لاكلا تام هنا،  و التامكلملا

  .لا بطلإن أجازا صح وإجازما معاً، فإ على المرهون ثالث توقف

ن إ فع المنافع،يقول بصحة بث ني والمنافع، حللأصلعاً ي بأجرة داره المستكلو باع المال مثله ماو

  .جازة المستأجرإ على  متوقفالأمر



١٩١

جازة المرن مثل إ أن  ظهركبذل وجازة المؤجر،إ على  متوقفالأمرن إباعها المستأجر، ف إذا ذاكو

  . لحقّهسقاطإجازة منه نفس الإ وه،يرغ وما اختاره الجواهركون لنفس العقد، كجازة الراهن تإ

 ذاك عطائيإبشرط  أو ،ون بدله رهناًكيو ز بنحيجأ: قولي بأن ،دةيجازة المقله الإ أن والظاهر

ف ي لم فإذال، يشمله الدل في عقلائيمثله أن تقدم من لما ،ن رباكيلم   بصورة ان له الانتفاع بالرهنكما في

 ماكجازة الموجب لبطلان العقد، بطال الإإان له كن لم تنفع إان له المطالبة بالشرط، فكه  عليالمشروط

ومثله   جة الرهن،يل نتيمن قب أنه عه، والظاهر من فيكحق للمال لا إذ البدل رهناً،على ء لايله الاستأن 

 نعم .كجة الملي، فحاله حال نتكثر من ذلكأ على ليلا دل ذإصل، يحلم  والرهن عقد: قالي ح، فلايصح

  .ل خاصي، لدلكصح ذلي اح والطلاق لاك النفي

 بخلاف ،شرطهء د بانتفايالقء  لانتفا،اًيع الرهن تلقائي بطل ب،نكيملم  وداًيجعل رهن البدل ق إذ أما

  . التزام في هو التزام الذيالشرط

  .نه صح العقد السابقي قبال د فيهكالمرن ثم مل أو ، ك باعه الراهن ثم انففإذارناه كما ذعلى و

 هو  الذيالتوقف يقد زال مقتض وهك باع مل لأنه،دةيجد جازة إ إلى تاجيح  لا: الأول فينعم

  .جازة المرنإ

ع الوارث مال مورثه ي مثل ب،اً لهكن ملكيع لم ي وقت الب لأنه،دةيجازة جدإ إلى تاجيح:  الثانيفيو

  .هكثم مل

 أن ماكصح الوقف لتجمع شرائطه، يث ي حكلو وقفه الراهن ثم افت  ما فيلامكمما تقدم ظهر الو

   لو كذلك الأمر



١٩٢

عمل يلم  إذا د والشرطيحال الق ومطلقاً، أو شرط أو دي بقكاكفالمرن قبل الانذن أ ثموقفه الراهن 

  .تقدم ما حال ما

 ةيقلنا باعتبار النن إ و الوقف، فيعلم الحالي العتق  فيالحالمن ن إ:  ظهر قول الجواهركمن ذلو

ق يالتعل تقبل لا  التيه فية القربةياحتمال المنع لاعتبار ن و،القبول إلى  عدم الحاجة فيقاعيالإكونه ك وه،في

رثه إ  شرعيارتفاع مانع على توقفيما  فياد سببه،يجإه منع منافاة حصولها بيف م اعتبار مايدفعه بعد تسلي

  .كذلك

 باب العتق في وم هناكالح لأن جازه الراهن،أ أو  إليهوقفه المرن ثم انتقل إذا علم حال مايمنه و

عل يج أن  الراهنىوص إذا ماكا، بل هو أوضح،  أحدهمة مني حال الوصكما ظهر بذلكمن واد واحد، 

لزم يأجاز فهل ن إ ولام،كه  فينكيجعل لم  وأجاز المرنن إ فإنه ما أشبه، أو الدار المرهونة مسجداً

رثة إجازة الوه بيرتنظ و الظاهر عدم الملزم،،أجاز بعد موته أو جازته،إبطل يلم  ومات إذا  أو، مطلقاًكذل

  .لي ثبت بدل لأنهجه له،و ثر من الثلث لاكللأ

ة يجازة المرن للوصإ في أتيي والموضوع،ء  رجوعه لانتفا فيمجال للمرن ة لاينفذت الوص إذا نعم،

  .المشروطة والمطلقة ودةيجازة المق الإ فيلام السابقكال

 يالذالدين  هو وبدله أو بأن الرهنى ما لو أوصكة المرن، ي بأن أجاز الراهن وص،سكأما لو انع

 إلى ة، وعدم الحاجةي صحة الوص فيالكشإ لا  فإنه،ذاك  فيصرفيباع يث يه الرهن ح عليسدد مماي

  .جازة الراهنإ



١٩٣

 إذ جازة الراهن،إب إلاّ تصح ا لا فإ، مسجداً مثلاًهبجعل نفس الدار المرهونة عندى أوص إذا أما

ن المرن ي قبال د فيون الرهنكيإنما  و الرجوع، فيحق له نفذ لا و أجازفإذا، ير الغكة مليمتعلق الوص

  فيرناكقد ذ وجازة ملزمة،ون الإك على لي لما تقدم من عدم دل،نفذ حق له الرجوعيلم  وأجازن إ ومنه،

  .ها فيجازة الإيرتأث وةية الفضولية صحة الوصيتاب الوصك

راهن ة الي وص لأنه،نهي قبال د فيون المرهونكي  المرن فضولة عن الراهن رهناً لاوصييه فقد عليو

رهون ان المك فإذاجازة الراهن، إنه بعد ي قبال د فيونكي عن نفسه رهناً وصييقد  وقة،يلا المرن حق

المرن  على انكثر كان أكوإذا  ه التفاوت،ؤعطاإالراهن  على ان أقل لزمكوإذا  ،ءشي ن فلايبقدر الد

 بعض المباحث  فيما تقدم مثلهكس الربا ك عه لأن، الربا من جهةك ذل فيالكشإالتفاوت، ولا  إعطاء

  .السابقة

علم  وعمله المرن،ي أن ها، ثم رجع قبليرغ أو عتق أو وقف أو عي ب فيالراهن للمرنذن أ ولو

لام ك عمل فلا أن اً، ولو رجع الراهن بعديون فضولكي كعمله بعد ذل أن  فيلامك فلا ،كالمرن بذل

  . رجوعهير عدم تأث فيأيضاً

  .بطالهإ على  تسلطهالأصل ملزم، فذنالإ أن  علىليدل نه لافلأ  : الأولماأ

الصادر عن  لأن نحوه، و)١(﴾أَوفُواْ بِالْعقُودِ﴿شمله  في،كالمال إذن ن العمل صدر عنفلأ:  الثانيأماو

  .ذنه بعد عقدهإ

                                                

.١ الآية: دة سورة المائ)١(



١٩٤

 أنه له، والظاهرعم رن حتىعلم به الميلم  ورجع قبل عمل المرن، إذا ما فيلامكقع الينعم، 

  لأنهتحمله المرن،ينحوه لم  ونعم لو وقع ضرر .دلة دائر مدار الواقع حسب ظواهر الأ إذ الأمر،فضولي

  .من غره إلى جع فيرمغرور

ن ك أم،رجع وعي الب فيالراهن للمرنذن أ لو: ث قاليلام الجواهر، حك  فيعلم وجه النظريمنه و

  . أواخر شرح العروة فيما حققناهك ذنالإ يرالة غكالون إ :هفي إذ لة،اك من الو لأنهالقول بعدم البطلان

نفذ التصرف، ولو  ون له مجال،كيبعد التصرف لم صرف فرجع عنه تالمرن للراهن بالذن أ ولو

 أو وقف الراهن وأن جازة لتصرفه والفسخ،ان له حق الإكعمل الراهن بالشرط، يذنه فلم إ  فيشرط

  .دلة الأطلاق لإة،يزوج الجار أو أعتق

 إلاّ علم الراهنيلم  إذا أذن، أمايما لو لم كعلم رجوعه الراهن، فهو  ورجع قبل العملوذن أ ولو

  فيالصحةى ما عن المبسوط الجزم به لبطلان مقتضكن القول بالفساد كمأ:  الجواهر فيقال، عمل أن بعد

  .الواقع

ل، يكعلم الويلم  الة نافذة ماكالو والةك و لأنهماإمقابل احتمال الفساد احتمال الصحة،  و:أقول

ما كة، ين الظاهري العمل هو المواز فياريالمع أن ىريالعرف  لأن ماإ و،كالة لوحدة الملاكه بالويرما تنظإو

 لا ل ماك الفي وما أشبه، وهعلي المولى وير مباشرة أعمال الصغ فيظهر عدم المصلحة إذا ما فيرنا مثلهكذ

  .اس ممنوعيوالقمناط،  لا إذ ،ىفيخ



١٩٥

على  أو ، سبب ضرره لأنهذنهإالمرن الراجع عن  على تضرر الراهن بما عمله، فهل الضرر إذا نعم،

  . أقرب الثانيانكن إ و،تمل الضرر، احتمالانيحما  على  أقدم لأنهنفسه

 ،لراهنقوله ايما كبعد عمله أو ، قوله المرنيما ك المرن قبل عمله هل رجع أنه  فيولو اختلفا

ان جامعاً كع هل يالب أو البائع أن  فيعيعان بعد البياختلف المتبا إذا ماكصالة الصحة، ، لأ الثانيفالظاهر

ن كينه رجع لم أالراهن علمه ب على المرنى ادع ل، ولويالدل إلى الفساد بحاجة ي فمدع،للشرائط أم لا

  .الحلف بعدم العلم إلاّ ه عليله

 أن  فيكش نحوها، فلا وواني والحيرب والغبن والتأخيالعك ،اريع بخيقه البما ح فيولو باع المرن

ن إ  وجهه فيمانعاً أو ار،ي الخ في لهعله شرطاًيج ه لا فيون المرن له الحقك و،ك المال لأنهللراهن الفسخ،

 رهناً،ء يالشار رجع يبطل العقد بالخ لو أنه القاعدةى مقتض أن قد تقدم وار،يمنع المرن من أخذ الخ

  السالم،للأصلفسخه الراهن لم تعد الرهانة  لو: ث قاليعن المبسوط، خلافاً للجواهر ح يكلمحاهذا هو و

نه، يان الفسخ من حكحالته السابقة، ولو  إلى ءل شيكالفسخ رجوع  ون معنىكصل بعد أ لانه إ :هفيو

  . العقدينمن ح لا

  . بطل لفقد موضوعه،ما أشبه أو ن الراهنما لو ورث المركن محل للرهن، كيلم  إذا نعم،

حصلت  إلاّ إذا سقاط للرهنإن كي لم ،هب الرهن فأجازه المرني أن ولو طلب الراهن من المرن

  . وقوعهاين الهبة المسقطة للرهن من حينب ورهناً مدة،ء  البقاينمنافاة ب  لا لأنهالهبة،

   أنه الشفعة، فالظاهر فطلب المرن ،المرن إذن ولو باع الراهن بدون



١٩٦

 ير غفي إذ  عنه،غافلاً واًين ناسكيلم  و،الرهنى جرأله يكو أن ان علم بالرهن، لاك إذا جازةإ

ح يالوجه الصح على فحمل طلبهالمرن، ى هو رض وح،يع صحيب على توقف صحة الشفعةت ينالصورت

  .كستلزم ذليالمعتبر 

 يرجازة، غ تحصل به الأ الذيالرضاعلى  إلاّ مر لأجازة قهراًإون طلبه كي أن أما احتمال الجواهر

 كذل أن  علىدلي  لا،اري موضع لا لتصرف المسقط لحق الخ فيكذل على ليلو دل دل ذإظاهر الوجه، 

  .ا إليهل موردكرجع  يوفق القاعدة حتىعلى 

ن كيملم  ولم نعلم أنه إذا ماكعرف من قبله، ي ،ما أشبه أو ناس غافل أو أنه ثم معرفة هل

  .عرف الخلافيلم  ؤخذ به ماي  أصل عقلائي فإنه،ماًك الالتفات محان أصلكنحوه  والاستفسار

عه يطلب المرن من الراهن ب أو ،نت ذاهلاًك: عه فأجازه، ثم قاليولو طلب الراهن من المرن ب

 أنه إذا ماكة، صالة الصحأ لما تقدم من ى،ع لم تنفع الدعوين وقع البإ، فكذلكفأجازه، ثم قال الراهن 

ن كيلم ن إ وتلزم، فله حق الرجوع، جازة لاالإ أن  لما تقدم من،الذهولء ادعا إلى تجيحع لم يان قبل البك

  .ذاهلاً

 جازة فلاإث لا يح و الرهن،ير غازيكان ارتك و،نت ذاهلاًك: ثم قالع، يجاز بعد البأنعم لو 

بطال العقد، وأصل إ كد بذليري  لأنه قبول قوله،نحوها تتبع القصود، فالظاهر عدم والعقود لأن ة،يتمام

  .نهالصحة مانع م

 أن لزمي قلنا بأن الرهن لا إذا ك الظاهر ذل، الرهن عند الراهن فيرهن المرن حقهي أن صحيهل و

 ع جملة من الفروهنا تأتي وتاب،ك أوائل ال فيما لم نستبعدهكن والحق، ي الد فيصحيناً، بل يون عكي

  .، واالله العالمين رهن الع فيلراهن والمرن اينالسابقة ب
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از كن ارتكيلم  و،ن فباعيالدأجل ع الرهن قبل حلول ي ب فيالمرن الراهنذن أ  لو:)٣١ مسألة(

 شراحهما وره المحقق والعلامةكما ذكال، كشإلا  وخلاف  بطل الرهن، بلا،ما شرط وعل بدله رهناًبج

ونه رهناً ك لالمشتري استعد إذا  الراهن، اللهمك عن ملكوج المللائم خري الرهن لا لأن كذل وهم،يرغو

  . الاستعارة السابقة واللاحقةينفرق ب لا إذ المرن،ى رهنه لدي ون مثل استعارة الراهن ماك فيالسابق،ك

ان ك أن تلفه، مثلي أن  أوقهتعي أن  أوالمسجد،ك جعله وقفاً مجرداً  فيأجاز المرن للراهن إذا أما

  لاهنحو والوقف إذ بدله رهناً، أو ون بنفسهكي لأن مجال ، فلاك ذليرغ إلى ،طعمهاي أن أجازه وحنطة

أجاز  إذا ماك ،ةيالصلاحسقط من ين كة لينه باقيانت عك مثله ما ونه،يعول زائل كالمأ و،صلح للرهني

  إليهتصل ث لايه للغاصب والسارق للخلاص منه، حيعطي أو نة،يف السفي البحر لتخف فيهيلقي أن له

  .ديال

 قام البدل مقام كذل يه علان شرطك أو  القسم السابق، فيون بدله رهناًكياز كان ارتك إذا أما

  . أدلتهطلاقالبدل منه، لإ

ظاهرهم سقوط حق  أن  الجواهر، من فيماكصحاب من الأ يك المح فيعلم وجه النظريمنه و

  .قالوه  صحة ما في ثم تأمل هو،بالثمنتقابل  ع حتىي المب فيالرهانة، لعدم تعقل بقائها

: شرط، ولو قال إلاّ إذا نة الثمنيب رهيج لا وذن المرن صح،إباع الراهن ب لو:  القواعد فيقال

  .قبليون الثمن رهناً لم كي أن ذنالإأردت ب

 أن هيرغ ول بائعكحق ل لاإ بظاهره، و أخذذنالإع عن يوقع الب أنه إذا وجه عدم القبول: أقول

  طرفه، مع  على كحمل ذل وداً،ينه قصد قأل بقوي
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ظهر أحدهما بعد العقد مما هو خلاف يبما  لاء ن العقد بما هو واجب الوفاإنه واضح البطلان، فأ

جامع  والدروس وريعن المبسوط والتحر بعدم القبول رامة مقالة العلامةكلذا نقل مفتاح ال وظاهره،

  فيلا دلالة وه اللفظ، عليدل الاعتبار بما أن وجهه وة،ي الن فيفالاختلا إلى مرجعه و:المقاصد، ثم قال

  .كذل على عي الب فيذنالإ

لزم قطعاً،  لاإع، وي الب فيالمرن إذن هذا مع عدم شرط جعل الثمن رهناً عند: ك المسال فيقالو

   .)١(المؤمنون عند شروطهم: )عليه السلام( لعموم قوله

ة، يالذر على  بشرط بقائه رهناً، مثل الوقفك للراهن وقف المل أجاز المرنفإذاان، كف يكو

  . محله فيما حققكراً يس تحري ل لأنهمانع منه لا أنه فالظاهر

 ر الراهن،كالمراد بالمن أن ظاهره ور،كشرط جعل الثمن رهناً حلف المنى ولو ادع: ثم قال القواعد

ن عن كل ،عنهما يكما حك  تبعاً للدروساختاره وهذا ما فهمه جامع المقاصد و الشرط،نفيي لأنه

  . صفته فيذاك، فذنالإصل أ  فيالقول قوله لأن رة حلف المرنكالتذ

  .هو ظاهر المبسوط و:رامةك مفتاح ال فيقال

  .طبق القاعدة على  الثانيالمحقق وديه، فمختار الشهيف ماى فيخ لا و:أقول

 إذا أما .عي بعد البك ذل إذا أظهرقبلي  لا، بشرط جعل الثمن رهناًذنالإقول المرن قصدت ن إ ثم

 أن قد سبق و،كن بذلذنه الآإد ي قوله قد ق فياذباًكان ك إذا حتى إذ ،قوليما كع، فهو يه قبل البأظهر

  .دهييد منه له تقيله رفع ال ماكس ملزماً، في لذنالإ

                                                

.٤ ح من أبواب المهور٢٠الباب ٣٠ ص١٥ ج: الوسائل)١(
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ع، يذ الرجوع ا قبل البنئيه، فله ح فيذنالإع لا بيالسقوط بالب أن علميمنه  و: الجواهر فيقالو

  .كلعدم بطلان حقه بذل

 على ، فلهكالراهن علم بذل وأن رجع، أنه المرنى  ثم ادع،المرن له إذن ولو باع الراهن بعد

قال الراهن بل  وع،يان قبل البك ن قال المرنكرجع، لنه إ لاهماكالراهن الحلف بعدم علمه، ولو قال 

  .معلوم أحدهما أو خ،ي التارمجهوليان من مسألة ك ،عيان بعد البك

 على ءًر بناك من لأنه الوقت،ك من ذليرالتأخ ي حلف مدع: قول الجواهر فيعلم وجه النظريمنه و

  .ىانته ،خ عن معلومهيصالة تأخر مجهول التارأ

ان المرجع ك و جعل بدله رهناً تساقطا،ازكارت إلى منصرف طلاقالإ أن  فيولو اختلف العرف

 أو ن مشروطاً لفظاًكيلم  إذا نذالإ أن ذ قد عرفتإ و،از بعد التساقطكف الارتعري لم ذ إ،طلاقالإ

الفرق بما قبل ء بداإ  فيلامكبق اليان مشروطاً، لم ك إذا ع رهناً، بخلاف ماين بدل المبكيازاً لم كارت

  .وركد المذيي مدار التقالأمردور ي جلاًؤم أو ان الحق حالاك أو حل الحق،ء ما بعده، فسوا وجلالأ

ع ي الب فيلهذن أ نه لوأل بير والدروس من التفصيالمبسوط والتحر يك مح فيظهر وجه النظري كبذلو

 كقد عللوه بأن ذل وه،يرمن غ أو  منهقضي يانه حتىكان ثمنه مك وع،يالببعد محل الحق فباع صح 

  . إليهذنالإنصرف  فيع الرهن عند محله،ي بقتضييالرهن حيث إن عقد الرهن، ى ضمقت

 قبل ذنالإ ينفرق بأي  إذ ور،كل المذيار التفصكن إتبعه الجواهر و تبعاً للشرائعكظاهر المسالو

 أصل  فيلكربما أش ومنهما، أي  فينكيلا لم إهما، و فيانكان انصراف كن إبعده، ف أو حلول الحق

  قع يالمتعلق للرهن قد زال والثمن لم  لأن شرط،ن إ وقةيجعل البدل وث
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  .س بمشرعيد، والشرط لي لرهن جدمتعلقاً

ة، وصورة الرهون يازاً بالمالكالرهن ارتحيث إن ، ك ذلقتضييبدون الشرط  ل حتىيالتبدن إ :هفيو

ان كبدله ى أعط و أتلفها متلففإذا المبدل منه،  فيوجودهاك البدل  فية موجودةية لها، والماليخصوص لا

 إطلاق قتضييث يذناً بذهاب الرهن، حإون كياز لئلا كالارت أو الشرط إلى جياحتإنما  ومتعلق الحق،

 الشرطك العقد  فيذنالإ  فيواهر بأن الشرطره الجكما ذ إلى الكشالإ جواب  فيحاجة ، فلاكع ذليالب

 معاًهما  المعتبر رهناً يجاب الإ فيالبائع على ونه شرطاًك إلى نحل هذا الشرطي اللزوم، بل قد  في العقدفي

  .ىانته ، صحتهفي

ذن أ، فجلاًؤن ميان الدكلو  ما ـ  صحة الشرطفيأي  ـ  الجواز فيمثله و: قالكالمسالن إ ثم

 ه علي نبه، إليه الحاجة شرط سائغ تدعو لأنهلزم الشرط، فيعجل حقه من ثمنه،ي أن ع بشرطي الب فيالمرن

  .رةك التذفي

لعل وجه قول  وذا الشرط،جل سقط الأيخ، فلم يمن الش إلاّ ه خلافاً فيأجد لا:  الجواهرفيو

 فيكي و،ءي قبال ش فيشرطنه إ هفي وجل،سقاطه الأوجه لإ  ضمن عقد، فلا فيس شرطاًيل أنه خيالش

  .عدم لزومه إلى  ذهب المشهور الذياًيس شرطاً ابتدائيل و بحث الشرط، فيركما ذك اللزوم،  فيمثله

ن يان الدك ما  فيل المدةيع تأجيد للبيالراهن المر على شترط المرني بأن ،سكعلم حال العيمنه و

خاص ء شيء اشترا أو لها،يتطو أو  المدةيرذا شرط تقصك وده حالا،يالمال ب أتيي أن  في لمحذور له،حالاً

  لأنهون المبدل به رهناً،كشترط يلم ن إ و آخر،كمل إلى ليقول بالتبدي أن اً، بل لهون رهنكيبدل الرهن ل

  .ذهب مصرفاًيبدله بثمن يون كي أن ، لاك الراهن لملكد تمليري

   قبول كللمال أن ماكالرهن البدل،  إلى مةيذا له الاشتراط بضم ضمكو
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  .ء من أنواع الشرط المقصود للعقلاك ذليرغ إلى له،ك  البدل رهناً لاالشرط بشرط جعل بعض

ل دون  البد فيالتترل أو  لحصول التضخم،ثركأ أو مةيل فصار البدل أقل قي التبد فيلهذن أ ولو

لا  و التترل،فيء  شي إليهضمي لا الشرط، فطلاقأقل، لإ أو ديصار أزء سوا البدل رهناً ي بق،المبدل منه

  . التضخم فيرج بعضه عن الرهنيخ

 لاإ الثمن  فيز للمرن التصرفيج لم ،جلع قبل الأي الب فيالراهن للمرنذن أ ولو:  الشرائع فيقال

  .حلوله صحان بعد كوإذا  بعد حلوله،

 ذنالإ قتضيي ع لاي الب فيذنالإنئذ، ويوجه عدم الجواز ظاهر بعدم استحقاقه ح: ك المسال فيقالو

  .ءفايل الاستي تعجفي

نه إ :لي الروضة، بل ربما ق فيما صرح بهكع، يونه رهناً عنده عوض المبكمعناه :  الجواهر فيقالو

  .ون رهناًكي لا أنه ل مني الجامع بلفظ الق فياهك ما حىه سو فيخلاف لا

 القاعدة،ى ره المشهور هو مقتضكه، فما ذ فيقد تقدم ما وع،يل بطلان الرهانة بالبيوجه الق: أقول

  بطلان الراهن، فيراهن والمرنال إذن يناض بعدم الفرق بينقل قول الر ولام هنا،كقد فصل الجواهر الو

 وهنا وجه عدم حلول ونه رهناً،كق وجه  الفرع الساب فيث عرفتين حكل وعدم جعل الثمن رهناً،و

  .نقله إلى داعي جل، لاالأ

لزم  لاإ، وأيضاًنحوه  ول صح الصلحياز التبدكان الارتكن إع، في الب فيخرأحدهما للآذن أ نإ ثم

  .جازةالإ على اً متوقفاًيه فضوليرون غكي مما ،رهكد بما ذيالتق
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جل الأء  جافإذاوصفاً،  وحقه جنساً يساويفسه بما  فباعه من ن،عي الب فيالراهن للمرنذن أ نإ ثم

 أو  الجنسيرباعه من نفسه بغ أو اً،يأجنبله ع يان المبك هذه الصورة بأن ير غ في، أماحصل التهاتر القهري

 مال الراهن عنده جزئي، ولي،كطلبه من الراهن حيث إن لتقاص، صل ايحجل لم الأء جا والوصف،

م حق كمن الحاء فاين الاستكيملم  وأذني لم فإذا، كالمال إذن  إلىبحاجة يئهذا الجز على ليكانطباق الو

  .له التقاص

  للمرن التصرفزيججل لم ع قبل الأي الب فيالراهن للمرنذن أ ولو: قبول الشرائع أن علميمنه و

  فيةساوارناه من صورة المكما ذ على مليح أن لزمي .ان بعد حلوله صحكبعد حلوله، ولو  إلاّ  الثمنفي

  . التصرف فيذناًإع ي الب فيذنالإون كصورة  أو صورة التقاص، أو الذمة،

 الثمن بعد  في ضرورة اقتضائه جواز التصرف،لو من نظريخ لانه إ :ه الجواهر بقوله عليلكشألذا و

 الرهن من عدم جواز في يريجه ما  فيجري فيرهناً، إلاّ س الثمنيل إذ هو واضح البطلان، والحلول

رناه من صورة كمراده بالمرن ما ذ والمرن، أو مكالحا أو ذن الراهنإب لاّإه بعد الحلول  فيلتصرفا

  .ما صرح به بعداًكالتهاتر، 

 خبر  فيماك حق له التقاص، ،مكالحا إلى  أو إليهخاف المرن بطلان حقه بالرجوع إذا نعم،

  .أيضاًالقاعدة ى مقتض إلى أنه ضافة من خوف جحود الوارث، بالإالمروزي المتقدم سابقاً

 ك لزوم التدار فيالكشإة فلا ي باقينانت العك فإذا صورة الخوف، ثم ظهر اشتباهه،  فيولو اقتص

 دائر  إذ الأمرنحوه ظهر البطلان، أو  منتقلة عنه بوقفينانت العكن إ و،مك ثم الحابمراجعته الراهن أولاً

  لواقع لا مدار ا
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 ،التقاصى على بقين الاسترجاع فهل كيملم  وع،يان الانتقال بالبكن إ و،قيي طر فإنهنحوه والخوف

  .هذا البدل إعطاءد يري لعله لا والبدل له،حيث إن اللازم مراجعة الراهن، أو 

هذا هو  وصار له تقاصاً، لاإ و،اراًيع صار بدله له اختيأجاز البن إ لأنه البدل له فظاهر، أن أما

  .القاعدةى مقتض

ه من ؤعطاإهل للراهن  أو ، الرهنيرمن غء داف الراهن بالأيلكجل، فهل للمرن تلأحل اوإذا 

 لأن كذل والراهن من نفس الرهن،ء  أدا فيالمرن على ان ضررك الأول إلاّ إذا  في الظاهر العدم،هيرغ

  .جبار الإ فيحق للمرن ، فلاءث شايه من حيؤدي ذمة الراهن  فيني فقط والدةقيالرهن وث

: الدروس يك مح فيلذا قال و،ءث شايمن حء دا الأ فيهو حق الراهن و الثانيظهر وجهي كلبذو

  .ه الراهن عليقدرن إ و الرهن،يرالحق من غء داأف الراهن بيلكس للمرن تيل

 شغل ذمة ك ذلنافيي لا و، برضاهير الغ فيلعله لتعلق حقه و:د بقولهيل الجواهر لقول الشهيأما تعل

  . ظاهر الوجهيرن، فغيبذل له الراهن الد ع له لويه عدم جواز البينافي ما لاكالراهن، 

هما يلك  فيك، لوحدة الملا بل حالاًن مؤجلاًين الدكيلم  إذا جل ظهر ما حلول الأ فيلامكمن الو

  .ه فينحن جهة ما من

ن يلدأخذ الراهن ايلم  إذا  لهكون ذلكي نه، لايولو أجبر المرن الراهن بأخذه الرهن عوض د

  .نكتم إذا ستنقذ حقهي أن تقاصاً، فللراهن

  ان الرهن ك إذا ماك صورة ارتفاع السوق والنتاج،  فياًي جلكظهر ذليو
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وإذا  ،نكث تميان للراهن أخذها حك ،الراهن على جباراًإنار فأخذها المرن ي قبال د فيشاة

  .د للراهنان الولكولدت  إذا اأما ك متها له أخذ التفاوت منه،يارتفعت ق

 الذي إذ ه،يرد غيري أنه  بحجة،المثل من الراهن أو مةي امتناع المرن عن أخذ الق فيحق نعم، لا

  .ون لا الدائنيو المدلي هك الينعي

  



٢٠٥

 ،لاًيكان وكن إ عيان للمرن البك ،ءداتعذر الأ وجلحل الأوإذا  : الشرائع في قال:)٣٢ مسأله(

  .عي البلزمهيم لكالحا إلى لا رفع أمرهإو

 مافي ـ هيول أو لهيكو أو ن أخذه من نفس الراهنكيملم  إذا هوإنما م كالحاالأمر إلى رفع : أقول

لعله  وهذا هو مراد المحقق، وما هو واضح،كم كوجه للحا ان لاكممع الإ إذ وارثه،أو  ـ جن مثلاًإذا 

  .بسهان له حكن امتنع إ ف:كداً لقوله بعد ذليون تمهكيل وره لوضوحه،كذيلم 

لم ن إ وم،كمراجعة الحا إلى تجيحلم ء دااستعد للأن إ الراهن أن القاعدةى ان، فمقتضكف يكو

  .مكالحا إلى رفع أمرهء داستعد للأي

شراحهم  وينلمات الفاضلكهو الظاهر من مراجعة  وه، فيخلاف أجده بلا:  الجواهرفيو

 يرغ إلى أرباا، إلى صال الحقوقيإ وم هو المنصوب لقطع الخصوماتكالحا إذ هم،يرغ ونيديوالشه

  .كذل

لم  إذا ،نقاذ حقهم الجور لإكحا إلى د جاز الرجوعيم شرع مبسوط الكن حاكيلم  أنه إذا الظاهرو

 تابيك  فيرناهاك ذ التيدلة للأ،زيجلا لم إلا بسبب التقاص، و و،يننقاذ بواسطة عدول المؤمنن الإكيم

  .ءد والقضايالتقل

 الظاهر ،لة ممنوعة شرعاًكوجب مشيلم  واً،يان عقلائك إذا سجنه وضربه  فيهل للمرن الحقو

  . محلّه فيما حققكر، ك عن المن بالمعروف والنهيالأمر من مراتب  لأنه،كذل

 جملة من  فيتعارفيما ك ،المماطل أو ركعن الراهن المنى أخذ خسارته لرسوم الدعوي أن هل لهو

  . سبب خسارته عالماً عامداًلأنه ،كالظاهر ذل ،كة ذليم القانونكالمحا

  ل يفدلصالة العدم،  لأ،ل أخذه منهكشيعمد  ون عن علمكيلم  إذا نعم،



٢٠٦

ىتوي لافيان عامداً، بل هو داخلك إذا  أخذ الخسائر في حقهعطييحق عرفي  أنه مةي بضم  

ان بسبب كولو  لواجد ايرغ أن مفهومه عرفاًو .)١(ل عقوبتهيح الواجد ليّ: )صلى االله عليه وآله(قوله 

ن إ :قالي ، فلاأيضاًحبسه  ول ضربهيح لذا لا و منها أخذ الخسائر منه، التيل عقوبتهيح لا ،عدم علمه

  . فتأمل،ها العلم والجهل فيتلفيخ الضمانات لا

 ان لاك فإذاما أشبه،  ولهيكو أو ان أخذه منهكمإم عدم كالحا إلى  وصول النوبة فيشترطينه إ ثم

ن كأم إذا ع بنفسهيالب أو صح التقاصي لا ماك ،مكالحا إلى صلي الأمرن كيدفع، لم  فيلهيكا ودفع هو أمي

استوثق : هقول وم،ك هو الحاالذي الولي إلى ن من الرجوعكتميدام  تسقط حرمة ماله ما  لا لأنهم،كالحا

  .ثاق المشروعيالاست إلاّ قتضيي  لاشئت  بماكبمال

ما ك  الثاني قدم،مكمن مراجعة الحا ونقاذ حقه،ضربه بنفسه لإو  أن المرن من حبسهكتموإذا 

نقاذ إ  في الحقوقالرخصة لذوي إعطاء ولات،كلّ المشح والمنصوب لفصل الخصومات أنه تقدم من

  .الهرج والمرج وىوجب الفوضيحقوقهم بدونه 

 أو ها،يرمن غ أو ،ين أخذ حقه من الع فيجازة المرنإ أو من حبسه،ى ري أخذ بمايم كالحان إ ثم

الخارج عنه  أن قتضييأنفسهم  وأموالهم على تسلط الناس لأن خف،خف فالأ، مع مراعاة الأك ذليرغ

  .ين الحقين جمعاً ب،بقدر الضرورة

 إذا بس الرجليح )عليه السلام( ين المؤمنيران أمك :)عليه السلام(  خبر سماعة، عن الصادقففي

   .)٢(ماله عنىيهم  في باعه فقسمه أبىنإ ماله بالحصص، فقسمفي أمريغرمائه، ثم ى على التو

                                                

.٤٤ ح٧٢ ص٤ ج: الغوالي)١(

.٩٠ ص٢ ج:التهذيب، و١ حام الحجرك من أح٦الباب ١٤٧ ص٦ ج: الوسائل)٢(



٢٠٧

 )عليه السلام( من بعد الحبس باشر  أبىنإباشر هو، فين إ بره بالحبسيج )عليه السلام( أنه ظاهرهو

  . فتأمل،صال الحقوقيإبنفسه 

ن من كتم أنه إذا  الظاهر،أخذ بنفسهيم، فهل ك مراجعة الحا فيالمرن العسر والحرج على انكوإذا 

شغاله أثرة كتعسر مراجعته ل أو سقط بعدمهي  الذيمكه بعد الحا علي قدم، لما دلينمراجعة عدول المؤمن

 أو  المستقبل،في أو ضرره حالاً أو م سهل المنال،كان الحاكن إ وراجعةالم  فيعسر المرن أو مثلا،

به  م أضركراجع الحاو ـ هيوالراهن قد نس ـ  الرهنن أظهرإ أنه احتمل إذا ماكاحتمال ضرره، 

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى مفسد ظلوم،نه إحيث علم،  إذا الراهن

 ،ءفايان من جهة حق الاستي مقام الب فيستيلبنفسه ء فايالاست على ات الدالةيان، فالرواكف يكو

  .هاإطلاقؤخذ بي ولذا لم ،م أم لاكن الحاكمأء سوا

س يعسر خذوا ما وجدتم لأان من يللد: قال ) عليه وآلهصلى االله( النبين إ :رواه الغوالي مثل ما

   .)١(كذل إلاّ مكل

  . الواجدليّ :ةيرواو

ون عنده الرهن، فلا كي الرجل  عن)عليه السلام( ميبراه إسألت أبا:  قال،سحاق بن عمارإموثق و

ن هو من  لمدريي لا: ، قلتصاحبهء ي يجعه حتىيبي أن لا أحب:  فقال، لمن هو من الناسدريي

ن إ : فقال،نقصان أو ه فضل فيانكنه إ : فقلت،نقصان أو ه فضلفي :)عليه السلام(  فقال،الناس

 عهيبيه  عليه فضل فهو أشدهما فيانكن إ وما نقص من ماله، فيؤمر فيعه،يبيه نقصان فهو أهون  فيانك

   طلاقلإست بصدد ايل ي فه،ثيالحد )٢(نكيملم ن إو، صاحبهء ي يج فضله حتىكسيمو

                                                

.٨ ح٧الباب ٤٩٧ ص٢ ج:ك المستدر)١(

.١٦٣ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٤الباب ١٢٤ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(



٢٠٨

عن ى كيح به عدا ما د عاملاًيجلم  أنه ره الجواهر منكه بما ذإطلاقحاجة لمنع  من هذه الجهة، فلا

  .هناذان الرين من استكع مع عدم التميطلق جواز البأث ي الصلاح، ح أبيظاهر

 يرغ إلى  رجل رهن رهناً في،)عليه السلام( د بن زرارة، عن الصادقي لموثق عبإطلاقلا  أنه ماك

 في ة، لاي العرف في ظاهر فإنه،)١(ءي يجلا حتى:  قال،ه رهن فيباعيوقت موقت ثم غاب، هل له وقت 

 إلى الراهن، فلا داعيء يان بانتظار الحضور لتوقع مجيالد على ضرر  لا التيبةيظاهره الغ إذ ،طلاقالإ

  .راهةكال على حمله

 قدري ، عن رجل رهن رهناً ثم انطلق، فلا)معليه السلا( عبد االله  سألت أبا:يركمثله موثق ابن بو

   .)٢(صاحبهء ي يجحتى لا:  قال،باع الرهنيأه علي

غاب  وأجل إلى ان الرهنكإذا  :قال أنه ،)عليه السلام(  جعفر أبيرواه الدعائم، عن نحوهما ماو

 من هو إلى جلالأغاب من وقت ن إ عهيعل بيج أو ل،يكون له وكي أو ضر،يح إلاّ أن بع الرهنيالراهن لم 

   .)٣(هيرغ إلى  أودهي في

انت داره رهناً ك وه دراهم عليرجل لي: )عليه السلام( م بن عثمان، قلت للصادقيبراهإأما خبر و

   .)٤(تخرجه من ظل رأسه أن  بااللهكذيعأ: )عليه السلام(  فقال،عهاأبي أن فأردت

  التيع الداريراهة لبك الإرادة  فيبير فلا ،)٥( مثله)عليه السلام( عبد االله  أبياد، عنيعثمان به زو

  .نهك مسهي

                                                

.١٦٤ ص٢ ج التهذيب،١ ح٤الباب ١٢٤ ص١٣ ج:ة وسائل الشيع)١(

.١٦٤ ص٢ ج التهذيب،٣ ح٤الباب ١٢٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.١ ح٤الباب ٤٩٤ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٣(

.١٦٦و ١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،٤ ح١١الباب ٩٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٤(

.٤ ح١١باب ال ٩٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٥(
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ة ابن يروا و،ير عم أبية محمد بنين، مثل روايباب الدفي ورة كات مشاة مذي روافي ده مايؤيو

 فقال ،نييقض فيع دارهيبي أن قد أراد وناًيرجل د على لين إ :)عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ: اد، قاليز

   .)١(تخرجه من ظل رأسه أن  بااللهكذيأع: )عليه السلام( عبد االله أبو

د يج لا أن وجبي أن الراهن، مثل على حرجاً عسراً وكسبب ذل إذا عيوز البيج لا أنه ثم الظاهر

نه إ :قالي أو م الرهن،كقدم حي وتساقطان فيحرج المرن و بعسررضاعي إلاّ أن ما أشبه، أو ناًكمس

ان الشارع ك ما ل نفييظاهر الدل وه الحرج، علين الشارع أوجبكي فلم حرج نفسه، على برهنه أقدم

 الحرج، و الضرر الماليين فرق ب:قالي إلاّ أن ار،ين له خكية لم يالمعاملة الغبن على أقدم إذا لذا وسببه،

ن إ وه سقطت، عليما أشبه أو  الصلاة فياميالق أو الطهارة أو  أوجب ضرر الصومذا فعل عملاً إلذاو

  فيالحرجن إ :قالي  لا فإنهتمرض، رض حتىيم مع علمه بأنه سافر راجلاً إذا ماكان السبب نفسه، ك

  .ءسقط عنه الوضوي  بسبب نفسه فلاوضوئه مثلاً

 إلاّ إذا وجب الضرر،ي مما أيضاًف يلكسقط التي ،هو سببه فعل ما إذا يذا حال الضرر الجسمكو

  .تاب الصوم من الشرحك  فيلهيرنا تفصكما ذك، يرتخيث ي للتحمل حان الضرر والحرج قابلاًك

 احتمالان، ،العدول إلى تصل النوبة أو ع بنفسه،يباشر المرن البيم كن من الحاكهل بعد عدم التمو

نه أبعد عن لأ وها،يرغ وديالحم مثل عبد وكان مثلكن إ ةي لروا،مكقوم مقام الحايالعدل  أن من

 كل العدل، فمع الشي دل فيإطلاق لا أنه من ون متعددة،ك أما في مقامهام العدليلذا أطلقوا ق والتراع،

  ون كي

                                                

.٦٠ ص٢ج:  التهذيب،٣ ح١١ باب ٩٤ص ١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٢١٠

م فله ك البلد حا فينكيلم  ن بلغة، أوكيلم  أنه إذا رةكعن التذ يكان المحكلذا  و عدمه،الأصل

  .أخذ حقهي وعهيبينة له يب هو جامد ولا ووني جنس حقه من مال المديرمن ظفر بغ أن ماكعه بنفسه، يب

ان بقدر ي سف أبيخذ من مال الأ فيلهند )صلى االله عليه وآله(جازة رسول االله إده يؤي و:أقول

أوامره  أن لها خلاف ظاهر )صلى االله عليه وآله(ة منه يجازة شخصإ أنه احتمالو ،)١(أولادها ونفقتها

  .ما علم خروجه قطعاً إلاّ عاتيتشر

 إلاّ م مع تعذره،كام العدول مقام الحاير قصحاب هنا عدم اعتباظاهر الأن إ : الجواهر فيبل قال

 م،كن من الحاكعدم عمل نفسه مع التمشارة إلى ل، بل الإي صدد التفص فيسوايم لإقال ي أن نكيمأنه 

  .اط واضحيق الاحتيطرو

نحوه، فهل المال  أو  إليهالمال للسفر إلى م بحاجةكانت مراجعة الحاك وان الراهن غائباً،كنه إذا إ ثم

  : احتمالات،ت الماليمن ب أو منهما أو من المرن أو راهنمن ال

  .القرض لمصلحته لأن :ولالأ

  .نقاذ مالهإد يري  لأنه:والثاني

  .ةكالمصلحة مشتر لأن :والثالث

  .ينعد لمصالح المسلميت المال يب لأن :والرابع

رنا مثل كقد ذ واعة،الصن إلى  أقرب الثانيانكن إ واط التصالح،يق الاحتيطر ووجه له،  لايرخوالأ

  .ة من الشرح، واالله العالميرخ بعض المباحث الأ فيكذل

 الخاص، الأذن إلى حاجة جازة، فلا الإكذلك و،يلك الالأذنالراهن للمرن  إذن في يفكينه إ ثم

   تفعل الصلاح، أن كأذنت ل: قال له إذا ماك

                                                

.٥٩ ح٤٠٣ ص١ ج: العوالي)١(
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  .لهماي دلشمله فيجازة،إو إذن  لأنهكذل وت ما فعلته من الصلاح،زجأأو 

 ينحو تخلف الداعى  علخلافهما لا على ازكن الارتكة، لي خصوصالأذن أو جازةانت الإك إذا أما

ع هذا ي ب فيزيأج: قال له و حق له في الراهنجعل جوهر إذا ماك ،نفعاي لم ،نحو تخلف القصدى بل عل

وقد  أراه الجوهر إذا كذلك وزة،جاإ وذناًإونه ك  فيداًين مفكيلم  ،ه فيبما قصد الحق نفسه لايهو  و،الحق

رخص، فأجازة قاصداً عه، فزعمه الراهن الجوهر الأي ب فيلي جزأ: فقال ،للراهن رهناًن اهران عنده جوك

  .فديلم  ي،نحوه تخلف الداعى عل لا ،كذل

ه، يرغ أنه جازة الإينزعمت ح:  بل قال،ع هذايزه ببيجلم  أنه  الراهنىع ادعيبعد الب وأجازه إذا أما

  .صل الصحةأ خلاف  لأنهثبات،الإ إلى احتاج

 ر،كالراهن من و مدع لأنهثباتالإ إلى  احتاج المرن،اًإطلاقز يجلم نه إ :قال الراهن إذا نعم،

  . مسائل التنازع فيلامك الأتييسو

ن اك  مثلاً،ثركان الرهن أك فإذا ،ذنهإع قدر بقدر يحدد الب وذان الراهنين المرن من استكتم إذا ثم

  فياًيلك أو  مشاعاًسراًك ك بقدر مائتين بع من المائت:قال له و،ينتائمى سويان الرهن ك والقرض مائة

 أو اً،ين مشترك: قال أو ،ما أشبه أو ديلز أو سلفاً، أو نقداً، أو ئة،ينس أو ،كتل هذه الشاة لا أو ،ينالمع

ان من امتناع كلا إه مؤنة زائدة، و فينكيلم ا  إذ، لزم اتباعه،كنحو ذل أو افعل الهبة المعوضة أو ،مصالحاً

أراد ن إ نعم، ه تحمله عليلزمي المرن، فلا على لف زائدك عدم تالأصل ذإم، كث المرجع الحايالراهن ح

  .ن به بأسكيتحمله لم 

ء داألف بك الم لأنهالراهن، إلى ف متوجهاًيلكان التك ،أنت بع: خرل للآكتدافعا، فقال ن إو

  لم  إذا مافي إلاّ عيه مباشرة الب عليلزمي طفال فرهن مالهم لااً للأيان المرن ولكإذا  حتى ،نيالد
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  .هعلي ان خلاف مصلحة المولىك باشري

 باع المرن بعض الرهنوإذا  ،جازةالإ إلى تاجيحاً يان فضولكات، ي الخصوص فيخالف المرنوإذا 

لوارث اكمن بمترلته  أو كالمال إلى وصله يمانة حتىأده ي  فيخر بعضه الآبقي ،نيثر من الدكان أكما في

  .مكوالحا

ث ي باب، ح مثل مصراعي،لكع الي ب فيأذن الراهنيلم  والراهن، على ع البعض ضرراًيان بكوإذا 

م، كالحا إلى محل الرجوع أنه ن، فالظاهرين عشريان الدك وأحدهما وحده عشرون، ومتهما معاً مائةيق

 انرضاان ضرران متعك أنه إذا ماك، ين الحقيننه جمع بلأ و لعدم تضرر أحدهما،ع،يع الجميأذن ببيث يح

ن ك ل،ان بمائةكنة ي هذه المد فيباعه إذا م أقلهما، مثلاًكجاز الحاأالراهن، مما لابد من أحدهما، على 

 حهان أقل رجكهما ي فأ، النقل إلى أجرةاحتاجى خرأنة ي مد فيباعهوإذا ، بةيأخذ الظالم عشرة ضري

  .هيرغعلى 

دن ي د لأنه، الثانيل رجحي، والضرر المقطوع به القليرثك الضرر المحتمل الين بالأمردار  إذا نعم،

 إلى نصرفينه إحيث ماً، كستفاد من نص جعله حايما كطار،  هذا الإ فيتهيم صلاحكلحالو ،ءالعقلا

 السوق  فيمتهيأما ق،  الظالم صادرهاطلع إذا نكمائة، لء  السوق السودا فيمتهيانت قك إذا ماكة، يالعرف

  والمفلسير العمل بمال الصغ فيأيضاًلام كهذا ال  مثلأتيي و، الثانيحين اللازم ترجإة تسعون، فيالرسم

  .نحوهماو

ث يصبر المرن شهراً، ح إذا ن موجباً للخسارة، بخلاف ماع الآيان البكن كجل، لحل الأوإذا 

ن، ي فالظاهر لزوم مراعاة أقل الضرر، خاسرة بل رابحةيرام البضاعة غيلأ اك تلفي وارة،يالز أو ام الحجيأ

   رضا، لتعين الحقينجمعاً ب



٢١٣

ضرر لامة الرهن وقت ي ق، مثلاًأيضاًقل ضرر عرفاً الربح الأ أو عدم الربح و،كضرر ذا  هذا بلا

 ين قد اشتراه بنفسه بتسعانكن إ وقال عرفاً تضرر،ين باعه الآ فإنه إذا بعد شهر مائتان، والحلول مائة

  .مثلا

 المرن، ضرر لا عقد الرهن عالماً عامداً، قدم ينضرر نفسه ح على ان الراهن أقدمك إذا نعم،

من قبل   لا،نعه الشارعيملم و من قبل نفسه  إليهالضرر توجه لأن ل،يل مورد من هذا القبك  فيماك

  .فاً آن إليه وألمعناضرر لا باب  فيما حققكالشارع، 

 ،عيأذن له ذا البيان الراهن لم ك إذا ما فيالمرن لا الراهن، على ع بما هو ضرريصح البيهل و

مة الرهن يق ون مائة،يون الدكي أن الراهن، مثل على ه فيضرر عمل خلاف أمر الراهن مما لا إذا ذاكو

له ذن أ قد وئةيعه نسيبي أو ائة،ع بالميله البذن أ  إذاما في ضرر عشرة، متحملاًينعه بتسعيبينه كمائة، ل

  . نفس المرنيرتحمل التأخيإنما  و،ضرر الراهن إلى ئةيرجع النسي ما لا فيع نقداًيبالب

 عشرةوعه نقداً بمائة، بمائة يله الراهن بب إذن  أومته مائة نقداًيق ع مايبي أن وزيج فهل كجاز ذلوإذا 

 جر،للمدة قسط من الأ وئة،ي بأن صار نقده نسيرمل التأخ تح لأنهون الزائد لنفسه لا للراهن،كي وئة،ينس 

  .ما أشبه أو وهبه هبة معوضة أو ه، عليقال بعه وخذ ثمنه، فصالح إذا ماكعمل خلاف أمر الراهن، أو 

ون كصح فهل توإذا ، صحي فأجره عشر سنوات بمائة، فهل ،بعه وخذ ثمنه: قال إذا أبعد منه ماو

  .اهنللر أو  بعد العشر له،ينالع

بعه بشاة، وخذها : طلب منه شاة وارن منه عتراً، فقال له الراهنيان كلو  ل مايمن هذا القبو

   ك ذليرغ إلى نفسه،ل ع حتىياد البيجإ، فأخذه لنفسه بدون كدل شاتب



٢١٤

 في  حتىكل ذلكعم صح از الراهن بالأكان ارتكن إ هو ول،ية، الظاهر التفصيرثكالمن الصور 

  .للمرن) اريجفرض الإ في( ينالع و)عشرة وفرض مائة في(ادة يون الزك

 ان من حق الراهن استرجاعهما،ك هبة لازمة نحو على نكلم توإذا  ،الهبةكنئذ يونان حكين كل

 أن وجبي  لا،ادةي الزكون له تلكت  لاين بالععمل المرن عملاًي أن انكمإمجرد  وما له، لأكذلو

  .هكقصد ملي كالمال

 لاإن أجازها الراهن فهو، وإة، في المعاملات فضولكل تلكقع ي ،عماز الراهن بالأكتن اركيلم ن إو

  .جازة الراهنإالمرن حسب  عمل بهيرهناً ء الشي يبطلت وبق

  .ازكعدم الارتكان ك، ن ظهور عرفيكي ولم ،لا عم أوز بالأاكعلم هل الارتيلم وإذا 

  .تهي أعرف بن لأنه،لامهكان المتبع ك ، أردهعم، فقال الراهن لماز الأكولو استفاد المرن ارت

  فيشأن للمرن ما لا فيعم من مباشرة المرن، خصوصاً الأ فيالةكع وي الب فيالةكالو أن والظاهر

  .عهيب

 تاجيحاً يان فضولكب، يبمع أو ع المتعارف، فباع غبناًي الب فيالةكالوحيث إن ع، ي الب فيلهكووإذا 

ب ي الع فيان لهك و،ءمضاالإ أو  الفسخ فياريان له الخكع يصل البجازة لأ الإبعد وجازة الراهن،إإلى 

  .اريسقاط الخع ملازماً لإيجازة أصل البإس ي فلى،فيخ ما لاكرش حق أخذ الأ

أمره  ن امتنع تولىإ، فذنالإلزام المرن بإم كان للحاكأذن المرن، ي فلم ءعه للوفايولو أراد الراهن ب

ذن إله بيكو أو ع الرهن الراهنيبيإنما  و:ث قاليرة، حك التذك ذل فيقد تبع والجواهر،  فيذاكم، كالحا

  أبرئه، ولو قال  أو  من ثمنهكخذ حق وعهي ب فيائذن: مكعه قال له الحايأذن وأراد الراهن بي فلو لم ،المرن



٢١٥

  .ع لنفسهيبي  لاك الماليرغ لأن ،عيصح البي لم ك بعه لنفس:الراهن للمرن

س من يك  فيضلزوم دخول المعو على ليدل لا إذ ،كع صحة مثل ذليتاب البك  فيرناكقد ذ: لأقو

  خبزاً،يرعط الفقأ: نسان للخبازقول الإي أن لذا قلنا بصحة ولا عرفاً، وسه العوض شرعاًيكرج من يخ

دخال إ أو باز،الخ إلى خراجه منهإ ثم يرس الفقيك  فيدخال الدرهمإل يتأو إلى حاجة ه درهماً، فلايعطيو

 إعطاء قبال  فيالدرهم للخباز هبة إعطاءجعل  أو ،يرس الفقيك إلى س المحسن ثم اخراجه منهيك  فيالخبز

  .ك ذليرغ أو  الخبز هبة،يرالخباز للفق

ن ي دكمن ذل يفيثر هبة، ثم كأ أو نيه معادل الديعطينسان ل لإالرهن هبةً إعطاءأراد الراهن وإذا 

ن يالأمر ينفرق بأي  إذ ، الظاهر نعم،نهيد إعطاءع الرهن ويورد هو ب ما لأن ن المنعالدائن، فهل للمر

  .كما أشبه ذل أو نهيجل د لأجرةالأ إعطاءاره ويجإأراد الراهن  إذ ذاك وجتهما واحدة،يون نتكبعد 

ه علي لزمين، لم ي عوضاً عن الدعطه ليأ أو ،ع بعه لييد البيدمت تر ما كنإ: قال له المرنوإذا 

   .)١(الناس مسلطونى بمقتضء شايما كه  فيتصرفي ماله  لأنهالقبول،

ن يان الدكن إ و مطالبة بدله فين له حقكيجل لم ان قبل حلول الأكن إفرط المرن فتلف، ف ولو

 لاإمة اترا، ويطلب من الدائن القيان ك واًيميان قكن إجل، فان بعد حلول الأكن إ وبشرط الرهن،

  فيه المسألةهذ إلى  آخر، وقد أشرنائاًيخر منه شطلب الآ وئاًيخر شطلب أحدهما من الآذا  إماكان ك

  .السابق

 دهيونه تحت كد، بل يجدء اد شييجإ إلى تجيح لم ،كستوفه لنفسا: ولو قال الراهن للمرن

  قصد يلم  ه، فلوكمل إلى نتقليونه ك  فيافكله  أنه قصدهو

                                                

.٧ ح٢٧٢ ص٢ج : البحار)١(



٢١٦

  .اتيعمال بالنالأإنما  والمرن، إلى راهنناقل من ال  لا لأنهنفع،يلم 

 أن  فقبل المرن،ان غاصباًكد ولو يد زي  فيانك ده، فلويونه تحت ك  فيحاجة لا أنه علميمنه و

 صح عتقه، ي حتىن عبداًكيلم  ونقاذه من الغاصب،إ على قدرين له أثر بأن لم كيلم ن إ وى،فكون له كي

  .كالمرن بذل إلى الانتقالى ريوالعرف  قرره الشارع،  أمر عرفيكالملإذ 

  .رة والدروسكره التذكما ذ فيعلم وجه النظريومنه 

  الدروس،فيى قوالأى رة، وعلك التذ فيماك صح، كاستوفه لنفس: ن قالإف:  الجواهر فيقال

هما ي ثان فينعم احتمل .ه علينقل لدلالة اللفظ أو وزن ل أويكداً من ي جددث فعلاًيح أنه هما معاًفيو

 لأن  قوته، فيبير  ولا،يرعستالغاصب والم والهبة من المودع أو قبض الرهنك ،ديبدوام الء تفاكالا

ى دعو و،كه لنفسكمسأ أو ،كثم لنفس قبضه ليأ: قال لام لوكذا الكو .ديالقبض الجدكاستدامة القبض 

  .ىانته ،ة المنعد واضحيشمل تجدد الي وجه لا على حداث فعلإ  في،ك ثم استوف لنفس:ظهور قوله

 أو ،خمراً محترمة فصارت خلاً أو القصد دجاجاً، ضاً فصار قبليان بك و،كاستوف لنفس: ولوقال

 لا فلا،إ، وكبعد ذلء فايازاً صح الاستكور ولو ارتكلامه المذك كن شمل ذلإمحترمة، ف  فصار خمراًمخللاً

  .ئاً آخري صار شلأنه

د يجدء ي ش لأنهدخل الحمل،ي لم ، حامل فحملتيرواناً غيان حك و،كاستوفه لنفس: ولو قال

  .ان شجراً فأثمرك إذا منه ما ولامه،ك  فيدخليلراهن لم ل

جازة إب إلاّ ءفايصح الاستيستوف قبل جنونه لم ين لم إهو عاقل ثم جن، ف و،استوفه: ولو قال

  .هيول



٢١٧

 ،ازاً عاماًكشمله ولو ارتيان كن إ ه صحيفائه واستوفاه ولي ثم جن قبل استان المرن عاقلاًكولو 

  .ديجد إذن  إلىلا احتاجإو

ان الراهن لم ك لالأمر ينتترل مما لو رده ح فعل حتىي مائة فلم ساوييان ك ين ح،استوفه: ولو قال

 أو ،ليكط الويل تفري فهو من قب، سبب عرفاً لأنهتمل المرن الضرر،يحعه، فهل يبيان ك  لأنهتضرري

  .لو أولهما من وجهيخ تمالان، ولا اح باعه، ما لأنهالراهن

  .بعد مالهنه إحيث ادة للراهن، يالز أن  فيكش قرض المال فلا إذا أما

  فيعه المرنيبي أن ، فهل الحقءضايمة عن السوق البيتلف قيخء  السوق السودا فيان الرهنكوإذا 

أمر الدولة  خلاف  لأنه،ءسودا ال فيعهيق بيح لم دلةاة عيانت اسلامك إذا الدولة أن  الظاهر،هذه أو كتل

  .االله على الرادكهم  عليشمله الراد في،دلةاالع

مة يع بالقيالب إلاّ حق له  لا لأنه،ء السودا فيعيان اللازم البك، دلةاة عيسلامإن الدولة كلم ت إذا أما

  .ءمة السوداي قهي و،دلةاالع

رد ي ونه منه،يأخذ دياً للراهن كبح ملصيالمال  إلاّ أن فعل حراماً،ء  السودا في الأول في باعفإذا

  .ان له باقكن إ هعليى الباق

 محذور أي  بدونينار الطرفينه باع باختون المال له فلأكأما  وأما حرمة الفعل فقد عرفت وجهه،

عطي ي أن لزمي كالزائد مجهول المالون ك في من اتمع،ةقة سرقيحقء السودا: قالي إلاّ أن ، اللهمالأمر في

  . فتأمل،الملمظرد ا

انت ك إذا  سبب ضرر الراهن، لا لأنهالمرن، على انت الخسارةكء ضاي الب في الثاني فيباعوإذا 

  . عشرةن فباعه جهلاًيمة عشريالق

ث النقد لبلد آخر ي ح،نقداً لبلد آخر أو انت جنساًكما  فينيمة الدي ق مسألة فيلامكعلم اليمنه و

  ، حاله حال البضاعة ءاضيوالبء ون له السوقان السوداكت



٢١٨

 العراق  فيناري أعطاه ألف د بلد الرهن، مثلاًيرن غيان بلد الدك إذا  حال ماأيضاًظهر منه يما ك

لا  هذا مما و العراق، فيلفن الأي الدرديعطاها رهناً للدائن، فقد أران يإ  فين داريانت للمدك و،ناًيد

 ب الرد مع ملاحظةيجحة، ية صحيسلامإران دولة يإنت اكن إران، فيإ  فينهيد رد ديريقد  وه، فيالكشإ

  فيثركرده أيقد  و العراق التضخم، فيانك إذا رده أقل من ألفي، فقد تترلاً ون تضخماًيالبلد ينالنسبة ب

ثمن (ون حال النقد ك فينه منها،يدء فاياست وع دارهي ب فيلهكويقد  والتضخم، رانيإ  فيانك إذا رانيإ

  .رانيإ  فين المرنيون ديالمد إعطاءحال ) الدار

 باب الرهن  فينيالدء جل أداآخر لأ إلى بضاعة من بلد أو دخال نقدإومما تقدم تعرف مسألة 

 ءسوابالحوالة، و أو ناًيرساله عإدخال بان الإكء سوا ،تترلاً و تضخماًينان البلدان مختلفك  ما في،هيروغ

تب ك ال فيمورل حول هذه الأيرنا بعض التفاصكقد ذ ومن بلد ثالث، أو نيان النقد من أحد البلدك

  .ها بالمناسبةيرغ وةيالاقتصاد

  



٢١٩

 جائز من جهة :ه الجواهر عليأضاف والرهن لازم من جهة الراهن،:  الشرائع في قال:)٣٣ مسألة(

  .ه عليجماعالإ هاير غفي يكالمح ورةك التذ فيه بل فيخلاف أجده المرن، بلا

أَوفُوا ﴿ة يآ و المقطوع به،جماعالإى نه مقتض من جهة الراهن، فلأونه لازماًكأما : أقول

ثاق، فلو لم يه الاست فيمةكالح إذ لزومه،ى ريق من الشارع للرهن المتعارف، والعرف ي تصد)١(﴾بِالْعقُودِ

ضافة إلى ه بالإ عليدل فيونه جائزاً من جهة المرن،كأما  و،ان نقض الغرضكن لازماً من جهته كي

 المرن قطعاً  فيرييج  لابالعقدء  بالوفان الأمرإ :لذا قال الجواهر وللزومه، معنى الحق له، فلااع أن جمالإ

  .ه من الحقوقيرغكسقاطه إ على ان الحق له، فهو مسلطك أن بعد

  .سقاطهإ على قدر المفلسي فلما ذا لا: قالي لا

ذمة ء براإن من كتمي لذا لا وة،يالل تصرفاته المك  في، والمفلس محجور حق مالي لأنه:قالينه لأ

  .ك ذليرغ وه،يونيمد

 ن محذور،كيلم  أن شمله بعدي دلة الأ لأن إطلاق الظاهر نعم،،ار للراهنيصح اشتراط الخيهل و

 مقابل  فيحبس الرهن وثاقيمقتضاه الاستحيث إن العقد، ى خلاف مقتض أنه ون المحذوركاحتمال و

ن يمانع من الد ما لاك وأصله،ى مقتض ه لاإطلاقى  مقتضك بأن ذل، مردودكار مناف لذلي والخ،نيالد

جازة إمتزلزل بنه إحيث ن برهن متزلزل، فحاله حال الرهن فضولة، يمانع من الد  لاكذلكبدون الرهن 

   ه، فيثاقياست  لا لأنهس برهن،يلنه إ :قالي، فهل كالمال

                                                

.١ الآية : سورة المائدة)١(



٢٢٠

 أفتىن إ وبالمنع، أفتى أنه ار، لايط الخ شر فيالكشرة الإكعن التذ يكان المحكرناه كلعل لما ذو

  .بالمنع جماعة

  .ما أشبه غبن أو أو بيظهر عن إ  الرهن فياريون الخكيذا كو

  .رةكال التذكش إف الجواهريذا ظهر وجه تضعو

 : قال،عدم الصحة محل نظر أن  الرهن، مع فيرة عدم صحة جملة من الشروطكظهر من التذينعم، 

 ال، أوكشإ على  إليهسلمهي لا أن شترطي أن عقد الرهن، مثلى  مقتضنافيي هو ماأما الشرط الفاسد، فو

ون المنافع كت أو به رجل آخر،ى رضيبما  هن، أوالراى رضيبما  لاّإعه يبيلا  عه عند محل الحق، أويبيلا 

ار ي شرط الخ فيذاكو، العقد ففسدتى ا شروط نافت مقتض فإن من ثمنه،يالد ستوفييلا  للمرن، أو

 ،وماًيون الرهن كي أن  أوبوقت الرهن، أو  صفة، فيون العقد لازماًكي لا أن  أوال،كشإ على للراهن

  .ون رهناًكي وماً لايو

 رهناً عند ك البن فيدهيرص أو عل دارهيج م، مثلاًيالتسل إلى تحتاج قة لايالوث أن قد تقدم: أقول

ة عند يأخذ فوائده المضارب أو د،يسحب الرص أو ،مثلاًارها يجإ أو ع الداريق للمرن بيحث يالدولة، بح

 أو ه بنفس المرن، فيالجلوس أو اره،يجإ أو ،ع عند محل الحق، بل بعده بسنة مثلاًيعدم الب والاستحقاق،

  فيماك ،صحتهعلى ء بنا  سنةينجعله مسجداً مدة خمسك ،ما أشبه أو ءد من الفقرايريمن  أو ه،يذو

  .كفعل بالرهن أمثال ذل لاّإ ونه فهو،يعطاه دأن إثاق، فيستالا نافيي لا ،العروة

وجب ينهما مما يتد وماع بعد عقلهياراً للبيثالث مع أو الراهنى  جعل رض فيمحذور أي كذلكو

  . الراهن والمرنملاحظة حقي

  ستلزم يلم  إذا بأس به بعضاً للمرن، فلا أو لاًكون المنافع كأما مسألة 
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خر نتفع أحدهما من در المنحة، والآياً ير فرهن عنده بع،أقرضه منحة إذا ما فيكذلكما هو كالربا، 

  .ان فرضاًي، وهما متساويروب البعكمن ر

ث أجاز انتفاع المرن بمنافع ي، ح)عليه السلام( ميبراهإ  أبيسحاق بن عمار، عنإقد تقدم موثقة و

  .)١( المرهوناترضزرع الأ مثل الشرب والانتفاع بالمتاع واستخدام الخادم و،الرهن

ن من يالدء وفاك، ءفايمع وجود نوع آخر من الاست أي د بنفسهيرأن إ ن من ثمنه،يالدء عدم وفاو

 ، فلاءقة والرهن عند العقلاي الوثنافييد به ما يرأن إ ومحذور،  فلاما أشبه، أو الانتفاع بمنافعه أو ارهيجإ

  .بأس بجعله من الشروط الفاسدة

ان له أب قائم برد ك واستقرض الولد إذا ماك، ه في لا محذورأيضاًذا ك صفة  فيقدعدم لزوم العو

المرن واثق بعدم تلف  لأن لا فالرهن لازم،إار، وي الخك فلكأبوء جان إ :قول المرن في،أموال الناس

  . الرهن في مناف للوثاقةيرغ ي شرط عقلائكن مثل ذلإب، فماله مع وجود الأ

 ةاي، مثل المها نفسه عقلائي فيوم، فهوي وماً لايون الرهن كي أن ماإت الرهن، يقعلم حال تويمنه و

 إلاّ أنه ه،يرغ وءتاب القضاك  فيرناهكذ و بعض الدول، فيتعارفيما ك، قساطيالسجن الأ أو  العبد،في

  . فتأمل،ات له، لقوة احتمال الانصراف عن مثلهطلاقعلم شمول الإي لا

ما كقرره الشرع، مثل اشتراط الزنا ا، يما لم  أو شترط الحرام،ين  أثم من الشروط الفاسدة،

   ،ناهاك داره لسجرةاث ترن الفيتعارف عند الفساق، حي

                                                

.٦٤ و١٦٠ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٨الباب ١٣٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(
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 خر، الآةون بنت أحدهما زوجكت أن ما له عند الشرع سبب خاص، مثل فيجةيمثل اشتراط النتو

  .كما أشبه ذل أو ،زوجته مطلقة بدون طلاقأو 

ء  ببقا مثلاًته لعلاق،أخذ ثمنهي وعهيبي أن ان للمرن نفس الرهن، لاكن يؤد الديلم   أنه إذا شرطوول

 تابك بعد عدم منافاته للالمؤمنون طلاق عائلتهم، صح لإ فيالدارى المرن ولده فتبقحيث إن ه،  أبيدار

  .العقدى لمقتضو

 صح،يعه من الراهن لم يبي  أنولو شرط، ع باعه من نفسه صحيأراد المرن الب أنه إذا ولو شرط

 أو جعله مسجداً أو ع من شخص خاص،يشرط الب إذا صحي كذلك وه،كباع من مالي لاء الشيلأن 

  .مدرسة

  المرن؟ إلى نيصل بدل الديفلم : قالي لا

 أن د مقابلي لزعطائه مالاًإكغرضاً، فهو  يؤديناً، بل ما يون البدل عكي أن لزمي لا: قالينه لأ

  .جداًعل داره مسيج

 أو مة،ياً قيان مساوكء سوا ن،ي مقابل الد فيان الرهنكنه، يدء أدا على قدريلم  أنه إذا ولو شرط

 ثر،كأ أو اًيمساو أو ةيمتها السوقيان أقل من قكء سوا ذا،كع داره بيل بي من قب فإنهأقل صح، أو ثركأ

  .خل تحت الشرطدي بما لم كسقاط ذاإ أو سقاط هذا الفضل،إ إلى  المساويير غ فيرجعيو

ون أحد كي أن لي من قب فإنهثر فلا،كأى أعط وون الراهن أخذ أقلكيالربا، بأن  إلى رجع إذا أما

 على دل هذا الشرط مع ما نافيي لا وة القصد،يفيكورة كمور المذ الأينالشرط حراماً، والفارق ب يشق

  .تراد الفضل

 بن جعفر، عن آبائهى ل بن موسيسماعإبن ى عن موس ـ ك المستدر فيماك ـ رواه البحار مثل ما

  ه  فيالرهن بما: )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله :  قال،)عليهم السلام(



٢٢٣

د المرن أقل ي  فيانكن إ وصاحب الرهن الفضل، على رد ،ىثر مما أعطكد المرن أي  فيانكن إ

   .)١(ه فيبمامته فهو يثل قيمان الرهن كن إ وه الفضل، عليالراهن، ردى مما أعط

  . الشرط فيلامك وال، الأوليمك الح فيةيذ الرواإ

م كحا لا وقدر،ي هو لا ود حفظ مالهيريالراهن حيث إن ولو شرط لزوم الرهن من جهة المرن، 

 كد الراهن التزام المرن بذلي فيرقبضه الراهنيرده المرن فلم  إذا ن من الحفظكتميد يشرع مبسوط ال

  . الشرطلي دلطلاقصح، لإ

 من وجوه ك ذليرغ إلى ،طلاقط صح للإي تفريرتلف بغن إ وه ضمانهعلي أن المرن على ولو شرط

  .الشرط

 الرهن أن  المعاملة، فالظاهركنحوهما، فرهن ثم ظهر فساد تل أو جارةإ أو عي ب فيولو شرط الرهن

تبعه الجواهر لقاعدة  وعد،ما جزم به القواكان من قبل الراهن جائزاً، كبالشرط ء وقع حسب الوفان إ

المثمن،  أو من الثمنء جزكع ي الب فيالشرط لأن ،ار الغبني خ في استدل به الذيبيالتقرعلى  الضرر ينف

 نأ كلا ش و تشمله،دلةات الأإطلاقردعه الشارع، بل يلم  و،ءن للشرط حصته من أحدهما عند العقلاإف

 عقد  لأنهنقول هنا بالبطلان للرهن لاإنما  والبطلان،هما بظهور كمال إلى رجعانيالمثمن  أو الثمنء جز

  .نيالأمر ين جمعاً ب،ار للراهني حق الخالأمرى وم بالصحة، فمنتهكمح

   قالةحصل الفسخ بالإإنما  و المعاملة،كصحت تل إذا علم حال مايمنه و

                                                

.٤ ح١٧الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(
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  . الفسخ فين حق للراهنكيح لم يان الشرط مجرد العقد الصحك فإنه إذا نحوه، وبيار عيبخأو 

  فيهمايرغ أو جارةإ أو عي اشتراط ب فيالةي والمسألة س،تأمل على  حق لهان العقد الباقيك إذا أما

  . العقد المشروطكقالته بعد وقوع ذلإ أو حصل فسخه، أو عقد قد ظهر فساده،

 ار للراهنيخ طل الرهن، ولابي لم كه ذليان داعكبالشرط، بل ء حسب الوفا وقع الرهن لان إ أما

وف ثم ظهر يطعاماً للضى اشتر إذا ماكار، يوجب الخي  لاتخلف الداعي لأن ،ه الجواهر عليبهما نك

ما أشبه  أو ها عليتخذ زوجةيلا  أو طلقهاي لا أن ت الزوجة زوجها من الصداق بداعيأربأ أو ذهام،

  ولا الأولفي عيوجب التخلف بطلان البي ث لايمثلة، ح من الأك ذليرغ إلى ،تزوج أو  فطلق،كذل

  .ءده شييقي  لاالذيء براع والإي البأدلة طلاق، لإ الثاني فيرجوع مهرها

 ه رهن عليولو شرط :ما عن بعض نسخهك ، قول القواعدإطلاق  فيظهر وجه الضعفيمما تقدم و

ل ي التفصاللازم إذ لو من قوة،يخ لا: هده الجواهر بقوليأن إ وع فاسد فظن اللزوم فرهن فلا رجوع،ي بفي

  . المعاملةك تل فيحسب الشرط أو  المعاملةك تل الرهن بداعيينور بكالمذ

 قدم قول ،بل حسب الداعي: قال المرن ورط،رهنت حسب الش:  فقال الراهن،ولو اختلفا

 صالة اللزوم تقتضيأ: قالي ته، فلاي الظاهر من العمل بالشرط بعد اشتراطه، وهو أعرف بن لأنهالراهن،

  .لزوم الرهن
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ة ذمة ءمع سقوط الاران ببرا إلاّ ،س للراهن انتزاع الرهن من المرن بدون رضاهي ل:)٣٤ مسألة(

 أو المرن، إلى نهيلراهن دا إعطاءة بسبب ءانت البراكء سوا  قد رهن به الراهن، الذينيالراهن من الد

ح المرن يتصر أو من المرنء براإ أو قالة لثمن المرهون بهإ أو حوالة أو ضمان أو ،نهيمتبرع لد إعطاء

  .شراحهم ور جملة منها الفاضلانكما ذكسقاط حقه من الاران، إب

 أن  لوضوحكذل و،الكشإلا  وكمن ذلء  شي فيخلاف بلا: كع ذلير جمك الجواهر بعد ذ فيبل

  .الرهن التابع لهى  انتهىانته إذا نيالد

موضوع  لا إذ صح،ي لم ك ذل فيحة له لمصل، رهناًكعندى بقي أن  بشرطكني دكيطأع: فلو قال

رثه نفس إث نال من يان الراهن وارثاً له، حك وارتد المرن إذا  سقوط الرهن فيكمثل ذل وللرهن،

احترام   لاافر الحربيكال إذ اً،ي فصار حرباًيان ذمك أو سقط الرهن، فينيسقط الديرثه يث ي ح فإنهنه،يد

 أن )الفقه( بعض مباحث  فيرناكقد ذ إذ  فلا،كما بدون الاستملاأ،  ذمته في ماك فللراهن استملا،لماله

وا كه من كملاأسقط ياً يورته حربيربمجرد ص أنه ، لاكستملي إلى أن  لهماله مالاًى بق يافر الحربيكال

  . لهمالاً

 يرغ إلى  بعض المسائل السابقة، فيكذل إلى يرشأما ك، حصل اتر قهري إذا سقط الرهنيذا كو

  .المسقط للرهنء براه الإ فيتصوريا  ممكذل

   :أقسامعلى  أنه ع رهناً، الظاهريالجمى بقيت ذمة الراهن عن بعض الحق، فهل أثم لو بر

ء جزا قبال الأ فيالرهنء ون أجزاك أو ،ءجز ءجز لكقبال  في  قبال اموع، أو فيون الرهنكيأن 

، فجعل عقد كاك الانف فيجعل الرهن مختلفاً  أو،ين المعفي يلكالكخاص مردد ء جز  قبالفي أو ن،يللد

  ل هذه الصور كب
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 جارةع والإي الب فيقسام الموجودة، مثل الأاًيلها رهناً عقلائكون ك لها بعد دلةنه جائز، لشمول الأإف

  .همايرغو

ن بطل لفوات اموع يئاً من الديالراهن شى أعط إذا ، قبال اموعفيان ك هو ما و:ولفالأ

  .ءزبفوات الج

 آخر كاكبعد انف إلاّ من الرهنء  شيكنفيلم  ،ءجز ءجز لك قبال  فيانك هو ما و:والثاني

  .نيمن الدء جز ءجز لكء زاإد يالرهن قد قحيث إن ، ءجزاالأ

  فيمن الرهنء جز لك كفي ،نيمن الدء جز  قبال فيمن الرهنء جز لكان ك هو ما و:والثالث

  .نيمن الدء جز لكقبال سقوط 

ستقرض الراهن ي المشاع، مثلاًء الجزكعل يجقد  و،ين المع فيليكالك من الرهن كعل الفيجد قنه إ ثم

 اًيلكمنان  أ  عشرةكناراً فيدى أعطن أنه إذا اقرري قبال رهن مائة رطل من الحنطة، فقد  فييرعشرة دنان

 أنه  مثل فيجةيتظهر النتو من المائة،ء من عشرة أجزاء جز كنار فيالدى أعطن أنه إذا اقرريقد  و المائة،في

 كف أنه إذا ماكمشاعه مرهون،  إذ لا المشاع، ي،لك الكع ذلي حق للراهن بين المع فيليك الكفإذا 

ع يأراد المرن ب إذا ما في الحالكذلك و،كذلكله  يلك لا إذ ،ين المع فيليكعه لا اليالمشاع صح بء الجز

 ،كوكه المفءرهن الراهن جز وجارة الإ فيكذلك واع،نحو المشعلى  أو ،ليكنحو ال على خرالتسعة الأ

  .ك ذليرغو

  .أصل لا إذ فالمرجع التحالف، ، هذا الثالثفي همايأ على ان الرهنك أنه  فيولو اختلفا
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  فياًي باقليك الكدام ذل  ما فإنه،ين المع فيليكالكخاص مردد ء جز  قبال فيانكهو ما  و:والرابع

اقترض صبرة  إذا ماكن، يبعض الد يبقن إ وزول الرهن،ي ليك زال الفإذااً، يون الرهن باقكيون يذمة المد

أقل من  ي بقفإذاناً، يدام بقدر الصاع باق د تاب رهن ماكال أن تابه رهناً بنحوكأعطاه  وصوعأذات 

  . الرهنكالصاع انف

ئاً من يشى عطأ أنه إذا عله رهناً بنحويجن أك ،كاك الانف فيعل الرهن مردداًيج أن هو و:الخامس

ن إ وبالنسبة، أو متهي ققدر بدار مثلاًك ، من الرهنكانف ،اهي القرض شينان عكن إ مثلاً ، القرضينع

  .لاكالمرن  إعطاءب إلاّ كنفي ه لايرمن غى أعط

  من الرهنكنفيقول يمن القرض، قد ء يش إعطاء قبال  في بعض الرهنكاكان الشرط انفك إذا ثم

  .نهمايقد تقدم الفرق ب ونحو المشاع، على قوليقد  و،ينع الم فيليكنحو العلى 

  .رناها، تعرف مما تقدمك ذ التي الخمسةيرغى خرأ صور كهناو

ء جز آخر إلى ءدا الأتىل حكشرط، فهل الظاهر رهن ال لا وازكن ارتكيلم  وأطلق الرهننه إذا إ ثم

 أنه من القرض، بعد وضوحء جزء براإ أو ءنسبة أدا أو بقدرء جز لك كاكالظاهر انف أن  أو،من القرض

 بعدي  احتمالان، لا، الرهنكاً من القرض انفءجزى أد إذا حتىء جز ي قبال أ فيس الظاهر الرهنيل

 ثر،كبالأ ن لاي بقدر الدثاق حاصلين، والاستين عند المديجل عدم تلف الدثاق لأيالرهن است إذ ،الثاني

اناً من باب مسامحة يثر أحكأخذ أك ،ن باب مسامحة المرن م لأنهاناً،ي أخذ رهن أقل أحك ذلنافييلاو

  .الراهن

  ع يالجمء ح جماعة من بقاي عن صريكح  ما فيظهر وجه النظريمنه و
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 الجواهر من ظهور  فيه، لما علله عليجماعخ الإيالش من ت ذمته من بعض الحق، بلأبرن إ ورهناً،

 في شعر به مايما كه بتمامه منه أجمع، ءفاي الغرض استونك ون،ي الدءع أجزايثاق لجمي الاست فيالاران

  .ل والبعض، جواباً للسؤال عن أخذ الرهنكال على ثاق للمال الصادقيالبأس من الاست يالنصوص من نف

 نتفيي  الذينيمجموع الد على ونه رهناًكها  فياختار أنه  عن القواعد منكاه المسالك ما حفيو

لما   لام القواعد مفهماًكون كي أن نك رهن، لير من غالباقيى بق في،قلن إ وة الذمة من بعضهءصدقه ببرا

  .ره محل تأملكذ

 ره الجواهر،كما ذ على وركشعار النص المذإلا نسلم  و مناقشة،ينلا الوجهك ان، ففيكف يكو

ط، يع والتقسيوفق القاعدة من التوز أنه رناكذ تبهما ماك بعض  فيولده وعن الفاضل يكان المحكلذا و

من بعض  أن برإبعاض، ف، لا الجملة بالأءجزابالأء جزامقابلة الأء  اقتضا فيالمعاوضةكالرهانة  أن ليبدل

  .المشاعةء جزاهما من الأيرغ أو ثلثاً أو  بحسابه نصفاًكن انفيالد

 ،ما لو تلف بعضه فيعيالجم على  رهناًون الباقيكقتضي عدم يال الجواهر بأنه كشإه  عليرديلا و

  حسب مقابلة على ، لاء جزلكمقابلة الرهن جملة ب يقتضيهو  وه،ياً بقسمإجماع واطل نصاًهو بو

ط المزبور ي التقس فيهيرغ و التلفينالعرف فارق ب أن ىدعو و الرهن،ينب ونهايشبه ب  لا التيالمعاوضات

  .ىانته ،قلناه العرف ماء  ضرورة اقتضا، مسموعةيرغ

  الفرق، فهو مثل الغبن فيال العرفكشإورة بعد عدم كالمذى وجه لعدم سماع الدعو ذ لاإ

  .خرالآء  قبال أجزا فيأحدهماء  أجزاينشبهة عند العرف بأن العوض ث لايب، حيالنقص بالعو

   كذل إلى بالنسبة إلاّ بطلاناًى ري ب لايالع أو بالغبنء جز فقد إذا كمع ذلو
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ة من ءبطل الرهن بقدر البراي  لاين العوض فيه الرهن حال فيون حال المقامكيالأمر أن ى ، منتهءالجز

  . العرفكذل على ساعديما كه بحاله، ك ترينب وءة أخذ مقدار البراينار بيللراهن الخإنما ن، ويالد

  .قال بالبطلاني فلم لاء جزا قبال الأفيء جزاانت الأكن إنه إ :قاليلا و

 ماك مع حق أخذ التفاوت ،بال اموع ق فيعتبر اموعي العرف ،ين العوض فيماكهو : قالينه لأ

  . الغبن فيماكمع عدم حق أخذ التفاوت   قبال اعتبار الوحدة قبال الوحدة، أو فيبي العفي

ا عشرة أصوع فبانت أل صاع بدرهم زاعماً كباعه الصبرة  ما لوك، ءجزا قبال اعتبار الأفيو

طلق أ والشارع ،من الاعتبارء نحا هذه الأن العرف منكتميف المؤنة يان خفكث ين الاعتبار حإتسعة، ف

  .العرفى اً لما لديون ممضكي أن  فاللازم،صةينق وادةيالرهن بدون ز

لو نه إيث ث اموع، بحي قبال اموع من ح فيل الرهنكون كيث يالرهن بح على رديما لا ك

 ءداأل بك للكاكرط الانف ش فيد التوقفكتأينه أال الجواهر بكشإ ،ل الرهنك كنفين ياً من الدءجزى أد

  .ني من الديرسيء جز ه بدفعكاكن باعتبار اقتضائه عدم الوثوق بالرهن المفروض انفيمن الدء جز

توثقاً  إلاّ دايريث لم ياً، حإطلاقلزوم التوثق  على ليلا دل وان ذا القدر،كالرهن  أن ه عليرديذ إ

  .النسخة ألعله من خط ولمن راجعها، ىفيخما لا ك عبارته نوع تدافع، في أن ىفيخلا  وبقدر،

 ني الدفيء جزاراد بالأي، لا ءجزا قبال الأفيء جزاون الأكة يرناه من عرفكما ذى ان، فعلكف يكو

   ةية فقط، بل تشمل الاعتباريالخارجء جزاالرهن الأأو 
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ل فرد كان ك فإذامة، ي الق فيث للاجتماع مدخلي، حء الباب والحذا مصراعي فيماك، أيضاً

  في فرد منهماكنفي لم ،ن عشرةي قبال د في فجعلهما رهناً،عشرةى سويلاهما معاً ك ودرهماً،ى سوي

ار بالشرط يجان له الإكقد  وار المرن الباب بدرهم،يجإما لو فرض  فيره الثمرةتظه وة درهم،ءقبال برا

  .اريجون له حق عشر درهم الإكيالراهن درهماً  إعطاء بعد  فإنهح،يالصح

، ك ذليرغ إلى وماً للراهن،ي وام للمرن،ي تسعة أ، الانتفاع بالبابةايمها على تصالحا إذا ذاكو

مة يق أن فرض و ولد وبنت وزوجة،ينورث المصراع إذا ماكرث، ع والإي حاله حال البك ذل فيفالرهن

 د أربعة عشر،للول و،ةًايام مهاي، فللزوجة ثلاثة أل واحد واحد مثلاًكمة يق و،نيعشر واموع أربعة

 ذه جرةان لهم من الأك كذلك ووماً مرة،ين يعشر ول أربعةكم الانتفاع يفرض تقس إذا ، للبنت سبعةو

  .النسبة

أحد الوارث للراهن  أن نيالدء  قبال أجزا فيالرهنء ون أجزاك  فيان، فقد ظهر مما تقدمكف يكو

:  القواعد قائلاً فيه فيلكأشن إ و،كاكفالانء شاإذا   بقدره من الرهنكن انفيبه من الدينصى لو أعط

  .الكشإ على بهي نصكنفين لم ي نصفاً من الديندفع أحد الوارث ولو

 لكعلى  أو ن،يالد على رهن أنه هو وما تقدم، على لامه هذا مبنيك:  الحواشي فيديقال الشهو

مقتضاه  ون واحد،صدر مء  الابتدا فيالرهن لأن ،كاكرامة عدم الانفك مفتاح ال فيرجح و،منهء جز

  .هيف قد عرفت ما ون،يل الدكء أدا إلى ل المرهونكحبس 

ن لم ترث يالد يأعط ورضن استرجع الورثة الأإمات الراهن، ف واًأرضانت المرهونة كنه إذا إ ثم

   نيعطوا الديلم  إذا ماأ، رضالزوجة من الأ
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ت ين المية دكأعطوا من الترإذا  :قالي بأن ،ةك التر فيالزوجة على رد نقصي أخذها المرن، فلاو

 فإذاة، ية ثمانكل التركان ك وة،ي مرهونة بثمانرضانت الأك  مثلاً،ةك من التركلم ترث الزوجة بقدر ذل

  .ئاًي لم ترث الزوجة شرضأخذوا الأ وة،يأعطوا الثمان

م تابع كالح لأن كذل ون ورثت الزوجة واحداً،ي الد فيرضذهبت الأ وعطوهايلم  إذا أما

باع  أو ار،ياً بخأرضالمورث ى اشتر إذا ما في،رثتاب الإك  فيرنا مثل هذه المسألةكقد ذ وموضوع،لل

  .ار، واالله سبحانه العالمياً بخأرض

 إلى مكان نقداً فتبدل الحك إذا ماكالتلف،  في مة أوي سقوطه الق فيأخذ الرهننه إذا إ ثم

منه ى شيخصار معرضاً له مما  أو اناً فأخذه المرض،ويان حك أو السقوط، إلى د النقديؤية، مما يالجمهور

لم  ن أوكين لم إم، فكقبل راجع الحايلم  ن أوكيمل، فان لم ي التبد فيه، حق للمرن مراجعة الراهنكهلا

 كان المالكن إف ،الاختلاف المتقدمعلى  ينبعد رجوع عدول المؤمن أو  بدل بنفسه، إليهن الرجوعكيم

ن إ وعدوهما،ي الحق لا لأن بدل النقد بالفحم،ين أالمرن ولو بى رضن إ أرادء يش يستبدال بألاحق له ا

  . المرهونةينالع إلى قربد الأيري  الذيتعاسرا قدم

ه، يرد من غالنق إلى ن النقد أقربإر، فكبالسخر ، والآله بالنقد الجمهوريياد أحدهما تبد أرمثلاً

  .نحوهما وةيل الوقف والوصي تبد فيه المسألةروا شبه هذكما ذكم، ك الرهن مح فيازكفالارت

ي كل المليأراد أحدهما تبد إذا ماكداً عنه، يبع أو ، إلى الأصلباًيئاً قريد شيريل منهما كان ك إذا أما

  ف يخر بنوع خف، والآل من الجمهورييبنوع ثق
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 ن ضرراًكيلم  إذا راهنال ي رأيمخر بالعتر، فالظاهر تقدل النقد بالشاة والآيأراد أحدهما تبد أو منه،

  . للراهنكالمل إذ المرن، على صعوبة أو خوفهأو 

عند حلول  ون له مشتركي لا أن ىشيخء بدله بشيي أن أراد إذا ماك ،ه عليأوجب أحدهما إذا أما

 ونك إذ ،ك ذل فيحق للراهن المرن حفظه، فلا على عسريث ي، حةبدل النقد بالشاي أن أراد أو جل،الأ

  هذا،ين الحقين، فاللازم الجمع بءف شايكه  في التصرف فيقف أمام سلطة الراهنياً للمرن الرهن حق

  .آخرء نه بشييل الرهن بعيراد الراهن تبدأإذا 

 بدلها شاة عطيي وأخذ الشاة المرهونةين أك ،نان الرهكآخر مء أراد الراهن جعل شي إذا أما

 ى،خرأ بشاة  الشاة مثلاًكع تلية لبيلا خصوص ذإ، كون له حق ذلكي أن بعدي لم ،ةيضر ميرله غى خرأ

  .ان طرف المرن الراهن بنفسهك إذا لهكهذا 

ه يف بدل بماي أن  فاللازم،ن أحدهماكيم ث لاينفس المرن ح أو ،العدول أو مكان الحاك إذا أما

ل أمر كا ل لأعة،لا فالقرإ و،انكن إ العدل أو مكن الجمع قدم نظر الحاكيملم وإذا  ،ين الحقينجمع ب

  .التلف أو ان خوف السقوطك إذا ما فين مجال آخر، هذاكيلم  أن  بعد،لكمش

  مما لاان مهماًك إذا أما ،ءشي  مهم عرفاً فلايران التترل غك فإذاان خوف التترل، ك إذا أما

 ان لاكن إو ،ءشي ضر المرن فلاي لا وعند الراهنبأس به  ان لاكن إعد ضرراً، فيث يتحمله الناس حي

حيث ، ينخمس إلى ن تتترلقة مائة، والآيأقرض مائة والوث إذا ماك ،ضر المرنينه كبأس به عند الراهن ل

 راجع  أبىنإلها، في تبد فيكنه، حق له مراجعة المالي دفيكقة تين الوثكنحوه لم ت أو راهنالى عصن إنه إ

  بدونه  أو ل بمراجعة العدل،ين حق له التبدكيمن لم إم، فكالحا
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  . القرضفيكيه بما ؤاللازم بقاقة، فين الرهن جعل وث، ولأضرر لال يلدل

ى مقتض وضرر لال يان الدلكث يح ورده المرن،يلم  وليأراد الراهن التبد إذا علم حال مايومنه 

  .كذلكان كان خوف التترل ك فإذاقة، يونه وثك

صح الشرط  ،من عقد الرهنضِ ،كراهن التدارال على انكتلف  أو تترل أنه إذا شرط المرنوإذا 

ن حق كيمن لم إآخر رهناً، فء قلنا به لجعل شين إ العدل أو مكاراجع الحء  الوفا أبىنإله، في دلطلاقلإ

اً بمثل يامه لتحققه عقلائكون رهناً له أحكي كبذل أنه أخذ متاعاً آخر منه بعنوان الرهن، والظاهري أن له

  .ه عليف به المشروطيلم  وجعل شرطاً إذا كاح بمثل ذلكع والطلاق والنيتحقق البيلم ن إ و،كذل

صل العدم بعد  لأ،السابق رهناًء الشيرجع ير لم ع، ثم رجع السجعلا له بدلاً وحصل التترلوإذا 

م، الظاهر لزوم كحا ث لايأخذ هو حي أو  مورد الشرط في للرهنم بدلاًكعل الحايجما في ول،يعدم الدل

  .عطبت أخذ الشاة بدلها رهناً وانت الشاة رهناًكن إن، فكما أمالمماثلة مه

  .ليها خوف التطوكة نتريرثكوهنا فروع 

 ينب ونهين ثبت صدقه حال بإانة حقق، فيد الخيري أو  الرهن فيالمرن خانن إ :قال الراهن ثم لو

ه بمجرد  عليمكلا حإ و،نن حلف المركن لم تإنة، في البالمدعيى فعل لاإما أشبه، و أو ليفكانة بيالخ

  .بحلف الراهن أو ولكالن

ن كيلم  ن أوكيمن لم إسترجاعه، فا  فيمكأخذ الراهن الرهن من المرن اغتصاباً راجع الحاوإذا 

 ،من باب التقاص آخر منه، ولو بالقوة رهناًء يخذ شأ ـ ن من استرجاعهكتميلم ن إ  ـم حق لهكحا

  .ان أولىكلرهن ا إلى ان أقربكلما ك أنه قد تقدمو

  



٢٣٤

ب يجلا  ود المرن،ي  فيمانةأالرهن ى بقي)  للرهنكالف (كبعد ذل و: الشرائع فيقال :)٣٥ مسألة(

  .مع المطالبة لاّإمه يتسل

من  وة،يشرع ة لايكمانة مالأد المرن بعد انفساخ الرهن ي فيى بقي أنه مراده: ك المسال فيقال

 مقبوض  لأنهكذلكان كإنما ة، ويبمطالبته بخلاف الشرع إلاّ هاكمال إلى مهايلوازمها عدم وجوب تسل

لو  بمترلة ما عة لاي بمترلة الوديرمانة فتصت الأيقة بقي سقطت الوثفإذامانة، أ وقةيان وثكقد  و،كذن المالإب

عنه نحوه هو المعبر  وهذا وعلامه به،إ وءًه ابتداكمال إلى لزمه ردهيث ينسان، حإدار  إلى ح ثوباًيطار الرأ

 لأن ن،يمرأحد الأ إلى جب المبادرة في،كه دون المال عليناًيالشارع جعله أمحيث إن ة، يمانة الشرعبالأ

  .ىانته ،دهي  فيونهكرض بي لم كالمال

قة يالوثء مانة بعد انتهاأ، فلا ك بعد ذلالأذنن يقد زال فمن أ وان بالرهانةك الأذنن إ :هفيو

  .بهى رضي  لاكوالمال

 مات أو علم،ي هو لا ولهيكالرهن وى  أجرفإذاان خارجاً عن محل البحث، ك رضاه نعم، لو علمنا

لا لزم إ و،المال فهوء ببقا يرض ون علمإصاله المال، فيإ أو علامه،إلزم  ينس أو وارثه، إلى انتقل المالو

  .صاليالإ

 زالت زال،  هنا بالرهانة فمذذنالإد ييتقى دعو و: قال، قول الجواهر فيعلم وجه النظريمنه و

  .ىانته ،ة له بالارانيمدخل نئذ أمر آخر لايمانة عند المرن، فهو حمدفوعة بعدم استلزام الرهانة الأ

  .الكشإ للجواب بلا  فأي،كثر من ذلكالرضا لا أ وذنالإانت بقدر كصار أمانة نه إذا إ :ه فيذإ

   أأبر إذا ون المرنكي أن ينبغي: رةكالتذ يك مح فيلذا قال العلامةو
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ى عل لاّإ هه عندكتري لم  لأنه،رد الرهني أو ءبراعلم بالإي أن علم الراهنيلم  ون،يالراهن من الد

مثله  وله،يشعر به دليما كاللزوم،  ينبغيمراده ب وه،كبتر ي قد رض لأنهعلم إذا قة، بخلاف مايل الوثيسب

 والمضاربة والمهر بعد ةرة والمزارعة والمساقاجا الإ فيينة والعيعة والعاريالودك ،ةيكمانات الماله من الأيرغ

  .هايرغ والانفساخ

ذا كوقت  في جل، أوعند الأ أو ؤد الحق مطلقاًيلم ن إ  عقد الرهن فيالراهن على ولو شرط المرن

  .ار للمرنيان الخك و،بطل الشرط و صح الرهن،عاًيون الرهن مبكي أن ،ذاكصورة  في أو

ع سبباً خاصاً، فهو مثل يث جعل الشارع للبيعة، حيالف الشريخ  شرط فإنهأما بطلان الشرط،

  .ما أشبه أو ون زوجته مطلقة،كت أن شرط أو س،كبالع أو ،ون البائعة زوجة للمشتريكت أن شرط

فساد هذا ل لإيلا دل و،س مفسداًيالشرط الفاسد ل أن  محله من فيأما صحة الرهن، فلما تقررو

بطلان مثل هذا ء بطال هذا الشرط الفاسد للرهن لاقتضاإالجواهر ل يتعل والشرط للعقد بالخصوص،

د ييوجه التق على انكن إ لأنه  ظاهر الوجه،ير غ،الرضا على ه في علقوا الرضا الذيالشرط بطلان العقد

  . الالتزام فيوجه الالتزامى عل لا

ونه كشرط  إذا :ري التحر فيلذا قال ول شرط فاسد للعقد،كبطال إورة لزم كصحت العلة المذ ولو

 خ عدم الفساديقواه الشى ه نظر، والذ في،فساد الشرطفسد الرهن بي، هل ينجل بالع الأعاً عند حلوليمب

  فيفت بهيلم  أنه ني ظاهر الوجه، فمن أيرخ غيلام الشكس ينه لأر بي ورد الجواهر للتحر،ديهو جو

  .تبهكبعض 
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لم  إذ ،ءبالوفا إلاّ توقفي نه لاأ لبطلان الرهن بلاًي تعلك قول المسال فيرومما تقدم ظهر وجه النظ

  . التزام في التزام لأنه ناقضاً، لقاعدة عدم بطلان المعاملة ببطلان الشرط،كون ذلكظهر وجه ي

 ار الغبني خ فيما قرروه على ضرر لال ي فلدل،ظهر له بطلان شرطه إذا اريللمرن الخ أن وأما

  .الرهن المشروط  علىاًينحوه مبن وان القرضكإذا 

بع أجبره ي لم فإذا شرط فعل،  لأن الأوله صح،كليم أن  أوع الرهنيبي أن ان شرط المرنك إذا أما

 حي صحكذل وجة،ي شرط نتوالثاني، مكجباره باعه الحاإن كيملم وإذا  خر، الشروط الأ فيماك ،مكالحا

  . محله فيما قرركة والطلاق ي مثل الزوج فيصحيلم ن إ و،ك مثل الملفي

وجه على  ـ فلو قبضه المرن: ك المسالفيف ان،كوجه  ي ظهر بطلان الرهن بأفإذاان، كف يكو

ل كفاسد  وع فاسد،يبعده مب وجل رهن فاسد مدة الأ في لأنهبقائه،جل لإضمنه بعد الأ ـ فساد الرهن

 ،كذلكان فاسده ك مضمون يرح الرهن غيان صحكث ي فح،عدمه و الضمان فيحهيتبع صحيعقد 

لوازم  على ايما تراضأ ك ذل في، والسركذلك ففاسده المشتري على ع مضموناًيح البيان صحكث يحو

صلى (قوله  إلى  مضافاً،ه عليكدفع المال والضمان، على ان مضموناً فقد دخل القابضكث يالعقد، فح

ون كيضمون  ميرون غكيث يح وهو واضح،و ،)١(تؤدي د ما أخذت حتىيالعلى  :)االله عليه وآله

  .لامهكآخر  إلى ،مانةم واقعاً بمترلة الأيالتسل

   إلاّ لمامك  فيررتكتن إ و،ضمني ما لا وضمنيما قاعدة : أقول

                                                

.١٢ ح١الباب ٥٠٤ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(
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حيث إن  وها، عليهيرغ واسبك الم في)رحمه االله(ى خ المرتضيلذا استدل الش ول،يالدل إلى ا بحاجةأ

  في محتمل الاستنادير غإجماعة، فلا يلك  إليهن الاستنادكيم طبقها هنا، استدلوا ا بما لا على ن أفتواالذي

طلقوا أهم يرغ وصحابالأ: ذاك هكث عبارة المسالي محل مناقشة، حجماعالإى المسألة، بل أصل صغر

س ي لجماع لفظ الإيرغ أن  الرسائل فيخير الشكقد ذ وها أحد، فيالفيخلم  و هذه القاعدة، فيالقول

  .كمثل ذل إلى م مخالف للقاعدةك ح فيتندسي أن نكيم بقوته، فلا

ان اللازم ك صحته،  ببطلان الرهن فسلمه زاعماً جاهلاًان الراهنك أنه إذا القاعدةى ه فمقتضعليو

 فقط، هقييسنن الب إلى  هامش الجواهر فيسنادهإتب العامة، فك وتبناك  فيةيد المروي ال الضمان، لقاعدة

  . ظاهر الوجهيرغ

القاعدة ى ان عالماً بالبطلان فمقتضك إذا ل الغرور، أماي شمله دلأيضاً ن جاهلاًان المرك نعم، لو

  .الضمان

 ضمان وجه لا على  قبضهفيذن أ ك لعدم الضمان بأن المالك استدلال المسال فيظهر النظريمنه و

 يرالمانع غ حاصل، وذنالإ معلوم، فيرعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غ و،كذلكه، والمتسلم تسلمه منه في

  . الصحةمطلق، ولو بداعي د بالصحة لاي مقكالمال إذن  إذ أنمعلوم،

 علم عدم رضاه لو علم فإذاعم،  الأ فيلامكال إذ خص، استدلال بالأ، معلوميرالمانع غ: ثم قوله

  .ل عدم الضمانيون دلكيذا  بعدم اللزوم، فما

 ،ديل اليشمله دليال احترام ماله، لم زأالمال بأن  الراهن مع علمه بالبطلان سلم أن فرض ثم لو

  في حصل العطبفإذاالورثة،  إلى ل المال مات انتقفإذازال بنفسه احترام ماله، أ من يرغ إلى لانصرافه

  زمام 



٢٣٨

  .ذهبوا احترام مالهمين لهم وهم لم ون المال الآكن وجه لعدم الضمان بعد كيلم 

جهل المؤجر،  و مع علم المستأجر بالفسادأجرةلمست اينضمان الع إلى المسألةة ياليظهر سي كبذلو

  في ربما ظهر من بعضهم: الجواهر فينحوه، بل وينان الفساد بغصب للعك إذا  المستعارة، خصوصاًينوالع

 ،نحوها وعةي والودة المضاربة والمزارعة والمساقا فيلامكمثل هذه ال و المزبور،جماع الإنافييجارة ما باب الإ

  .)ضمنيما (ة قاعدة يلكتاب المسابقة عدم ك  فيكلر المساكقد ذو

 ئع لون الباإع الفاسد، فيهو عدم الضمان بعد الب و للمسألة، الثاني الشق فيلامك الأتيي كثم بعد ذل

 أنه  على دخل الذيهو القدر وس بمغرور،ي جاهل لزم الضمان بقدر ما لان عالماً بالفساد والمشتريك

  .ينمة العين ظاهره الضمان بقدر قهم الضماإطلاقنما يب ،ضامن

ل منهما كان ك إذا ماك، ةين متساوي الرهن والدين بدلةاوم المبيمة يانت قك إذا ما فيتظهر الثمرةو

 ن،يضمان عشر على ن المرن دخلإ، ف مثلاًين بأن صارت ثلاث،ك بعد ذلينمة العين وارتفعت قيعشر

 المشتري ضمنيالبائع الراهن عالم بالبطلان، فلماذا ن  أالمفروض و الزائد مغرور لجهله بالبطلان،فيو

  .ها في هو مغرور التيالعشرة

 عيه قبل الب عليدهماي لفرض وضع ،لاهما ضامنانك غصباً، فينالع ونيان أحد من الدك إذا أما

 اران مغروراً فالقرك إذا ماأن مغروراً، كيلم  إذا  أتلفالذي على قرار الضمانالأمر أن ى بعده، منتهو

  .الغارعلى 

ع فاسد، ولو يده ببي في انكذا لو ك وزل الضمان،يلم  وولو غصبه ثم رهنه صح،:  الشرائع فيقال

  .أسقط عنه الضمان صح

  المغصوب ن إ ، ثمالدار مثلاًكئاً ينسان شإغصب ي أن  هو الأولمكالح: أقول
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عل المغصوب منه يجغصب بعد ال و،وناً له قبل الغصبيان مدكأو  ،ئاً من الغاصبيمنه استدان ش

إنما  وه، عليلي بعد عدم الدلللأصلد يقبض جد إلى تاجيح لا أنه المغصوب رهناً عند الغاصب، والظاهر

  .له الشامل للمقامي دلطلاقصح الرهن لإي

صل يحلم  و، من قبلان حاصلاًك بأن الضمان كهو الضمان، قد استدل له المسال و الثانيمكوالح

امع الضمان، يجهو الرهن المقبوض  والحاصل لأن له،يزيصل ما يحلم نه إ :قلناإنما و ستصحب،يله فليزيما 

  .انكما كهو رهن  و مضموناً ضمان الغصبيرصي  فإنه الرهن، فيالمرنى ما لو تعدك

د ما أخذت يالعلى  :)عليه السلام( لقوله وض،ر استمر الضمان لعدم المعايينونا متنافكيلم وإذا 

 هي وةيانت حالة الرهن القوك لاّإأضعف من استدامته، وء ل شيكء ن ابتداولا ،)١(يتؤد حتى

فلأن لا تمنع حالة ؤه، كما إذا طرأ التعدي على الرهن،  ابتداهي وفةي الضمان الضع نع حالةيم استدامته لا

استدامة لى  عالرهنء ابتدا أما لو طر في استدامته،هي وةيحالة الضمان القوالرهن الضيعفة وهي ابتداؤه، 

  .ىانته ،الغصب أولى

 إذا ماكوجه للاستصحاب بعد تبدل الموضوع، فهو  لانه إ : الأول علىردي إذ ل نظر،ك الفيو

  .ك ذليرغ أو استعاره أو استأجره إذا ماكلات الغصب، ي سائر مز في الحالكذلك وغصبه ثم اشتراه،

  .ةيكمانة مالأون كيبعد الرهن  واً،كلام أو مانة شرعاً الأيرد غين المنصرف من الأب: الثانيعلى و

                                                

.١٢ ح١الباب ٥٠٤ ص٢ ج: الوسائلكدر مست)١(
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ستدل بمثله هنا لنقضه ي أن نكتمي القائل به لا حتى و،د من استحسانيس أزيلنه إ :الثالثى وعل

 ،زوال الضمان بمجرد العقد إلى  القواعد فيلذا ذهب العلاّمة و نفسه، فيتهيباستحسان آخر، بعدم تمام

 جامع الشرائعك أيضاًن يقد نقل زوال الضمان عن آخر و،قرب زوال الضمان بمجرد العقدوالأ: قال

  .همايرغ ومجمع البرهانو

 أو ع فاسديب أو ده بسومي  فيانكما لو كنحوه،  أو ل مورد غصبك  فيالةيهذه المسألة سو

 أو ةالمساقا أو المزارعة أو اريجالإ أو المضاربة أو ، ثم حصل الرهنكما أشبه ذل أو  مضمونة استعارة

  .القاعدة زوال الضمانى ث مقتضي حها،يرغ

 اً،يرثك ينلا المقامك  فيان اختلافهمكن إ ود،يقبض جد إلى اجيالقاعدة عدم الاحتى مقتض أن ماك

  .ليالدلى  مقتض في مع استوائهما، مورد فيعدم الضمان و مورد، فيقد فصل جملة منهم بالضمانو

 ،ءذناً بالبقاإفد يلم ن إ و: الجواهرفي قال .سقط عنه الضمان صحألو  أنه هو وم الثالثكوالح

  .نئذيثم حالإء  من الرضا به بقاكة ذليضرورة أعم

  .سقطه يثبت ضمان حتىيقبل التلف لم  إذ ب،يجلم  سقاط ماإنه إ :قالي لا

ة أل تبريب، فهو من قبيجلم  سقاط ماإونه ك لعدم فيكيذمته للضمان بالتلف  ؤي: القينه لأ

 على ، فعموم تسلط الناسك ذليرغ إلى ى،صحتها النص والفتو على دلّ  بماضيب عن عطب المريالطب

  .سقاطصحة الإ على ليأنفسهم دل وحقوقهم وأموالهم

  : قال للغاصب إذا ماك لا مطلقاً، ، الجهة فيسقاطعلم صحة الإيمنه و



٢٤١

ة صور في  صورة موا بسبب البرد، أو في صورة افتراس الذئب للشاة، لا فيكسقطت ضمانأ

  .بعضاً أو لاًكسقاط الحق قابل الإ إذ ذا،كهو ،ئهيمن السفر دون عدم مج يولدء يمج

عن رأس الشاة دون  خر، أو عن نصف الشاة دون النصف الآكسقطت ضمانأ: لو قال مثله ماو

  .هيرغ ورثتاب الإك  فيماحققنا على ،ع رأس الشاة مثلاًيث قلنا بصحة بيتها، حيبق

  



٢٤٢

  . للراهنصل من الرهن من فائدة فهييحما  و:لشرائع ا في قال:)٣٦ مسألة(

ض يمنهما مستف يكه، بل المح عليهي بقسمجماعال، بل الإكش إخلاف ولا بلا:  الجواهر فيقالو

  .ىانته ،نيضرورة المذهب بل الدى ن دعوكيمالنصوص، بل ك

عليه ( ين المؤمنيرأمى قض: قال أنه ،)عليه السلام( عبد االله  أبي بن سنان، عنعبد االلهى رو: أقول

   .)١(ه عليغلته تحسب لصاحب الرهن مما أن ل رهن له غلةك  في)السلام

 رض الأ في: قال)عليه السلام( ين المؤمنيرأمن إ :)عليه السلام(  جعفر أبيس، عنيوعن محمد بن ق

مله خالصاً، ثم ع وتسب له نفقتهيح أنه ،ها ماله علينفقأ فزرعها و،ها ثمرة فيسيرنها الرجل ليالجرد 

دفع يماله فل  استوفىفإذاماله،  ستوفي ي حتىرض ارن به الأ الذيحسبه من ماله فيرضب الأينظر نصي

   .)٢(صاحبهارض إلى الأ

سأله عن رجل ارن داراً لها غلة  أنه ث،ي حد في)عليه السلام( عبد االله  أبيوعن ابن عمار، عن

   .)٣(الدارلصاحب : )عليه السلام(  قال،لمن الغلة

 أن ل رهن له غلةك فيى وقض: ث قالي حد في،)عليه السلام( عبد االله  أبي العباس، عن أبيعنو

   .)٤(ه عليغلته تحسب لصاحبه

  الدواب والدار ء راك في :قال أنه ،)عليه السلام( سلام، عن الباقروعن دعائم الإ

                                                

.١٦٤ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٦٤ ص٢ج: التهذيب، ٢ح ١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.٣٩٦ ص١ج:  الفروع،٣ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٤ ح١٠الباب ١٣٢ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٤(
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ون رهناً مع كي أنه شترط المرنيإلاّ أن  له للراهنك كاع المرهونة ذليغلة الشجر والض والمرهونة

  .اتيها من الروايرغ إلى .)١(الأصل

  .للأصلالغلة والربح تابع  أن قاعدةضافة إلى بالإ

  لأنهة للرهن،يمية ارتفاع القيظاهرهم تبع أن  بعد،الرهن أم لاء تبع النمايهل  أنه  فيم اختلفواإثم 

رنا كما ذك، يرثكالمتعارف من عدم الارتفاع ال إلى لامهمكاف بعد انصري ن لاكل ،ء الرهن شي فيزديلم 

  . عن مثلهدلةل لانصراف الأيث للمرن التبدي، حيرثك الانخفاض ال فيمثله

 فصارت ،جي الخل فينتعارف الآيما ك، ينالتثمء بألف ثم جاى  تسو التيرهن داره أنه فرض فلو

صارت الحرب فارتفعت  إذا كذلك و،ين الحقينعاً بآخر، جمء ل الرهن بشيي تبدك حق للمال،ئة ألفبما

  .ك ذليرغ إلى  ألف،ينخمس إلى  من خمسة آلافارة مثلاًيمة السيق

 ة مرآ لأنه المرجع العرف،انك ،ضي التعو فيحد الحق إلى الارتفاع هل وصل أن  فيكش ولو

  جانب التترل فيكذلكان المرجع الاستصحاب، وكه العقد، فلو اختلف العرف  عليبنيي  الذيازكالارت

  .ليأراد المرن التبدإذا 

ن خلاف المتعارف كيلم  إذا  رهن فإنهما أشبه، وسمن الدابةكالمتصل ء  النما فيعرف الحاليومنه 

  لا التيسمنت الشاة إذا ماكونه رهناً، كرج عن يخ السابقكاز له، والاّ فهو كوجب عدم شمول الارتيمما 

  في كشتري أو ،لي التبدكنئذ هل للماليح وأرطال بقدر مائة رطل،بقدر عشرة  إلاّ تسمن عادة

                                                

.١ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



٢٤٤

 وم للمرني ،اةي جعلاها مهاالأصلادة ضعف يانت نسبة الزك إذا التصرف مع المرن، مثلاً

 إلى ول أقربرهناً، والأء الشيء بقا إلى  أقرب الثاني احتمالان،،كما أشبه ذل أو ،ومان للراهنيو

  .ن استصحابكيان المرجع التصالح لو لم كاً كوك مشمرالأ يبقن إ واز،كالارت

ض يون للمرن حق التعوكي أن بعدي ث لاي متعارف، حير غهزل هزالاً إذا علم حال مايمما تقدم و

ستدل ا ي يكربط لها بالمقام،   نقص الرهن لا باب فيات الواردةيله، والروايتبد أو بتفاوت الرهن

  .صل عدم حق المرنلأ

ن ي رجل رهن عند آخر عبد في،)عليه السلام( عبد االله  أبي، عنكالمل رواه الفضل بن عبد مثل ما

 ون حقهكيداراً فاحترقت، أ أو :قلت. نعم: )عليه السلام(  قال،خر الآ فيون حقهكي أحدهما، أكفهل

:  قالى،خر الأ فيون حقهكيهما، أاحدإت ك فهليندابت أو :قلت. نعم: )عليه السلام(  قال، التربةفي

  أوى، فعمغلاماً فأصابه جدري أو اماً ففسد،طع أو ه،كتر ت من طول ماكمتاعاً فهل أو :قلت. نعم

ون كي ،نحوه واحد وهذا: )عليه السلام(  فقال،تكهل نشرها حتىيلم  وتعاهدهايلم  وةيها مطوكاباً تريث

   .)١(ه عليحقه

 ، أحدهماكن فهليرجل رهن سوار: )ه السلامعلي( عبد االله بيقلت لأ:  قال،د بن زرارةيوعن عب

  فيون مالهكي:  قال،ادمت أو  رجل رهن عنده داراً فاحترقت في:قال و،يما بق فيه عليرجعي: قال

   .)٢(رضتربة الأ

  ة كالمملو أو الدابة أو ولو حملت الشجرة: ان، فقد قال الشرائعكف يكو

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٦الباب ١٢٨ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.١٤٦ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٦الباب ١٢٨ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(
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ثر، ك والأشهرالأ إلى رهكقد نسب ما ذ و،ظهرالأ على الأصلكان الحمل رهناً كبعد الاران 

  .اًإجماعون كادت تكوالمشهور شهرة 

به الإمامية، وعن الغنية والسرائر الإجماع عليه، وعن الأخير منهما مما انفردت  أنه عن الانتصارو

  .)عليهم السلام( تيأهل البأنه مذهب 

 رية للمحقق، والتحريت النهاكف ونعن المبسوط والخلا يكهو المح وةيخر عدم التبعوالقول الآ

ل يم و،مجمع البرهان وجامع المقاصد والروضة وحي والتنقيضاح والمختلف والإرشادرة والإكوالتذ

  .ه عليجماع درسه، بل عن الخلاف الإ في والمحققكالمسال

م كعدم الح وند عقده، الرهن ع فيول بعد عدم دخول الثمروجه للأ لا إذ ، الثانيقربوالأ

شترط يإلاّ أن  :)عليه السلام( ث قالي، حكدة لذلية الدعائم المؤيقد تقدمت روا و،ك بذلرعيالش

   .)١(الأصلون رهناً مع كي أن المرن

 الدابة أو انت المرأةكإذا  :قال أنه ،)عليه السلام( عبد االله  أبي عنى،خرلأته اين روا أعلميومنه 

 ،)٢(مهاتولاد رهن مع الأ فالأ،توالدت الغنم أو تجت الدابة،ن أو مة ولداً،الغنم رهناً فولدت الأأو 

بأنه تبع  واز القائل بأن النتاج رهنكما استدل بالارتك، كاز ذلكان الارتك إذا ما على تحمل وأن لابد

  .ينالعء من أجزاء بأن النما وة ولد المدبرة،يتبع على بما دل و،ك المل فيماك

 المدبر ولد واز،ك للارتك المل فيتبعيإنما ة، ويلا نسلم التبع واز،كارتما لا  فيلامكالن إ :ها عليرديو

  .ةيعدم التبعى قوه فالأي وعل،مطلقاًء جزامن الأء س النمايل وب،يالتغل على العتق مبني أن ل، معيللدل

  

                                                

.١ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(

.٢ ح١٠الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٢(



٢٤٦

نهما عموم مطلق، يب أو ،ينمتوافق أو ن،يري متغايننيالمرن رهنان بد دي  فيانك  لو:)٣٧ مسألة(

 ناريمائة دكن ي تباينني الدينان بك فإذاالراهن أحدهما عمل بالرهن حسب القاعدة، ى من وجه، ثم أد أو

نار، يمائة دى دأن إ الراهن إلى المرن الدارى د أ، قبال رهن بقرة فيمائة درهم و قبال رهن دار،في

  .مائة درهمى أدن إ والبقرة

نار ي قبال مائة دفيى خرأ ودار ،ناري قبال مائة د في مثل دار، تماثلينني الدينان بكن إ ذاكو

  .ىخرأ

ة يأ أن علميلم  و،ناريمائتا دى خر قبال الأفي ونار،يهما مائة داحدإ قبال  فيانت دارانك إذا أما

ي  ثلثكاكالقاعدة افتى الراهن مائة، فمقتضى  وأعط،ين قبال المائت فيتهمايأ و قبال المائة فينيالدار

  .ل منهما الثلثكمن  أي ن،يالدار

 كذل ول منهما ثلثان،كمن  إلى ني أربعة أثلاث الداركاك، فمقتضاها افتينتائالراهن مى أعطوإذا 

  .لقاعدة العدل ،كثلث تل و قبال ثلث هذه فيل مائةكن، في قبال دار فيثمائةثلالأن 

  فين، والتوافقيالد أو  الرهن فيريالتغا أي ،ينالمتوافق ونيريمتغاربع لل ظهرت الصور الأكبذلو

  .أيضاًما ظهرت صورة الاشتباه كن، يالد أو الرهن

  :ر ثلاثة منهاك نذ،لواناًأ متعددة أما صور العموم المطلق، فهي

ل الدار، فلو ك قبال  فيينأخذ مائتي قبال رهن نصف الدار، ثم  فيأخذ الراهن مائةي أن :الأولى

  الرهن فيينالمائتى ، ولو أعط الثانيل الدار بالرهنكء  لابتلا،من الدارء  شيكنفي لا  الأولىالمائةى أعط

  . قبال المائة فيرهن النصف يبقإنما ، وكل قد انفكل بما هو كرهن ال لأن  نصف الدار،ك انفالثاني

  قبال   فيينأخذ مائتي ثم ،ل الدارك قبال  فيأخذ الراهن مائةي أن :ةيالثان



٢٤٧

 المائةى أعطوإذا  ى،خرأل الدار برهن مائة كء لابتلاء  شيكنفي لم ينلمائتاى  أعطفإذانصف الدار، 

  .ين قبال المائت فيخر رهناًالنصف الآى بقي و، نصف الداركل الدار انفك قبال  فيالتي

 فإذا ،ل الدارك قبال فيى خرأأخذ مائة ي قبال نصف الدار، ثم  فيأخذ الراهن مائةي أن :الثالثة

  في التيالمائةى أعطوإذا  ى،خرأل الدار بمائة كء لابتلاء ى شكنفيلم  قبال نصف الدار  في التيالمائةى أعط

ل كون كي أن القاعدةى ان مقتضك، كذا أو قصد هذاب مائة لاى أعطوإذا  النصف، كر انفل الداكقبال 

 ون ثلاثة أرباع المائة من هذاكي أن  أو،كذا أو ون المائة لهذا الرهنكي لأن ةيلا أولو ذ، إ من رهنينخمس

  . مثلاًكربعه من ذاو

 كاكوجب انفي ان مائته مقابل نصف الدار لاك  الذيالخمسون ذإ نصف الدار، كنفيه يوعل

  .ءيش

 كنفيذا ك و نصف الدار،كنفي فبسبب أدائه ،ل الدارك قبال  فيان مائتهك  الذيأما الخمسون

  .الثاني نصفها للرهن و الأول أعطاها نصفها للرهن التيالمائة أن قصدن إ نصف الدار

  :ومما تقدم ظهر طرفا العموم المطلق

  .ىخرأل الدار مرة ونصفها كنار فقط رهن يمائة دكن واحد، يون مقابل دكي أن :ولالأ

ة، ي آخر مرة ثانين خمسإضافة المائة بكتل ونار مرة،ينان مائة ديون مقابل دار واحدة دكي أن :الثاني

  .لكشمل الي الرهن أدلة إطلاق ذإ

  ن والرهن عموم ي الدينان بك إذا ماى وه:  الصورة الرابعة فيلامكالي بق



٢٤٨

  :من وجه وهو قسمان

 ثلثه في و نخل، الثاني ثلثهفي و ثلثه عنب، فيان له بستانك إذا ماكون الرهن موزعاً، كي أن :ولالأ

نب الع(البستان  ي ثم جعل ثلث،ن مائةي قبال د في)العنب والتمر(البستان ى الثالث تفاح، فجعل ثلث

 ، النخل دون العنبكالراهن مائة النخل والعنب انفى أعط فإنه إذا ى،خرأن مائة ي قبال د في)والتفاح

العنب برهن ء  لابتلا، التفاح دون العنبكمائة التفاح والعنب انفى العنب برهن آخر، ولو أعطء لابتلا

 ث تقدميئة بدون قصد، حماى أو أعط، ك من ذاينخمس و من هذا الرهنينمائة، خمسى أعطوإذا  ، آخر

 لأن نصف العنب، ونصف التفاح و نصف النخلك انف،ةيو الأولل رهن لعدمكنصف  إلى نصرفيأنه 

  .ل نصفهك من كالراهن مائة انفى  أعطفإذا، ين قبال المائت فيانتكالثلاثة 

 ،ير خمسة دنانمهاتأ ستون منه ،ناراًي دينثمان واستدان مائة إذا ماكن موزعاً، يون الدكي أن :الثاني

انه كد و والثالث، الأول قبال فينار، فجعل داره رهناًيمهات دأستون  و،يرمهات عشرة دنانأستون منه و

  . والثالث الثاني قبال فيرهناً

قد  و،ير قبال الخمسات دنان فيانتكالدار  إذ انه،كنصف د و دارهكالثالث انف و الأولى أعطفإذا

انه كنصف د يبق ويرت الدنانيقد أعط وير قبال الدنان فيان نصفهكن اك والد،يرت الخمسات الدنانيعطأ

  . قبال العشرات فيرهناً

 كالخمسات فقط انفى أعطوإذا  ،ركلما ذ نصف داره وانهك دك والثالث انفالثانيى أعط إذا ذاكو

  نصف الدارك فقط انفيرالدنانى أعطوإذا انه، ك نصف دكالعشرات فقط انفى أعطوإذا  نصف داره،

ان كخر للدار نما النصف الآي، بير قبال الدنان فيان مرهوناًكل منهما كنصف  لأن ان،كنصف الدو

  مرهوناً 



٢٤٩

  .مرهوناً قبال العشرات انك انكخر للد والنصف الآ،قبال الخمسات

ثلث  وبالنسبة مثل نصف الخمساتى أعطوإذا  ان،ك الدار والدكالثلاثة، فقد انفى أعط إذا أما

  .ون بالنسبةكي كاك فالانفيربع الدنانر أو العشرات

  : المرهون فيوهذه صورة العموم من وجه

  البستان

  التفاح    العنب    التمر

  

  ناريمائة د      ناريمائة د

  

  :ني الد فيوهذه صورة العموم من وجه

  

  يردنان    عشرات     خمسات

  

  انكد            دار

  

  إعطاء: ةيوالصور الثمان

  .عشرات /١

  .خمسات /٢

  .يردنان /٣

.خمسات وعشرات /٤

.يرندنا وعشرات /٥



٢٥٠

.يردنان وخمسات، /٦

.لكال /٧

.بالنسبة /٨

الراهن أحدها لم ى ثم أد، نيري متغايننيده رهنان بدي  فيانكوإذا  :مما تقدم ظهر قول الشرائعو

عله يج أن ز لهيجنان بأحدهما رهن لم يان له دك ذا لوك وخر،ن الآيصه بالديخ  الذي الرهنكمساإز يج

  .ىانته ،ن مستأنفيد إلى نقلهي أن رهناً ما، ولا

ى  وأعط، قبال ماذا في البستان قبال مائة والدار قبال ألف، ثم اشتبه ماذا،يننيان له رهنان بدكولو 

  فياختلفاوإذا  ،اًءجز من أحد عشرء جز  منهما مقداركفي أن القاعدةى ان مقتضك، الراهن مائة مثلاً

 كفيل مائة كب أي ،أيضاً كذل إلى رجعيبعده  وأصل،  لا لأنهان اللازم التحالف،كما هيهما قبال أيأأن 

  .اًءجز من أحد عشرء جز

 أو ديجعلها لز أنه علم هليلم  و،مات وهيحد ولدب الرهن، ثم وهب الدار المرهونة لأولو عقد الأ

قسمان ي و الرهن،كنفيهما يلك في ومتبرع، أو كما مالإ  لأنه الرهن،كن افتيأحدهما الدى عطأ ف،لعمرو

  .ة لقاعدة العدلينهما بالسويب

ل يه دليناف في، سلطانه في نوع تصرف لأنهبرضاه، لاّإ يرن الغيد إعطاءصح ي نه لاأقلنا بن إ نعم

  . أواخر شرح العروة فيلام حولهكرنا الكما ذكتسلط الناس، 

  .مكة من الحايالجبرالمرجع المصالحة  و الرهن،كاكعلم افتيأحدهما لم ى  أعطفإذا

  



٢٥١

 ما تقدمك بطل الرهن المسجد مثلاًك أيضاً كملي ان لاكن إ، فكملي لا رهن ما إذا :)٣٨ مسألة(

  .جازتهإ على توقفياً يان فضولكذنه إ يران بغكن إ، فيرنه مال الغك لكمليان كن إ و شرائط الرهن،في

لاهما كان القرض والرهن ك إذا ذاكه وأخذ رهناً، و قرضاًيرمال الغى ان المرن أدك إذا ذاكو

  .يربمال الغ

 حماراً ثم أقبل بهى ترك عن رجل ا)عليه السلام( عبد االله سألت أبا:  قال،ديسععلي بن ى وقد رو

  الذيتبعي وصاحبه على رد الحماري:  قال، الحماركتر وينثوب اب فابتاع منهم ثوباً أويأصحاب الثإلى 

   .)١(انةي خهيإنما طع ه ق عليسيل و،ينذهب بالثوب

أهل ء  فرهنه فجا إليه رجل استعار ثوباً ثم عمد في،)عليه السلام( عبد االله  أبيز، عنيعن حرو

   .)٢(أخذون متاعهمي: )عليه السلام( متاعهم، فقال إلى المتاع

   .)٣( مثله)عليه السلام( عبد االله  أبيفة، عنيعن حذو

  فية فارنهايسأل عن رجل استعار عار أنه ،)عليه السلام( عبد االله  أبيسلام، عنعن دعائم الإو

 ته،ية عاريأخذ صاحب العاري:  قال،مات أو غاب أو ، ثم أفلسك ذل فيأذن له صاحبهايلم  وعنييمال، 

   .)٤(نه صاحبهيطلب الرجل بديو

رهنه  راهن مااستعار ال أنه إذا  فيالكش الإنبغيي لا أنه ماكه،  فيالكش الإنبغيي  مما لاكل ذلك

  .هك مل لأنه،ينه ضمان الع علينكي تلفت عنده لم فإذاة، يصحت العار

                                                

.١٦١ص ٢ج:  التهذيب،١ ح٢١الباب ١٤٠ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(

.ذيله و١ حتاب العاريةك من ٥الباب ٣٤١ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٢(

.ذيله و١ حتاب العاريةك من ٥الباب ٣٤١ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)٣(

.١ ح١٦الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٤(



٢٥٢

 رجل  في،)عليه السلام( عبد االله  أبي، عنيررواه أبو بص القاعدة ماضافة إلى ه بالإ عليدليو

 كهنت ر الذي الذهبأعرني: أتاه الرجل فقالنه إ ثم، نارياً بمائة ديرهنه حل ونارياستقرض من رجل مائة د

  الذيهو لصاحب الرهن:  قال،ك ذل فيلصاحب القرضء ه شيي، أعل الرهن عندهكعاره فهلأ ف،ةيعار

   .)١(ىس لمال هذا تويل وه،كملأ  الذيرهنه وهو

  . الظاهر الصحة،ذن صاحبهاإة بيصح رهن العاريهل  أنه  فيلامكالى بقي

 هي بقسمجماع بل الإ،ننايه ب فيخلاف ذنه صح، بلاإه بيرمال غ رهنوإذا :  الجواهر مازجاً فيبل

  .ه عندناعلي

  . الجملة، وسموه استعارة فينهيد على ذنهإ بيرجواز رهن مال الغعلى ء أجمع العلما: ك المسالفيو

ل يسب على نهأ به قولاًفي يكح أنه ما عن المبسوطكهل هو ضمان،  أنه  فينهم اختلفواكل: أقول

لذا  ونهما،يان مردداً بك كلعل المسال وصحاب، الأين هو المشهور بماكة يعار أو الضمان المعلق بالمال،

  .سموه: قال

  .ىانته ، الأول الحق عندنا،الضمان أو ةيل العاريل هذا العقد سبيون سبكيهل : رةكوعن التذ

 ،ينالمحققإلى  و إليهكعن ولده نسبة ذل يكالمح و،جماع عبارته لعلها مشعرة بالإ: الجواهر فيوقال

 ير والمستعير المعينب و الراهن والمرن رهن،ين بكذلن إ :ث قالية، حيفه قول بعض الشافعخلاوأن 

   ير المعينب وة،يعار

                                                

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٥الباب ١٣٥ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٢٥٣

  .داًيعقداً جد و وضماناًةًيوالظاهر صحة جعله عارالمرن ضمان، و

 تباح بعقد  التيينس من منافع العيق الحاصل بدون الرهن ليبأن التوف:  الأول علىلكوربما أش

 ا من منافعهاأ لا ،هو انتفاع بسبب تعلق عقد الرهن اإنما  و،ك ذل فيجارة لعقد الإ المساوي ةيارالع

 عن ينخروج الع إلى يؤديبأن الرهن قد  ونحوهما، و الدابة فيوبك الدار والرفي نىكالسك  هيالتي

 كذل وة،يلف بآفة سماوتن إ وةي هذه العار فيبأن المشهور عندهم الضمان وة،ي مناف للعاركذل و،كالمل

  .الشرط أو ط،يالتفر أو يالتعد أو  الذهب والفضة،ير غ فيةيروه من عدم الضمان للعاركمناف لما ذ

روها، ك ذ التيمثلةالنفع خاص بالأ أن نية، فمن أيالرهن نوع نفع للعار إذ ل نظر،ك الفيو

أعرض  أو ة ثم وهبه له،يعارأعطاه  إذا ماكصاحبها، فهو ى مانع له بعد رض أي كوالخروج عن المل

  . من شرط الضمانكعل ذليجم ير التسليتقدى وعل،  مسلمير غلاً أوةي هذه العار فيعنه، والضمان

 يرالمع أن  مانع له بعدة، أما جعله ضماناً فأيينه عارأبات يشعار بعض الرواإهذا وقد عرفت 

تاب الضمان شبه ك  فيرناكقد ذ وهن،ؤد الرايلم  إذا ءالشيالمرن من هذا  أو ن،يالد إعطاءضمن ي

  .ه فيمحذور  لا)١(أَوفُوا بِالْعقُودِ: شملهايدة يجعله معاملة جد أن ماك، كذل

ندرج تحت عقد من يلم ن إ و،ام الجائزة شرعاًكح من الأكون ذلكي أن بعدي لا: لذا قال الجواهرو

 اً مما هو جائز شرعاً لايرثكن إجدان، فذا الوكيعدم خلو الواقع منها ى دعو إذ العقود المتعارفة،

   عتبري لا أنه ماكاً للراهن، كون الرهن ملك عدم اعتبار ك فحاصل ذل،نحوهما والقبالة والمنحةك ،دخلي

                                                

.١ الآية:  المائدة  سورة)١(



٢٥٤

.ه متبرعاًيرن غيد على رهن مالهي أن جوز فيالراهن، على نيالد ونكالرهن  صحة في

  .نحوه وبشرط أو بل: أقول

 أن ان اللازمكدة يمعاملة جدنه إ قلناوإذا  امهما،كه أح علي ترتب،ضمان أو ةيعارنه إ قلنا إذا نعم

ل الثلاثة فالتحقق كصح يث يح و،صوللا فالأإانت، وكن إ اتطلاقالإى مقتض إلى امهاك أح فيراجعي

ونه كر يتقدعلى  أنه هيرتبعه غ وعن المبسوط يكان المحكالعقود تتبع القصود، ولذا  إذ حدها بالقصد،لأ

  في لعدم صحته،وصفه وصاحبه ولهيتأج وحلوله وقدره ونير جنس الدكه لزوم ذ عليترتبياناً ضم

  .ةياهول، بخلاف العار

 ي طلاقرفعه، لإي ان ماي لزم بأيضاًة غرر ي العار فيانك فإذاار عدم الغرر، يالمع أن والظاهر: أقول

  . واحد اعتبار عدم الغرريرعن غ يكان المحكلذا  وعن الغرر، )صلى االله عليه وآله( النبي

مثل ك قبل حلول الوقت، فهو كلزامه بالفإ  فيحق له رهنه، لاية يعطاه عارأن إ أنه ثم الظاهر

 ر وثانييعن التحر يكان المحكلذا  و طلب نبش القبر، فييرحق للمع ث لايها، ح في للدفنرضة الأيعار

هم من يرغ ورةكالمبسوط والسرائر والتذ يكفاً لمحجامع المقاصد عدم جواز المطالبة له، خلا ونيديالشه

  .ة من العقود الجائزةيون العارك لكالف على جبارهإحقه 

ة مدة ياها لأيإرهن الراهن  وةية للرهن صحت العاري العار في المدةيين عدم تع فين غرركيلم ن إ ثم

ان غرر ك إذا ذاكو،  من المرن أخذهك للمال،اًيون رهناً فضولك فية،ي غرر بطلت العارانكن إ وأرادها،

  .ىخرأمن جهة 

  ان القرض مشروطاً ك وبطل الرهنوإذا 



٢٥٥

  فيجلحل الأوإذا  ن،يات الدي مستثنير غ فيصاتقي أو ،ن وجدهيأخذ ماله أي أن به حق للمقرض

  .ك مطالبة الراهن بالفكحة جاز للمالية الصحيالعار

انت لازمة بقدر كة يالعار لأن كذل و،يإجماعأنه كل يه، بل ق فيخلاف أجده بلا:  الجواهرفيو

ة لازمة من جهة يانت العاركن إ وكذلكهو  و بل،لزوم لها  انتهت المدة فلافإذاثر، كأ مدة الرهن لا

م من كه الحاكف فيمكا الراهن راجع الحكفيلم  وك بالفكن طالب المالإ عقد لازم، ف فيوقوعها شرطاً

  .كنفس المال إلى  ثم،العدولالأمر إلى م وصل كان حكين لم إن، فيات الدي مستثنيرغ

 ن المال لاكيمدام  المال له، وما إذ ،كن الفكأمن إ  التقاص ولو بمثل مالهكس للماليل أنه والظاهر

  .بدله إلى تصل النوبة

 إلى  وصلت النوبة،تعذراً أو  المال تعسراًين برد عالأمرسر يتي  محذور فلاك الف فيانكن إ نعم

  .المقاصة

س له التعرض للمرن يل والراهن، إلى كن رجع المالي الد فيباعه المرن و المالينن عكيملم  إذا ثم

  .كالرهن ذل معنى وجازته،إرهن ب أنه  الجواهر، لفرض فيماكبوجه 

سورة، يانت المقاصة مك إذا  سالماًكمال المالى بقيلزام المرن بالمقاصة لإم كالحا أو كهل للمالو

ع وقت يالب على  الرهن معناها عدم اعتراضه فيجازتهإ أن من و،ين الحقينا جمع بأ، من احتمالان

  . أقرب الثانيلعل وحلوله،

عدوهما يالحق  إذ ،ءدان الراهن من الأك حال تم فيهل الراهنيم أن ن للمرنكيجل لم حل الأوإذا 

 إلى انتكة يالعار لأن ،ك بالفكالمال أو العدل أو مكلزمه الحاأمهله أ فإذاس مثل سائر أقسام الرهن، يفل

  .نقاذ مالهجبار لإجل، فله المطالبة والإالأ



٢٥٦

 إذ مهال،جباره بالإإس له يل وعيجبار المرن بالبإ كان للمالكء دان الراهن من الأكتميلم  إذا أما

 جبارهإس له يلأما ، ك حفظ مال المال فيالمرن أو حق للراهن ، فلاكع مصلحة للمالي الب فيانكربما 

  .خلاف حق المرن أنه مهال، فلوضوحالإعلى 

 إذا :قاليقد  أنه ل منيما ق و: قال، الجواهر فيماكلا القول ورده ك  فيظهر وجه النظري كبذلو

ن يتطالب الراهن بالد أو ،ترد مالي أن ماإ: قول للمرني أن كللمال أن مهل المرن الراهنأجل وحل الأ

من  كتطالب بحق أن ماإ: قولي أن ل، فللضامنيصمات الأ وناًيضمن د أنه إذا ماكن،  الرهكف فيهيؤديل

  .المشبه به في لا والمشبه في وجه له معتداً به، لا ، لانيؤتبر أو ةكالتر

 عهيبيات بأن ي الخصوصيين تعكن للمالكي لم ،ةيطلق العارأ كان المالكقد  وعيأراد المرن البوإذا 

  . عن سلطتهكته أخرج الملي عارإطلاق ب لأنه،ما أشبه أو ذا،كشخص  أو ذا،كرط ش أو ذا،كان ك مفي

 صليح كان المالك إذا قلعه بالأيبين أك ،وجب ضررهيع بما يلزمه بعدم البي أن  فينعم، له الحق

ان ك إذا ماك ،ن به بأسكيالراهن لم  يرض ونيان أقل من الدكن أصل، بيحلم  إذا أما، التفاوتعلى 

 كصل الماليح لم ينتسع أو باعه المرن بمائةء سوا  فإنهثر من المائة،كمته أين قكلم ت وبمقابل مائةرهناً 

  .مة مالهيطلب الراهن مائة قينه إ ، نعمءيشعلى 

ف يكاز، رهنه كم بالارتيالتعم إلى رجعياً إطلاقاطلق  أو عم له وره للراهن،اعأ فإذاان، كف يكو

خصوص  أو مدةً أو ءًانتها أو ءً ابتدا،زمان خاص للرهن أو نيمن الدمقدار خاص ك له ينعن إ و،ءشا

   أو جنس أو مرن



٢٥٧

نحو العموم على  أو ة،يلكون المخالفة كت أن ينفرق ب اً، ولايان فضولكخالفه  ، فلوينما أشبه تع

 ، مائة فيهرهنأ: قال له أو  الدرهم، في فرهنه،ناري الد فيأرهنه: قال له إذا ماكمن وجه،  أو المطلق،

  .ينخمس أو ينخمس و مائة فيفرهنه

 أنه أراد به ماكقل، الأ على ثر فرهنهك له الأينع إلاّ إذا اًيان فضولكخالف نه إذا إ :فقول الجواهر

  .ةيدية مع القيلا أولو ذإة، يولوللأ: ده ما علله بقولهيؤيوجه له، و لا فلاإداً، وين قكيلم إذا 

خصوص  أو ع،يالجم إلى ته بالنسبةي فضولثر، ففيكالأ على ل فرهنهق له الأينع إذا أما: ثم قال

 هو رهن:  عبارة مستقلة بأن قال فيانك  الجزم به لونبغيي، بل  الثاني أقواهما،قولان الزائد وجهان أو

  . مثلاًينالخمسعلى  والمائة،على 

 أيضاًصح يد لم ييالتق على انكلو  إذ ه،إطلاق على  تامير غأيضاًمنه  المستثنىن إ :ه أولاً عليديرف

  .ليكحاله حال الو

  .نحو عقد واحد على انك إذا ما  لا،نينحو عقد على انك إذا صحيإنما  المستثنىن إ :اًيثانو

 مانع لا واً،يقع فضولي  لأن الأولجازه،أاً بما يله الرهن ثان أنه ئاً وخالفه، فالظاهري له شينعوإذا 

  .حاًيقع صحي  الذي الثانيه من الرهنفي

 ينان رهنك كجازه المالأن إاً، في فضولكبعد ذل وحاًي رهناً صحس بأن رهن أولاًكانع إذا ذاكو

  .هيرغ يبق ولا بطل الفضوليإواحد، وء شيعلى 

ان وارثه ك إذا أما، والرد جازة الإ فيورثته إلى جازة والرد انتقل حقه قبل الإيرمات المعوإذا 

  . إليهكلفضول ثم انتقال الملع اي، فالمسألة من باب بيرالمستع

 كلام المالك إطلاقان كن إبدوا، ف أو يرجازة المستعإه بير فرهنه غ،هنهيرنسان لإولو أعاره 

  ن إ و.ان من الفضوليك لاّإ نفذت، وكشمل ذلي



٢٥٨

قد  و، الأولهيدعيما كلا   أو، الثانيهيدعيما كطلق له الرهن أهل  أنه  فيير والمستعيراختلف المع

صالة صحة  لأ،الأصله خلاف ءادعا لأن ،نةي البيرالمستععلى  أن ، فالظاهرطلاقالإ على لرهنوقع ا

  .ك وجه أصل صحة قول المال فيتقف  مرتبة متأخرة، فلا فيالعقد

ل ك و،د آخريبق أو ،ديداً ذا القيه مقجازأهل  أنه  فياختلفا إذا نةي البيرالمستع على ذاك وبل

  .ناريأجاز له الرهن بد أنه خرأجاز له الرهن بدرهم، والآ أنه أحدهماى عاد إذا ماك،  جانباًدعيي

 ، منهينز بخمسيج فيناريرهنه بمائة د إذا ماك، جازة بعضهإ يرصح للمعيمع المخالفة  أنه والظاهر

أجازت  إذا ماك، احك مثل الن فيكذلء ن ادعاكيم، بل ءعدة أجزا إلى احك مثل النير غ فيلانحلال العقد

 فأجازت ينحها فضولة ثلاثكن أو بطال العشرة،إن لها إ، فينوماً، فجعل المدة ثلاثين ياحها عشركله ن

  .ن فقطيعشر

 الرد صح، أو جازةان للورثة الإك مات والرهن باق فإذااً، يدام ح رهنه ماينه إ :يرولو قال له المع

  .ردي أو از يجرهن حتى بعد الموت لاحيث إن  المدة فقط، ك رهناً لتليرجعله المستعإلاّ إذا 

  



٢٥٩

  .عادتهإتعذر  أو تلف،ن إ متهي ضمنه بق،ذنهإه بيررهن مال غوإذا  : الشرائع في قال:)٣٩ مسألة(

 ان التلفكء سوا ط،يتفر أو تلفت بدون تعد إذا تضمن  لا وهي،مانةأا أالقاعدة ى مقتض: ولأق

 ،كالمال إلى مهيبعد استرداده من المرن قبل تسل  أو،المرن إلى ميقبل التسل أو د الراهن قبل الرهن،ي في

 على لا ضمان أنه ريالتحر يكان محكلذا  و الضمان،كشرط المال إلاّ إذا ،د المرني  فيان التلفكأو 

  . ظاهر الوجهيرالراهن، غ على ةمضمونء جعلها العلما: كأحدهما، فقول المسال

 صحابنص الأ أنه عن بعضهم من يكالمحكه،  عليجماعره مشعراً بالإكبل عن جامع المقاصد ذ

 ط،يتفر أو ان تعدك فإذاات يون حسب سائر العاركت أن القواعدى مقتض إذ ة مضمونة،يعار أنه على

 ضمان، ط من أحدهما فلايتفر أو ن تعدكيلم وإذا  ان الضمان،كمن المرن  أو يرمن المستعء سوا

 الدابة فأرسل المرن ير رهن المستعصالها، مثلاًية لإيلعارمن أخذ ا أي د الواسطة،ي  فيتلف إذا كذلكو

ما  أو ةيق تلفت الدابة بآفة سماوي الطر أثناءفي ويند أميأرسل الراهن الدابة ب أو له فقبض الدابة،يكو

  .أحد من الثلاثة على ضمان  لا فإنهط،يتفر  ولان تعدكيأشبه، مما لم 

د ي د عدوان، لايد يال لأن الرهن،ء اراً بعد انتهايفعها اختديه فلم كلو طلبه مال ما يثم من التعد

ن إالراهن، ف إلى سلمه المرنيلم  إذا ذاك والراهن، إلى قد سلمه المرن وسلمه الراهنيلم  إذا  هذا،نةيأم

  .طيا مضمونة بالتفرأما ك ،يمانة مضمونة بالتعد، والأمانة بعد انتهائها تعدم الأيعدم تسل

   على سيل و،ينالراهن أم لأن الراهن حلف،ى هل تعد أنه  فيفااختلوإذا 



٢٦٠

  .مانات سائر أنواع الأ فيماك، ينميال إلاّ ينمالأ

لزم حلف ي أو الراهن والمرن، أي ،هماي حلف أفيكيالمرن، فهل ى هل تعد أنه  فيولو اختلفا

 أن من وى،فكهما ي حلف أفإذا مانة، الأ فيليكل والويصالأكنان يما أمأ وجهان، من ،المرن فقط

  .هماية حلف أيفاكلف هو، والظاهر يح أن طرف الاام المرن، فاللازم

 لّم المال س الذيينمنه هو الأأما حلف الراهن فلأ و، إليهموجهةى ن الدعوأما حلف المرن فلأ

  .مانة الراهنأالمرن باعتبار  إلى سلّم المال أو ،إليه

  فالحلف لاى، تعد الذيالراهن هون إ :كالراهن بأن قال المال إلى موجهة ىانت الدعوك إذا أما

ى  أعطكون المالكعن  وى، عن توجه الدعوهو أجنبي و إليهوجه لتوجه الحلف لا إذ المرن، إلى توجهي

  .مانةأده يالمال ب

 على قرار المرنإ بكأخذ الماليلم  و،ءقرار العقلاإان كقراره لمإأخذ ب ،ىتعدنه إ :ولو قال المرن

 ثبتي الراهن لا إذ  غرامة الراهن، فيكحق للمال فلا، ؤخذ به يقرار حتىإس له يالراهن ل لأن الراهن،

  . حق المرن فيثبت الغرامةيقرار الإإنما  و،هيرقرار غإه علي

هن ضمن الرا و حلف المرن،ى،تعد أنه ر المرنكأن وى،المرن تعد: س بأن قال الراهنكولو انع

 نسان فاعترفإ إلى ئاً رهناًيسلمنا ش إذا ماك فهو ى،هو المرن قد تعد ونائبه أن عترفي  لأنه،كأمام المال

 أو ينمنفس الأ يون المتعدكي أن يفرق بعد التعد لا إذ ه، في الشخصكذلى شخص تعد إلى سلمهأنه 

  .ما أشبه أو لهيكو أو زوجته أو ولده

كان للمالكثر، كالأ أو الراهن بالمساوي  أومكالحا أو نولو باعه المر   



٢٦١

 ع به،يب ان له المطالبة بماكثر من ثمن مثله، كع بأيولو ب:  الشرائع فيلذا قال وع به،يالمطالبة بما ب

 كان الملكإنما : قول الراهني لأن حق ن، فلاي الد فيقد أخذ وهكالثمن مل لأن : الجواهر بقوله فيعللهو

عشرة،  والمرن بمائة أو  بمائة فباعها الراهنينانت العك ثر، مثلاًك الأ فيكلمال فلا حق لساوي المساويي

 مائة، فالعشرة ءالشيمة يق: قولي أن الراهن أو المرن أي ،حدهماحق لأ لا ول،ك مطالبة الكفللمال

  .ل الجواهريرناه من تعلك، لما ذ ليهيإنما الزائدة 

فلو  .اًيوص أو اًي شرعلاًيكون وكيإلاّ أن  إذن  بدونعهيس للمرن بيل: سروالد يك مح فيقالو

ن من يالأمرثر كباعه ضمن أ ون تعذرإالراهن بذل المال ف على بيج وم،كالحاذن أ ذنالإامتنع الراهن من 

ضمن  و المائة صح، فيالخمسةكتغابن به يان كن إ و بطل،تغابن بهي لا مته بمايع بأقل من قيبولو  .متهيق

  .ىانته ،غرمهن رجع بميإنما الضامن  لأن ، إليهرجعي الضمان لاى ة، وعليقول العار على صةيالراهن النق

انت ك إذا تغابن به غالباً، مثلاًي  المائة لا فيالخمسة إذ  تأمل،) المائة فيالخمسةك( : قوله فيانكن إو

 استرجاع  فينه له الحقأ و،غبن أنه العرفى  رأ،خمسة و بمائةالمشتري نار، فاشتراهايمة البضاعة مائة ديق

  . له حق الاسترجاعأيضاً الغبن  فيقلنا بأن إذا ،ما أشبه أو الخمسة

  .ةيلا فالمعاملة تقع فضولإراد به عدم الانعقاد لازماً، وي) بطل: (قوله أن ماك

قول ي أن حق للراهن ع، فلايبطال البإ كان للمالكقل الراهن بالأ أو باعه المرن أنه إذا والظاهر

ه  عليوقعوإذا  ،كمال المال على وقع ع الغبنييالب إذ ع،يتبطل الب امل الثمن فلاك كيأعط نيإ: كماللل

   ،ان له الفسخكالغبن 



٢٦٢

 إلى دفع التفاوتي لأن مستعدنه إ :ليكقل، ثم قال الول بالأكل مال المويكباع الو إذا ماكفهو 

  .ه الغبنياري خ فيكسقاط حق المالإوجب ي ل هذا لايكالو ن قولإل، فكالمو

  التيصةيانت النقكء سوا ،كالمال إلى ع بالنسبةيالمبء الشيمة يل قكان، فالراهن ضامن لك فيكو

 إذ لف، الأ فيالمائةكتغابن به ين مما كيلم  ، أولف مثلاً الأ فيالواحدكتغابن به يع مما ي الب فيحدثت

  .عدمها وعيربط له بصحة الب مة، ولايل القك مطالب بكالمال

  فيمان إ :ع المتقدمةيث قال بعد عبارة الشراي، حكره المسالك ما ذ فيظهر وجه النظري كمن ذلو

عه بدون يان بكن إ ع بهيب ما ومةين من القيالأمرثر ك بالرجوع بأيرالقواعد من التعب في المتن أجود مما

ان اتفاق كن إ و،ادةي الز فيمتهيصح بنقصان من قيوجه  على عهيعدم تصور ب وهو ممتنع، ومة،يالق

  فيالمعروفة  خلاف العادة على ونهكه ليث لولا ظهوره لما وجب تحري بح،د عن ثمن المثليها فز فيراغب

ون ك، مع ء الشرا فيع بسبب قلة الراغبيمة مع صحة البيربما فرض نقصان الثمن عن القو .ثمن مثله

 مة ماي الق فيل بأن المعتبركشي وه، فيذلد مما بي الرغبة أزان عند ذويك الوقت والمك ذل فيمة الماليق

 كثبت للماليع به لم يسوغ البي باع به المرن  الذيانكن إن بذله، فكيم ما  الوقت لاك ذل فيبذلي

  .ىانته ،عيصح البيلا لم إسواه، و

ن إ : الجواهر بعد نقله عبارما فيلذا قال وظهر وجه النظر لما نقلناه من عبارة الدروس،يإنما و

  .عيصح البن إ وصة التغابني ضمان الراهن نق فيةيحارة الدروس صرعب



٢٦٣

 أو الة للراهنكالو إذ أن ،تغابن بمثل التفاوتيان كن إ و الفسخ،كقال بأن للماليبل ربما : أقول

ال تغابن، فحال التغابن حي بما لا أو تغابنيع بما يبالب مة لايع بالقيالب إلى ع منصرفةي الب فيك المالمن المرن

، تغابنيع بما يان البك إذا ار لهيخ ل لايصل، فالأيص الأكع المالي بينب ول،يكع الوي بينذ فرق ب، إعدمه

  . الفسخ في له الحقكتغابن، فالماليباع بما  إذا ليكأما الو

 ،ك معهما دون المالالأصلان ك،  بالمساوي:المرن أو قال الراهن و،ثرك بعته بالأ:كولو قال المال

أيضاً إلاّ أن ان الحق معهما ك ،هيقل مما تدعمته الأي بل ق:ثر، فقالاكمته الأيقن إ :كقال الماله إذا  أنماك

  .نةي البكم الماليقي

 كن أخذ المالك مع المرن، لالأصلان كر المرن، كنأ و،ثركباع المرن بالأ: ولو قال الراهن

  .ثرك الأكالمال إلى ردي أن ه عليوجبيثر كع بالأيقرار الراهن بالبإحيث إن قراره، إالراهن بحسب 

 على كان للمالك ي،بل بالمساو: قال الراهن وثر،كباعه بالأ أنه  المرنىس بأن ادعكولو انع

  .ينميال إلاّ ه عليسي ل فإنه،ه عليئاًيثبت شي ثر لاكه الأ علي المرنءأدعا و،ينالراهن أم لأن  الحلف،الراهن

 ىادع أو ،المساوي أو ثرك الأك المالىلو ادع ختلاف، وهي ماسائر صور الا تعرف كمن ذلو

ل يتفص إلى حاجة  فلا،يخران قول المدعالآ أو خرر الآكنأ، وكذلكالمرن ى ادع أو هما،يالراهن أ

  .مثلة المتقدمة الأ فيرناهكلام حول الصور بعد ظهور القاعدة مما ذكال

ه  فيدخليما كقة البستان، ين من حقكيلم ن إ وشيه العر فيان، فلو رهن البستان دخلكف يكو

  .كما أشبه ذل وعشاب والخضرشجار والأالأ



٢٦٤

ه  فيدخلي هل كذلك و،تقطع غصان، والتيابس من الأيابسة، واليه السعف ال فيدخليأما هل 

 كسما، والأىتشتر وتباع وة،يمتها الدوائي ق لها التيرضسلابح الأ و حان أوان قطعها، التيعشابالأ

 وقت  فيه عليزك ارت الذي تبع للعرفكل ذلك أن  الظاهر،ها فياه الموجودةيحواض، والم الأ فيودةالموج

   .)١(﴾أَوفُواْ بِالْعقُودِ﴿: المستفاد من قوله سبحانه) مكعقود(ون من ك فيزكالمرت على العقد لأن العقد،

  .كون للمالكيإنما  و عدم الدخول،الأصل، فءي دخول ش فيكش إذا أما

تعارف ي إلاّ أن اللفظى دخل تحت مسميل ما لا كوالضابط خروج : ث قالي أجمل الجواهر حقدو

  .ىانته ،جمال الإكه من ذلي الفق وحظّ،تعارف خروجهي إلاّ أن ل ما هو بعض مسماهكدخول  ودخوله،

  إذنفع،ي لا التعارف وحده لاإاز، وكه الارت علي وقع الذيخروجاً وتعارف دخولاًيمراده بما و

  .)مكعقود(صحح ي لتعارف لاا

حال  و الضرع، فيحال اللبن وجزه،ن ا أووصل إذا وانيالح على ظهر حال الصوفي كمن ذلو

  هي التيرضالأ  الرهن فيدخليشجار لم رهن الأ أنه إذا ماكنحوهما،  و داخل الدجاج والحمام فيضةيالب

  .تقدم ما على ازكون تعارف وارتكي إلاّ أن ،مغرسها

سس ان الأك رهن الدار فإذا واحد، يرره غكما ذك فالظاهر دخوله ءسس البناأ إلى بةأما بالنس

س بداخل يل أو ه، فيوز للراهن التصرفيج لا  الرهن، وخلف الحائط هل هو داخل حتى في داخلاًأيضاً

   ، تبع للعرف،وز يجحتى

                                                

.١ الآية : سورة المائدة)١(



٢٦٥

 المرهونة لم يررفة الراهن غ غينب و الغرفة المرهونةينان الحائط بك و رهن الراهن غرفة من دارهفإذا

  .ما أشبه أو ه الخشب عليجعليهدم بعض الحائط لي أن ق لهيح

  الذيهذا الطرف من الحائط لأن بأس به، ضر الرهن لاي  الحائط مما لا في مثل دق الوتد فينعم

  .ه العقد عليقعي  فلا، مثل دق الوتد فيرتبط بالمرن عرفاًي س طرف المرن، لايل

 ماك ، هل هو داخلأما سقف الطابق التحتاني،  الشقةأرض الرهن  فية دخليشقة فوقانرهن وإذا 

 لها سقف له  التي الشقق المتعارفة في الظاهر،دخل بعضه دون بعضي أو ،دخلي لا أو ،اًكان مشتركإذا 

  .ل طرف بصاحب الطرفكارتباط  يجانب سفل ويجانبان جانب علو

 حق للراهن  لا فإنهوالغرس رهناً،ء ان البناك إذا هافي بنىي التي رضمما تقدم ظهر حال المغرس والأو

  . الرهن في تصرفاًكذل لأن  دخوله، فيازكان ارتك إذا ، المحل في التصرففي

 على توقفيالراهن  على هء المغرس، واستحقاق المرن بقا فيعلم الحاليمنه  و: الجواهر فيلذا قالو

ن إ ونة السقف،ي ره فيعلم عدم دخول الجدرانيمنه  و، بالرهانةقضيي لا ه، واسم الجدار مثلاً عليالتوافق

  .ى انته،ه بدواؤن بقاكيم ان لاك

  . لحق المرنق للراهن التصرف المنافييحخر، لم آء المرهون ملازماً لشيء الشيان ك فإذا

 ، فلاءر والبنا صورة رهن الشج فيرضع الراهن الأيبين أك حق المرن، نافيي  لا الذيأما التصرف

  . الرهن فياً لحق المرن ولا داخلاًين منافكيلم  إذا ع ماله جائزيب و،ع لمالهي ب لأنهبأس به،



٢٦٦

لم  إذا المشتري أن ماك ،جازة الفسخ والإ فياريان للمرن الخكاً لحق المرن، يان منافك إذا أما

ء ن شاإب، في ع لأنهار،يان له الخكرن ز الميجلم  ودام الرهن، ن عالماً بأنه ممنوع عن التصرف ماكي

  .الراهن إلى ردهء شان إ وع،يالبى أمض

  فيس للمرن التصرفيفلء رهن الراهن الشجر والبنا أنه إذا هو وس،كظهر حال العيمما تقدم و

 الأمرس كانع إذا كذلك و،رض الأ في حق الراهننافيي تصرفاً ، التصرف فيان مجازاًك إذا والشجرء البنا

 تصرفاً رض الأ في التصرف فيحق للمرن  لا فإنه،ءرهن الشجر والبنايلم  ورضبأن رهن الراهن الأ

  .ةيجازة ثانوإق بيح  فإنه مثل هذا التصرف فيان مجازاًك إلاّ إذا ء الشجر والبنا فياً لحق الراهنيمناف

 ل واحد منهما لاكن إ جهة، ف في رهنيرغ و جهة فيرهناًء الشيان ك مما ك أمثال ذل فيكذلكو

 ير غءالشي  في التصرف فيان المرن مجازاًكن إ وخر،اً لحق الطرف الآيتصرف تصرفاً منافي أن ق لهيح

  .المرهون بنفسه

 أن تقدم من ماى  مقتض، حق المرننافيي لاءًها بنافيء ق له البنايح، فهل رضرهن الراهن الأ إذا أما

ن  الذي لحق المرن، خلافاً للمشهورراد به المنع من التصرف المنافييإنما ون الراهن ممنوعاً من التصرف، ك

حفر البئر  وءالبناكادة ي تصرفاً بزرض الأ فيتصرفي أن وز للراهنيج أنه قالوا بامتناع التصرف مطلقاً،

  فرضاً حق المرنتنافي  لا التي من أمثال هذه التصرفاتك ذليرغ ونصب المعمل وغرس الشجر ووالقناة

  .يرثك لا ولي قلفي

اً أرض رهن مثلاً،  اموعنافييإنما  ونافي قدر حق المرني  لاتصرف تصرفاًي أن ق لهيح ن لاكل

   بمقدار رضنقص الأيما  فيتصرف فيمتها ألف بمائة،يق



٢٦٧

تصرف ي أن ق لهيح ن، فلايقة للديله وثكالرهن وقع  لأن قدر حق المرن،ى بقي وتسعمائة،

باع تسعة أعشار  إذا ماكاً، يتصرفاً اعتبارإنما  واً،ين التصرف تصرفاً خارجكيلم ا  إذحتى وص،يبالتنق

 تسعة  فيتصرف أو الرهن،ء  بعد انتهارضقبضها الأي أن نسان، واستمهلهإ المثال المفروض من  فيرضالأ

  .اًين تصرفاً اعتباراكإنما اً، وين تصرفاً فعلكيبما أشبه، مما لم  أو  المثال المتقدم بالوقف فيأعشار الرهن

 أو شر الدارما لو رهن عكل المشاع، يسبعلى  أو ،ين المع فيليكل اليسب على ان الرهنك إذا أما

 مكفراز بطلب من الحااً بعد الإيخر تصرفاً خارجعشار الأ التسعة الأ فيان له حق التصرفك، كنحو ذل

  .ةيما أشبه من سائر التصرفات الاعتبار ولنذرع والوقف وايالبكاً يتصرفاً اعتبار أو امتنع المرن،إذا 

 ظهر إذا كذلك و،ءتعلق بالمايالرهن لم  لأن ون رهناً،كيلاء لماا، فء المرهونة مارض الأ فيولو ظهر

  .ها فيله حق التصرف وكا للمال فإما أشبه، أو ها معدنفي

بت الشجر، ولو نصة  ق فيلامك تمام الأتييس ونحوه، و المرهونة شجررض الأ فينبت إذا ذاكو

ان ك إلاّ إذا ،نحوه وعياً بالبيه تصرفاً اعتبار فيله التصرف و للراهن،ك ملينحبلت الدابة المرهونة فالجن

  . رهن الدابة فيدخلي أيضاًث الحبل يما أشبه ح أو شرط أو  انصرافكهنا

 اً لحق المرن،ياً منافن تصرفكيلم  إذا حبال الدابةإوز للراهن يجنه أ وحبال،مما تقدم ظهر حال الإو

ذا كأجاز المرن، وه إذا كوز له ذليج حقه  فيونه تصرفاًك صورة عدم  فيحبالوز له الإيج أنه ماكو

  حبال وز للمرن الإيج



٢٦٨

  .المرن أو  للراهن،نهمايون الولد حسب المقرر بكية الراهن، ويبرضا

  أو بئراً،رض الأ فيفريح أن ، فهو مثلكل ذ فيحق له جازة الراهن، فلاإحبال بن الإكيلم  إذا أما

  .ءًها بنا فيني يب أو،ها شجراً فيغرسيأن 

 رضرهن الأ ذا لوكئبر، و تلمن إ ورهن النخل لم تدخل الثمرةوإذا  : الشرائع فيرناه قالكولما ذ

  .صرحيلم  ه تردد مافي ولا الشجر ولا النخل، ولو قال بحقوقها دخل، ودخل الزرعيلم 

ن كيلم  إذا ،جنبيالأ أو الراهن أو أنبته االله سبحانه،ء سوا  بعد رهنها،رض الأ فيبتني ذا ماكو

  .الغرس من الشجر المرهون

 دخل، كلمة بحقوقها مثل ذلكفهم من  لو أنه ل، وهوي، فاللازم التفص)بحقوقها: قال(: أما قوله

 از دخلكان ارتكنه إذا إحيث ، ازكالارت إلى سائر العقود بحاجةكالرهن  أن دخل، لما سبق منيلا لم إو

  ).العقود تتبع القصود (في

ل ك دخل كلو قال ذلنه إ ب قول المصنف هنايفمن الغر: الشرائع الجواهر بقوله على لكولذا أش

  فيحي مما هو صركنحو ذل وه عليما اشتملت و:قال نعم لو. ه فيه تردديرمنها، بل لم أجد أحداً غ

  .ىنتها ،ان متجهاًكظاهر  أو الدخول

نفع، ي لا أنه از قد عرفتكلا فالظهور بدون الارتإاز، وكالارتبظهر منه يان كمراده بالظاهر، ما و

خلاف  آخره، بلا إلى  بعد رهنهارض الأ فينبتيدخل ما ي لا أي ذاكو: قوله على الجواهر علق أن ماك

لو من يخ لا إلاّ أنه ما تقدم،ه  فيأتي ي حتىرضالأء ون النبات من نماك لعدم ، من تعرض لهينه ب فيأجده

  ته يكم بملك المقام الحير غ فيظهر منهمينحوه مما  وشيالحشك بعض أفراده  فيالكشإ



٢٦٩

  .ىانته ،هأرض ء نما لأنه،رضلصاحب الأ

 أن  له، فلهن اللفظ شاملاًكيلم  أن  الرهن بعد فيشيظهر وجه لدخول الحشي لا إذ ه تأمل،فيو

  .شي الحش فيتصرفي

 الرهن لا نافيي  المرهون تصرفاً لا فيتصرف الراهن أن رناكنا ذما أشبه، لأ وتارنا فبالقلعمخ على أما

ع ونحوه من ين بالبكمم  الرهن، فهو فيعدم جواز تصرف الراهنى ريمذهب من  على وأما .بأس به

  .ةيالتصرفات الاعتبار

از، ولعل الجواهر أراد هذه كالارت على  الرهن، فهو فيه قصدعلييبنى از ك ارتكان هنالك إذا نعم،

  .مطلقاً الصورة لا

توقف يوهل :  الجواهر فيث قالي حكة قول الجواهر واحتمال المساليظهر وجه تماميمما تقدم و

 العدمى قويقد  و الرهن وانتفاع به، في تصرف لأنه،ك المسال فيالمرن احتمله إذن  علىنئذيغرسه ح

 على  توقفه فيبير ، فلارضنعم لو أضر بالأ، نحوهما وء والدواالسقيكمته ي ق فيادةي مصلحة له وزلأنه

 رضلم تنقص به الأن إ و الدروس المنع من الزرع، في المرهون، وأطلقيران الغرس من غك ذا لوك وذنه،إ

شجار والنخل،  مصلحة للأك الزرع مع ذل فيانك إذا ال، خصوصاًكشإلو من يخ سماً للمادة، وهو لاح

  .ىانته ،كراهن بالترتضرر اليبل ربما 

 ليس دليل إذ ه نظر،إطلاق  فيانك لاّإمة، ويوجب نقص القي  الذيمراد الجواهر الضرر أن والظاهر

  .ما تقدم على كشمل ذلي ل الرهن لايدل و،ل الرهنيدل إلاّ هك بملكضرار المالإعدم جواز على 

   عد ضرراًي مما ما أشبه أو ذاأشق  أو متها مائة فأعماهاي دابة قفلو رهن مثلاً



٢٧٠

  فيانك إذا ماكمة، يادة القيوجب زياناً يمة الدابة، بل أحيوجب نقص قي لا ن الضررك ل،عرفاً

 مته المائةي ق فيناريادة دي سبب زكن ذلك بقرنه فقطع قرنه مما هو ضرر عرفاً لؤذييان ك ووان قرن،يالح

ه  علينكيضرار مطلقاً لم الجواهر المنع عن الإن أراد إالمنع عنه، ف على لي لا دلكن ذلإ، ف الثور مثلاًفي

رحمه (لامه ك  فيمةيالضرر الموجب لنقص الق إلى رناه لانصراف الضررك ذ الذيليأراد التفصن إ و،ليدل

  .بأس به  فلا)االله

، كما أشبه ذل أو هافيء عدم جواز البنا أو  المرهونة،رض الأ فيباتنقلنا بعدم جواز الإنه إذا إ ثم

  :أقوال المسألة ثلاثة جنبي، ففيبفعل الأ، أو بفعل االله أو ما بفعل الراهن،إفلو نبت 

  .زالةالإ على بر الراهنيج لا: آخرون قالوا ورةكالمبسوط والتذ

:  عن بعضهم قالوايكما حكهم يرجامع المقاصد وغ وامة المريغا ويضاحوالقواعد والمختلف والإ

 ءبقاالإ لأن : الجواهر بقوله فيشبه، وعللهالأ وهو: رائع بقوله اختاره الش الذيهو وزالة،الإ على بالجبر

 :ثم رده الجواهر بقوله .ير دار الغ فيالمتاع الموضوعك عنه، فهو ه تصرف منهيير من غالأصلان كولو 

ما كالمنع عن التصرف  على لي تصرفاً لعدم دلعد إذا نقول نحن حتىو.  تصرفاًك مثل ذله منع عدفيو

  .تقدم

ان من فعل ك ما ينب و،زالتهإى قوان من فعل الراهن فالأك ما ين ب،ليالتفص إلى  مالكلمسال افيو

 بقائه، بخلاف ما أنبته  في المتاع بأن وضع المتاع منه فهو سببيننه وبيفرق بيقد  و:ب، قاليج ه فلايرغ

  .كساللام المك ىانته ،االله سبحانه

  ع  وضع المتا الأولديري  أننكيمنه إ هفي و:ه الجواهر بقوله عليلكوأش



٢٧١

لمات ك أن ماكالفرق ء بداإ أو ،أيضاًه  فيزالة رده التزام عدم وجوب الإ فيقان اللائكه فيرمن غ

عدمه  و،الزرعكان للنابت أمد منتظر ك ما ينفرقوا بيث لم ي المقام، ح فيجمالإتخلو من  صحاب لاالأ

 أن بعده، مع ونيزالة قبل حلول الدالإ على رجبا الإ فين، ولايان أمده قبل حلول الدك إذا خصوصاً

  .ىانته ،المدة عادةء زالة الزرع عند انتهاإ إيجابة المرام يغا ويضاحعن الإ يكالمح

ان ك إذا  أو، من االله سبحانه وتعالىان النبات مثلاًك إذا ءزالة الزرع والبناإوجه لوجوب  لا: أقول

 فعل ين ففرق ب، عدمهالأصلف الراهن، على وجه للوجوب لا إذ ،جنبيمن الأء البنا أو الزرع أو النبات

 بيجالراهن  أن  علىليدلأي  إذ خر،اس أحدهما بالآيلا وجه لق و،جنبيفعل الأ و فعل االلهينب و،الراهن

 حق للمرن لا وتضرر المرن فهو،يلم  و أنبته االلهفإذا ،جنبيأنبته الأ أو نبته االلهأ  الذيزالة النباتإه علي

  فييرحق للغ  لاير الغك مل فينبتي  الذيالنبت لأن تضرر الراهن ضمن، وزالة، بل لو أزال المرنلإ افي

  .كقصد الراهن التمل إذا زالته، خصوصاًإ

 نسانإدار  إلى يرطء جا إذا ماكة، يالأصلباحته إ على  فهوكقصد التمليلم  إذا :قالي أن نكيمنعم 

أنبته وإذا القاعدة، ى هو مقتض والموات،ء ايحإ  فيرناهكما ذكه، كلتمي  لا فإنههكنسان تملقصد الإيلم و

لم  إذا  أما، القلع فهو فيأجاز للمرن أو ن استعد الراهن للقلع بنفسهإنبات، فتضرر المرن بالإ واالله

ت  قلع النبا في الاستجازة فيالراهن إلى ن الوصولكيلم  أو ،كوز للمرن ذليجستعد الراهن للقلع ولم ي

  ان متعسراً ك أو ناً،كمم



٢٧٢

  . قلعه فيمك راجع المرن الحامثلاً

جازة إن بكيلم  أنه المفروض لأن اً،ي فضولان عملاًك، جنبي المرهونة الأرض الأ فيولو أنبت النبات

  .ل من الراهن والمرن القلعكلا حق لإن أجاز الراهن بدون ضرر المرن فهو، وإالراهن، ف

  فيتصرفي أن نسانق لإيح لا إذ تضرر،يلم  تضرر به أوء سوا  القلع مطلقاً، فيأما الراهن فحقه

 المتاع كن ذلكيلم ن إ وهير دار غ فيوضع متاعاً إذا ماك ،ي ضررير غنسان آخر ولو تصرفاًإ كمل

  .صاحب الدار على وجب الضرري

ث ي القلع، ح فيحقه  علىليلا فلا دلإه، و عليان ضرراًك إذا ون له القلعكيإنما وأما المرن، ف

  . الرهننافيي لا أنه عرفت

 لاشمله  في حقه عرفاً، فيتصرف أنه ن تضرر بسببكيلم ن إ و القلع فيبأن له الحق: قالينعم قد 

  .كاً لحقه عرفاً حق له ذليان منافك أنه إذا ، والظاهرمسلم ئحق امرى توي

 أو من المرن، أو هن،ون من الراكيأن  ب،ما أشبه ونبات الإ فيربعةحوال الأمما تقدم ظهرت الأو

  .تعالى ومن االله سبحانه أو ،جنبيمن الأ

بدون  أو  الحق،جازة من ذيون بالإكي أن ماإ ف،نبيجالأ أو المرن أو ان من الراهنك إذا ثم

   :ث قاليلقد أجاد الجواهر ح و،ضرر ون بلاكي أن ماإون بضرر، وكي أن ماإ وجازة،إ

 أن انكم الحال لإ فيالقلع على بريجان من فعل االله لم ك إذا نباتالإن إ :لقاي أن نكمن هنا أمو

عت يب  لورضن قام ثمن الأإع فيالب إلى  دعت الحاجةفإذامنه،  له لاء هذا البقا ون من محل آخر،ي الدؤديي

  .ستحق القلعين لم يوحدها بالد
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 .كالراهن بذل على صل ضرريحلم  وا،ه في بما نبترضمة الأيلم تنقص ق إلاّ أنه قميلم  ذا لوك وبل

، رضع مع الأيالراهن بالبذن أ  إلاّ إذانئذ القلع للمرنيتجه حين، فقد يلم تف بالد ونقصتن إ نعم

  .ىانته ، الدروس في إليهىما أومكهما،  عليوزع الثمني وباعان في،أيضاًه  عليكوالفرض عدم النقص بذل

  فين مراجعة الراهنكيملم  أو م،كن مراجعة الحاكيملم ا  إذونكيإنما  القلع  فين حق المرنكل

ذنه، إ ير بغير الغك مل فيتصرفنه إحيث ستبد وحده بالقلع، ي أن ز لهيجلا لم إصورة قبوله القلع، و

  .صورة تعنته أو بتهي صورة غ فيمك وهو الحاك المالأذن وليي أن ماإ، وكأذن المالي أن ماإفاللازم 

  :ىخرأوهنا مسألة 

، رضان النبات ضاراً للأكرض إذا  الأ في منع النباترضده الأي ب الذيالمرن على بيج أنه يهو

عشاب  بعض الأ فيكذلكما هو كتزرع لمدة،  ة فلاي الزراعرض سحب قوة الأوجب مثلاًيضرراً 

استعدت  أو  لنموها،رضاستعدت الأ أو  الظهور والنمو، فيعشاب الأكأخذت تل فإنه إذا الضارة،

 أو المرن مراجعة الراهن على بيج  فإنه،رض النشاشة الموجبة لملوحة الأراضي بعض الأ فيماكنش، لل

ون كيالمصرف  أن ، والظاهركان له المنع عن ذلكهما ين مراجعة أكيم لم فإذا ،كم للمنع عن ذلكالحا

   .)١(﴾ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ﴿ ، لمصلحته لأنهس الراهن،يكمن 

                                                

.٩١ الآية : التوبة  سورة)١(
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ما  أو النش أو  المنع عن النبات فين له حقكيبأس، لم  لا: قال الراهن وراجع الراهن إذا نعم

  .لام الجواهرك  فيما تقدم مثلهك ضرراً بالرهن، كسبب ذلين كيلم  إذا أشبههما،

  



٢٧٥

 ل قبل تجدديحان الحق كن إار، فيالخكلقط يولو رهن لقطة مما :  الشرائع في قال:)٤٠ مسألة(

 لا أنه بطل، والوجهيل يز، قيتمي ث لايلزم منه اختلاط الرهن بحيان متأخراً تأخراً كن إ وصح،ة الثاني

  .زيجرط، والجزة مما يخ رهن الخرطة مما  فيذا البحثك وبطل،ي

 يبعده، أما قبله فف أو ة الثانيان الحق قبل تجددكء سوا لقط،يالظاهر صحة رهن لقطة مما : أقول

 الرهن  أن أدلةكقصده من ذل وارتفاع المانع، ويضتقه، لوجود الم فيالكشإلا خلاف و لانه إ :الجواهر

  .نعيمشاملة له، فلما ذا 

 والمانع .دلة الأطلاقز فلإيتمي ث لايلزم منه اختلاط الرهن بحيان متأخراً تأخراً كما  فيأما الصحةو

بالغرور،  وجل بالجهلد الأع عنيلعدم صحة الب وز،ييبسبب عدم التمء فايتعذر الاستي  لأنهالمبسوط،

ء فاين الاستكيم: ن، ولذا قال الجواهركممء فايالاست إذ ل واضح المنع،ك وال،ك عن ذلدلةولانصراف الأ

 بطة ذا الموضوع المرت)الفقه( جملة من مباحث  فيرناكقد ذ وقة من الراهن ولو بالصلح قهراً،يمع المضا

  .كبذل إلاّ لا علاجنه إحيث ه،  الصلح لأدلةح، لشمول ي صحالصلح القهريأن 

 الجهل لا لأن  تام،ير غأيضاًجل بالجهل ع عند الأيهو عدم صحة الب و، الثانيالوجه أن ظهريمنه و

ع ببعض يصح البي  فإنهن،يئان لنفرياختلط ش إذا مثله ما و،ق أولىي الصلح بطرفي و،عي الب فيكنع من ذليم

الغرر  لأن  الغرر،أيضاًرفع ي كبذل وشروطة وما أشبه،صح الصلح والهبة الميما ك ،الوجوه المصححة

   اً،يان عرفكث يح إلاّ أنه ،ع الغرريعن ب) صلى االله عليه وآله( النبيى ورد ن إ ونهإ، وعرفي
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نع عنه الشرع، يم ث لايمشروعاً ح وان التخلص معقولاًك أن  بعدك ذل فيغرراًى ري والعرف لا

  .لا بأس به

لهذا جعل الشرائع  و،ن هذا الانصرافيأهو الانصراف، فمن  وع الوجه الرابعظهر اندفاي كبذلو

 كذلك ورة فقال بالصحة،ك التذير غ فيك ذل فيوافق العلامة المحقق وما تقدم،كبطل ي لا أنه الوجه

  .هميرغ و الثانين والمحققيديالشه وولده إلى نسب الصحة

به  فتىأذا كو، ة الثانيشترط القطع عند تجددقول بالصحة لو اي ،نعم المبسوط القائل بالبطلان

هل هنا بعد عدم الامتزاج يج  لا لأنهة، الثانيفرض بطلان الصورة على  حتىكذلكهو  والجواهر،

وقع المزج بعد القبض، أما لو وقع قبله، فعن  إذا هذا:  الجواهر فيز، قالييوجود التم ووالاختلاط

  .رهذفرض تع و الصحة، فياعتبار القبض على ءً بناكذلكالبطلان، وهو  وقرب الفسخالأ أن الدروس

 كالمشترء الشينسان باع الإنه إذا إحيث ، كالمشترء الشيكوجه للتعذر، فهو  لانه إ هفي و:أقول

جعلهما شخصاً  أو  القبض، فيلاًيكخر و الآكيجعل الشرك ،صور القبض متعددة و،ن من قبضهكتم

  .أيضاًشبه، فالوجه الصحة هنا ما أ أو ، القبض عنهما فيلاًيكآخر و

 إلى ذا بالنسبةك و،ما قاله الشرائعك أ،زيج والجزة مما ،رطيخ الخرطة مما  فيأيضاًعلم الصحة يومنه 

  .ل من باب واحدكن الإنحوها، ف و تقطع قطعاً بعد قطع لمصحلة السقوف التيدانيالع

ى بقي أو ،أيضاًد ينبع من جديء اان المكء سوا  الرهن المطلقة،دلة لأ،صح رهن البئر مع مائهايو

   إلى  البئر فيداًكرا
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د ينبع من جديلم وإذا نحوهما،  واللقطة والجزةكم كان الحكء تجدد المايان ك فإنه إذا تح،يمن أ

  .كنحو ذل وةي والساقين حال رهن النهر والعكذلك و أوضح،الأمرف

انت كن إ، فدلةشمله الأ في عرفينه لأن،ه الآ فيمائه الموجود ووالظاهر صحة رهن النهر الجاري

ستلزم عدم ي التبدل لا لأن كذل وح،يصح أنه العرفى ن رأي قبال الد فيرهنه ومة النهر بمائه مائة مثلاًيق

مور الأ إلى ة ناظرةيلمات الشرعكال وة،يمور العرف الأ فيست مناطاًية ليصدق الرهن عرفاً، والدقة العقل

صلى االله عليه (لقوله  و،)١(﴾بِلِسانِ قَومِهِ إلاّ وما أَرسلْنا مِن رسولٍ﴿: قولهرراً لكرناه مكما ذكة، يالعرف

  .قدر عقولهم على لم الناسكمرنا نأء اينبنحن معاشر الأ: )وآله

  . محله فيورك مما هو مذك ذليرغ لىإ

اته يخصوص ومكالموضوع فحسب، بل قدر الح في ة فهم العرف، لاي حج فيوهذا هو السبب

  .اللفظ إلى رجعي مما أيضاً

ث يضر، حي  لامتبدلاً والاًيون النور سكمع نوره، و  حتىهربائيكصح رهن المصباح الي كذلكو

  .ئاً واحداًيراه العرف شي

 لا أنه ماك بالرهن، كضر ذلي، ولا ك للمالكه فهو مليرغ و البستان في من النهرالجاريء أما الما

ع يبي أن صحيما كع النهر بمائه، يبي أن نسانصح للإ فيعيضر البي تبدل لاال إذ ،أيضاًع ي بالبكضر ذلي

صح ي كذلك العامة، ودلة لصدق الأكل ذلك النهر، يربغء ع المايبي أن صحي كذلك مائه، ويرالنهر بغ

  .كمال للمالكون الك يمال حتىكرهن الشجر بثمره قبل ال

                                                

.٤ الآية : سورة إبراهيم)١(
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صح  فيأصبح ثمراً صار ألف طن فرضاً، إذا نك، ل والبسر وزنه مائة طن مثلاً،ن ظهر البسر الآمثلاً

حال الجزة كون الحال ك في،كون للمالكيصح رهن التمر وحده، والزائد يما كرهن النخل بتمره، 

  .هايرالنهر وغء واللقطة وما

 حال  فيذاكمر بثال التمر أو اللقطة أو أو البئرء دد مايح بأن ، أوضحالأمرد فين التحدكولو أم

  .المرن قدر المرهون عند و،كعرف قدر مال المال ي حتىأيضاً خرص  إليهأضيفما الرهن، ثم 

  :ثلاثة أقسام على ط ا، فهويرهن الدابة فل ولو

ل، بطي ينالع إلى الرهن بالنسبة أن الشاة، والظاهركها قوجب اللواط ذبحها وحري أن :ولالأ

  .بالبدل تعلق الرهن  فيلامك الأتييما سك ،تعلق الرهن ببدلهايو

 البغل  فيماك ى،خرأنة ي مد فيعيان سبباً للبكإنما ، وكون اللواط سبباً لذلكي لا أن :والثاني

س يم شرعي ولكن الوجوب حإ، فالبدل إلى نتقليلا  وحيوالحمار والفرس، وهنا الرهن باق وصح

  .البدل إلى ه انتقل الرهن فيعتيبلد آخر وب إلى ذهب ا إذا نعم، بوضعي

 المحرم اللحموان يها من الحير بالهرة وغ الوطي فيماك، كذا لا وهذا وجب لاي لا أن :ثالثالقسم ال

وب كوان المريول اللحم والحكوان المأيالح إلى ل ورد بالنسبةيالدل لأن ه، فيءلم نقل بوجوب شيإذا 

  .البدل إلى وجه لبطلان الرهن، ولا للانتقال هما، وهنا لايرغ الظهر لا

وجب يإنما  ومته،يوجب ذهاب قي وان لايجلل الح لأن وان،ي الح فيبالرهن الجللضر ي  لاكذلكو

  .هءاستبرا
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  .لو أتلفه المرن وون رهناً،كت ومتهيأتلف الرهن متلف ألزم بق ولو:  الشرائع فيقال

ون كيقد  وون المرن،كيقد  وون الراهن،كيقد  و،ون االله سبحانه وتعالىكيالمتلف قد : أقول

ما أشبه،  أو ةيبآفة سماو تعالى وان المتلف االله سبحانهك فإذاللبعض،  أو لكما للإ والتلف ،جنبيالأ

بطل الرهن ولا ي هذه الصورة لا صاحب له، ففي أو  صاحبه التلف،ضمني  لا الذيوانيتلاف الحإك

  .بدل له

 الأصلالمتلف، ونحوه هو  ونهس الراي ل لأنهبدل له لا أنه أما بطلان الرهن فلفقدان موضوعه، وأما

ون كي تلف البعض قد في أن ماكالمثل،  أو مةية ذمة الراهن من البدل، والمراد بالبدل أعم من القءبرا

  .رشاًأالبدل 

ما  فيرشاًأ وميي الق فيمةًيق و المثلي فيثلاًالبدل مِ إعطاءه  عليالراهن وجب ان المتلف هوكوإذا 

 إلاّ إذا  باب العقد فيازك للارت،ون البدل رهناًكي ودل،المتلف ملزم بدفع الب لأن كذل ورش،وجب الأي

 المتلفات  فيه الضمان عليانكاره مما يباخت أتلفه لا أو أتلفه مطلقاً، إذا الراهن البدل إعطاءعدم  على نص

  .المشاة

  .رشاًأ أو مةًيق أو ه البدل مثلاً علي وجب،أتلف الرهن المرن إذا كذلكو

  .بيجنه الأأتلف إذا ذاكوه

خلاف   بلا:ون رهناًكت ومتهيلزم بقأولو أتلف الرهن متلف : وقد قال الجواهر عند قول الشرائع

تعلق به،  في وقد جعل لها الشارع للتلف بدلا،،ينحق الرهانة متعلق بالع لأن ال،كش إه، بل ولا فيأجده

  .ةيالبدلى ما هو مقتضك

 ضم إلاّ إذا ،وجب البدلي لا ينتعلقاً بالعون الرهن مكث يل، حيمكت إلى تاجيحل ين هذا التعلكل

  ).العقود تتبع القصود(ل ي دل فيدخلهيث يرناه، حكما ذكاز ك الارتإليه

  ان كاز هل كالارت أن  فيان المتلف الراهن واختلفاكولو 
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 إلى  رجع، للبدلاز شاملاًكن الارتكيلم  أو الراهن جعل البدل رهناً، على ب يجشمل البدل حتىي

 يدعي أن حق لطرف العقد لا إذ از،كاشف عن الارتك ظاهر اللفظ ال فيلصن العرف هو الفاإفالعرف، 

  .نحوها و مقام العقود فيستظهر من اللفظي  الذياز خلاف العرفكعدم الارت أو ازكالارت

ه يدعيما كسقاط حق الرهانة إان قصده كتلف الرهن، هل أ  الذيالمرن أن  فيومثله لو اختلفا

سقاط حق إقصد يلم نه إ قولي  الذين الحق معإ ف،ه المرنيدعيما ك كن قصده ذلكيلم أو  الراهن،

سقاط حق الرهانة أخذ البدل إ تلفه  فيان قصد المرنك لو ذإجب البدل،  فينئذيالمرن وح الرهانة، وهو

ون كيالبدل، ولى  إءالشيسقاط حق الرهانة تحول إن قصده كيلم  إذا  قهراً، أماالأمراتر  الراهن أو

  .أيضاًالبدل رهناً عند المرن 

ه، لم يرغ أو عيب على الأصل  فيلاًيكان المرن وك ن لوكل: ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

حسب  على ينمور المتعلقة بالعالة من الأكن حق الوكيتناولها، ولم يالعقد لم  لأن مة،ي الق فيلاًيكن وكي

  .ك المسال فيما صرح بهك، كذلكاع دي ولعل الاست،الرهانة

الة كون الوكت قد لا واً،يازاً عرفكارت أو  والبدل، صراحةًللأصلالة شاملة كون الوكقد ت: أقول

وإذا مة، يق أو البدل مثلاً إلى الة بالنسبةك عدم الوالأصل فك ذل فيك شفإذا، ك ذل فيكشيقد  وشاملة،

لا إ و، البدل فهو فيالةك عدم الوتقتضي أو ،بدلاً أو ناًيالة عك الوما أشبه تقتضي أو انت الصراحةك

 عرافتلف الأيخان لعله كن إ ون،عندنا الآ ز العرفيك المرت لأنهللبدل، وينالة شاملة للعكالو أن فالظاهر

البدل لاختلاف عرفه عن عرفنا الحاضر،  إلى الة بالنسبةكقال بعدم الوإنما ، ولعل الشرائع ك ذلفي

  داعي باب الاست فيالأمر كذلكو



٢٨١

 عةيون ودكي أيضاًالبدل  أن ة، فالظاهريتلفت العار أو عة بما لها بدلي تلفت الودفإذاة، يوباب العار

  .ةيون عاركيأو 

 كمساإله  وا بدل الرهن، لأمة،يللعدل حفظ القن إ :هايرغ ورةكالتذ يك مح في قالكأنه لذلكو

  .ه فيالتهكع لبطلان ويالبس له يل ومة قائمة مقامه،يحفظه، والق والرهن

تلف يخ  الذيكنه الماليع الة منوطة بماكالو أن ه ما عرفت منفي و:ه الجواهر بقوله عليلكأشو

 على ستأمنيلا  وينع على ستأمنيشخاص، فقد عها باختلاف الأيب وموالالأ على  الاستئمان فيأغراضه

لام ك من  الثانيالشق على ال الجواهركشإلو من نظر، ويخ نهما لايع، فالفرق بي الب فيكذلك ومتها،يق

  .الظاهر ما هوكها وارد، يررة وغكالتذ

مة يالق إذ مة،يصار ق إذا عنىي ،يميالبدل الق إلى ءالشيتحول  إذا لها معنى ع لاي الب فيالةكالون إ ثم

  .جل عند حلول الأون التهاتر القهريكيإنما وارد، و أمثال هذه الم فيباعي نقد، والنقد لا

  . الراهنكمل إلى  عادعاد خلاً اً فصار خمراً بطل الرهن، فلويرولو رهن عص:  الشرائع فيالق

 عدم  لأن أدلةة،يالخل إلى عوديورته خمراً يربان صإ يران العصك إذا البطلان على ليدل لا: أقول

: ينقسم إلى ءهالذا قسم الخمر الفق وا منصرفة عن الخمر المحترمة، فإ،كشمل مثل ذلي ة الخمر لايكمل

  : له صورتانالأمر المحترمة، فيرالخمر المحترمة، والخمر غ

الخمر  إلى تحول أنه إذا  فيكش لا والخل، إلى تحولي الخمر، ثم لا إلى يرتحول العصي أن :ولىالأ

  ن كبطل الرهن، لي كببطلان المل، فكبطل المل
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قد  و الفساد، إليهسرعي رهن ما  فيلامكثل الالخل م إلى دوتع  لا التيالخمر إلى  تحوله فيلام هناكال

  .أيضاًح ي صحير فرهن مثل هذا العص، تقدم الذيليالتفص على صح الرهنينه أ و،ك ذل فيلامكتقدم ال

صح ي للراهن وك ملأيضاًخمر  إلى  حال تحوله بعد تحوله خمراً، ففيتحول خلاًي يران العصك إذا أما

  .ل الرهنيشمله دلي مال محترم  لأنه صار خمراً محترماً، الذييرصح رهن العصي أنه رهنه، بل الظاهر

 جماعخلاف، وعن المبسوط الإ  الجواهر بلا فيال، بلكش إاً جاز بلايررهن عص ان، فلوكف يكو

  .هياً بقسمإجماععها يوز بيجة ك مملوين ع لأنهه،علي

  .ضين المررهك قادح يرورته خمراً قبل حلول الحق غيرواحتمال ص:  الجواهر فيقال

 على ،قال بجوازه بدونهي، بل قد أيضاً جاز لاّإ، وعلم انقلابه خلاًيلم   اتجه المنع ماكعلم ذل نعم لو

  .رناهكما ذ على حيلامه صحك ف، الفساد قبل الحلول إليهسرعي رهن ما  فينحو ما سمعته

هم، فقد عرفت يرغ وده جماعة من الشراحيأ و الشرائع، فيماكصار خمراً بطل الرهن ن إ أما قول

  .هيف ما

نا أ ك ذلديؤي وصار خمراً،ن إ وير والعص، صحة رهن الخمر المحترمة فيالكش الإنبغيي ه فلايوعل

 العرف المسلمى نسان هذه الخمر رأإأراق  إذا  مثلاً،مثل هذه الخمر على  مترتبةكل آثار الملك أن ىنر

 إذا ه الحجعلي ومسالخه  عليكذلكبدله، و ءإعطاه  عليبيجنه أ، وكمال محترم للمالى على تعدأنه 

  .ةيام الشرعكح من الأك ذليرغ إلى ،كاستطاع بذل

  ، ثم انقلب خمراً محترمة يرمته مائة ألف من العصي ما قكليمن تاجراً  أفلو
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 عطائه  فيشترطينحوها مما  واةك من الزىعطي وففكت يئاً حتىين ش الآكليم لا أنه ه عليصدقي لا

  .الفقر

 اًإطلاق الراهن كمل إلى عودي  الصلاح بأنه لا أبي الراهن، بل عنكمل إلى عودينه إ :ه فقولهميوعل

ء اه رماه الفق الذي الصلاح أبي، خصوصاً قولنبغييعوده، مما لا  إلى ليدل  فلاهك خرج عن مللأنه

على  وه، عليورة، بل الضرجماعة والإيره الس علي قامتكالمال إلى ر الجواهر بأن رجوعهكبالسهو، بل ذ

جامع  ورةك التذ فيما صرح به على بتوسط الشدة إلاّ الحموضة إلى نقلبي  لايرالعص أن جواز اتخاذه مع

  .كر خروجه عن المليتقد على كالمل إلى رجوعه على أنهم متفقون على دلي مما كالمقاصد والمسال

 أن مع: ث قاليرة، حكهم التذمن وره جماعةك ذ الذيلفكالتالأمر إلى تاج يحلا  أنه  ظهركوبذل

دامت  مه ماكعد الرهن، بل المراد ارتفاع حي لم لاّإة، ويلكد به ارتفاع أثره بالينر بطل الرهن لايقولنا 

قة ي الحقة، ففييو الأولانكة لميلعلاقة باقفسروه بأن المراد ا و،كتبعه جامع المقاصد والمسال وة ثابتة،يالخمر

ما إ أنه هم عليردي ذإتخلله متوقع،  لأن بة،ي موجودان بالقوة القركالمل الرهن و ـ الجواهر فيماكـ 

بطل  أنه اً ثبتكن ملكيلم وإذا رناه، كاً ثبت ما ذكان ملك فإذاحالة ثالثة،  لا و،كس بمليل  أوكمل

 ينجمع ب أنه ة، واحتماليو الأولمثل هذه على ليدل ث لاي ح،ةيولوقال بالأي أن نكيمف يكالرهن، ف

 مثل هذه الخمر، ير غ هي للمسلمكتمل  لا التيالخمردلة أن ظاهر الأ أن رناكث ذي ظاهر، حير غةدلالأ

  .الانصرافى ري  الذيوالشاهد العرف

ن وجه لبطلان الرهن، كي لم ،خمر محترمة إلى  فقبل قبضه تحول،رهن عنده الخل لو أنه ظهريومنه 

  بقائه  و صحة الرهن فيفرق صح قبضه خمراً، فلايو
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 ينب و الرهنينة متوسطة بيحالة الخمر أو ،ةي قبل الخمرةحال أو ة،ي حالة الخمر في الرهنينب

 ه، عليكام الملكع أحيجمء جراإصح ي كن مثل هذه الخمر ملة بعد القبض، ولأي حالة الخمرفي والقبض،

الخل  على حيصحل كن الإها، فيرعة وغية والوديع والمضاربة والعاريالبكام، كحها سائر الأ عليترتبفي

  وقبل القبض تحوله خلاً عليالعقدى أجر إذا ماى وعل الخمر المحترمة، إلى  تحول الذية، والخليقبل الخمر

  .خمرإلى 

 إذا عوده وعي انقطاع الب فيلامكع خمراً قبل القبض، فاليلو انقلب المب أنه رة منكه فما عن التذعليو

  فياً فصار خمراًيرعصى اشتروإذا  ،لمرهون خمراً بعد القبض اير انقلاب العص فيرناكذ ما على عاد خلاً

 ان المشهوركن إ و ظاهر الوجه،ير غ، لعوده خلاالمشتري كعد مليلم  و فسد العقد،عاد خلاً ود البائعي

  .كمثل ذل إلى الظاهر ذهبواعلى 

ان قبل ك هل ،هالقول باشتراطى عل،  القبض في محترمة، واختلفيرخمر غ إلى يرتحول العص لونه إ ثم

 المعاملات  في لأن الأصلكالمرن، وذل أو ان الراهنكء سوا الصحة، ي قدم قول مدع،بعده أو ةيالخمر

  فيهير تبعاً للجواهر وغ)رحمه االله(ى خ المرتضيره الشكما ذكالبطلان،  على ليدل الدل ما إلاّ الصحة

  .اسبكالم

 قدم قوله فيالقبض فعل المرن أن من والظاهرعلى ء  من البناك ذل فيخيتردد الش أن علميومنه 

  فيان الاختلافك نعم لو:  محله، قالير غ فيهو و:ه الجواهر بقوله علي ظاهر الوجه، ولذا علقيره، غفي

علم يلم  إذا ضبالق لأن ره الجواهر،كما ذكصالة عدمه، وهو ان القول قوله لأكصفته  في أصل القبض لا

  . عدم القبضالأصلان ك

   إلى تحول خمراً تحول إذا  الذييرعطاه العصأهل  أنه  فياختلفاولو 
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 لبطلان  الثانيالمرنى  فادع،خل إلى تحوليلم  وخمراً يخمر بق إلى تحول إذا  الذييرالعص أو ،خل

 ،ين متقابلتينيهنا دعو لأن ،القاعدة التحالفى ان مقتضك لصحة الرهن،  الأولالراهنى الرهن، وادع

الطرف المقابل، ى  دعوفيى  الصغريرغى  هذه الدعوفيى ون الصغرك بعد الأصلأحدهما ون مع كيلا و

 خر، فلا خلاف الآل واحد قولاًكاعطاه العتر، فقال  أو عطاه الشاةأباعه شاة ثم اختلفا هل  إذا ماكفهو 

  .ركمن أنلى  عينميوال يالمدع على نةيق البيون من مصادك ي، حتىكد ذايؤي د هذا أويؤي المسألة  فيأصل

رهن  نه لوأ ب،همايرغ و والجواهركد من قبل المسالي قول الشرائع المؤ فيظهر وجه النظريومما تقدم 

  .صحيمن مسلم خمراً لم 

ون الرهانة فاسدة، فهو كالفرض  إذ ه، عليدهي ءلايله، وعللوه باست  فهوده خلاًي  فيانقلب فلو

  فيينالقول على بدوا، أو ةيمع النء لاي بالاستكليمحات المباك له، فهو كمال ته مال لاينئذ حال خليح

ه والرهن ك، فهو لمالده خلاًي  فيلو رهنه خمراً فانقلبإنما  ظاهر الوجه، وير المباحات، غفيء لايالاست

  .تردد على :كرناه قال الشرائع بعد ذلكلعله لما ذ وما عرفت،ك كالخمر المحترمة مل لأن ح،يصح

 رضا السابق، فلا تعك بالمل الأولةيبأولو)  الأولقوله(ناقش ينه قد أ ب:وجهاً له الجواهر م فيقالو

بأن فساد  وست منها،يا لألم نقل بن إ ون مثله من المباحاتك  فيكبعد ما سمعت من الش له بالثاني

  فيبل:  قال،انت الخمر محترمةك إذا خصوصاً والمرن من فروعه، وأن ولد للأيون الك نافيي الرهانة لا

 حدد لأي  لا فإنه المحترمة،يرانت محترمة، بخلاف غك إذا ولوا للأكى قوالأ أن كجامع المقاصد والمسال

  .هاعلي
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 أدلة، لانصراف كوجه للخروج عن المل لا أنه قد عرفت و،ك فرع الخروج عن الملكذل: أقول

  فيماكم تابع للواقع كالححيث إن  وتخلل،  لا التيالخمر إلى الحرمة على  المترتبكالحرمة وعدم المل

  . المقام فيل مخرجيدل لا ول خاصيخرج بدل  مالاّ، إامكحسائر الأ

سلمه ن إ و،كالملء الرهن ببقا يبق و صح،نقلب خمراً محترمةيان مما ك و، إليهسلمه و رهنه خلاًفإذا

 لأن خل، أنه  أو محترمةخمر أنه زعمن إ وصحي محترمة لم يرسلمه خمراً غن إ و،أيضاًخمراً محترمة صح 

 ان الرهن واقعاًكء سوا  سائر المواضع، فيماكس دائراً مدار العلم والجهل يل وم دائر مدار الواقعكالح

 إذا ون مصداقاًكيإنما المصداق  لأن ، وسلمه المصداقيلكال على الرهن واقعاً أو ة،ي الخارجينالععلى 

 محترمة يرم للمصداق خمراً غي وقت التسل فيانك إذا أما، رمةخمر محت إلى نقلبي خلاً أو ان خمراً محترمةك

  .صحي فلا

 مما قد ،د المرنيفسد بيما  فيلامكالكه  فيلامكان الك محترمة، يرخمر غ إلى نقلبي ان خلاًكوإذا 

  .رناه تبعاً للجواهركما ذ على بأس بالقول بالصحة نه لاأه، و فيلامكتقدم بعض ال

 إذ ده،ي  فيمع خمراً مراقاً فتخللتاجمع ج  لوكذلكس ينعم ل: مع الشرائع ثم قال الجواهر ممزوجاً

ته منها يسقاط حق أولو لإ الأول دون، من تعرض لهينه ب فيخلاف أجده  بلا،اً للثانيكوا ملكالظاهر 

   ،من الحق المزبورى  هو أقو الذيكم الملكل حيزي  الذيعراض الإ فيراقة الظاهرةبالإ
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 ينالع على لائهيه بالجمع المزبور، بل لاستكمنا لملكس حيل إذ الجامع، على ة الجمعقدح حرميلا و

الظاهر عدم الحرمة لو أراد الجمع  أن المباحات، معكون ك لتكمال  بلا صارت به مالاً الذيليحال التخل

 على فهاتلاإ ورم غصبهايح إذ ت محترمةيسم من ثم و،كحفظها لذل وبقائهاإن الظاهر صحة إل، فيللتخل

  .دهي  فيمن

  . عنها لا بأس بجمعهاكث أعرض المالي محترمة، حيرغ أو انت محترمةكء سوا الخمر المراقة،: أقول

 أو ك مانع من جمع المل وأي،قول المشهور حقعلى  و،كا ملأ الخمر المحترمة، فقد عرفت  فيأما

 المواتء ايحإتاب ك  فيرناكقد ذ و،هير الشارع فأخذه غ فيمتاعهى ألق إذا ماكالحق المعرض عنه، فهو 

 ه،كستملي أن هيرحق لغ و،الحق أو كعن حقه، خرج عن المل ه أوكأعرض عن مل إذا نسانالإ أن هيرغو

  .مةيهو المشهور شهرة عظ و،لي الدلكذل على قد دل واً،ي صار مباحاً أصللأنه

 لا  فإنه،كليم لا ذي الهريترأطلق خ إذا ان حاله حال ماك محترمة، يران المراق خمراً غك إذا أما

ء ية شيولوالأء ي شكالمل لأن رمه الشارع،يحلم  ما لى إ ة بالنسبةي الأولخذ حقس للآيل أنه  علىليدل

ر مما يان عنده خترك أو  مما أباحه الشارع،الضروريء  الدوا فيا إليه خمر احتاجان لهك إذا ماكآخر، 

ن القول إ ف،ما أشبه وتربط بالناعور التي  ان الدابةكسببه م بده للسقييرينه كل لحمه، لكلشارع أحرم ا

  لا لأنهوجه له،  لا،أتييلا  إذا أتي منهما ما قصده، لايمما ، ر ذا القصديأخذ الختر وبحرمة الجمع للخمر

   العقلي أو يالامتناع الشرع على ليدل
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  . هذه الحالةفي

 ،ر حبلاًيصحة جعل شعر الختر و،ء للسقار دلواًيروا صحة جعل جلد الختركم ذأ كد ذليؤيو

قول ي الاستصباح عند من لا أو نةي السفجل طلير لأيضهم صحة جعل شحم الخترر بعك ذكذلكو

  .بحرمة الاستصباح بالدهن النجس

ما أشبه  أو ،قة وحشهيوانات حديلح أو لابه،كعل لحومها ليجر يانت عنده خنازك إذا ذاك وبل

 إلى ات بالنسبةي بعض الروا فيماك ،الجواز على ليالحرمة، بل دلّ الدلعلى  ليدل الدلي  لم، مماكذل

 على دلّإنما ل ين الدلإ ف،ري الخترينب و الخمرين فرق ب، فأير والانتفاع بشعره حبلاًيلختربجلد اء الاستقا

  . سواه فيالحرمة على ليدل لا وعنها الشارع،ى   التيمور الأ فياستعمالها أو الحرمة لشرب الخمر

المتلف والغاصب  وأن ،لا خلاف والكش إتلاف الخمر المحترمة بلاإ أو رم غصبيحما كه فعليو

 تلاف الخمرإ أو  غصبكذلك وة،يو الأوله حق في الذيريتلاف الخترإ أو رم غصبيح كذلكضامن، 

  .رناهك ذ الذيالنحو على ةيو الأولها حق فيالتي

 يمة التحريلما نزلت آ )صلى االله عليه وآله( رسول االله أصحاب وأن راقة الخمر،إورد من  أما ماو

ما أشبه  و، إليهىانت دك  التيةيصحاب أراق خمور معاوبعض الأ أن ورد من ما أو أراقوا خمورهم،

  .نيالأمر ينلامنافاة ب والجهة المحرمة، في لاّإنتفع ا ي  لا التي الخمر فيهوإنما ، فكذل

ون كي أن لزميافر كر لليالختر وع الخمريجواز بن إ :ةيه الفقتبك بعض ال فيرناكنعم، قد ذ

ستحل يمن  إلى حة بالنسبةيتة والمحرمات من الذبيالم إلى  بالنسبةكقلنا بجواز ذلن إ ومقطوعاً بالعدم،

   .ستحليع ممن يبل يبدل
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ر من يالخترع الخمر ويب إذ أن ن،يالأمر ين ففرق ب،شربةطعمة والأتاب الأك  فيرناهك مما ذهيرغو

نحو  وعيلحرمة الب  حرمتهما حرمة ملازمة  أدلةالجواز من العامة فرضاً خلاف ى ريمن  أو افركالمسلم لل

  . موضعه فيفصلناه ما على ، عرفاًكذل

مة يده نقصان القي فيء بقاسبب الإ فإنه إذا د الغاصب خمراً محترمة،ي  في فصار،لو غصبه خلاًنه إ ثم

 مةيالق أو  محترمة ضمن المثليرخمر غ إلى انقلب ده حتىي  فيأبقاه أنه إذا ماك، ة ضمن التفاوتيبالخمر

  .تاب الغصبك  فيوركما هو مذعلى 

ة يحال الخمر في ة، أوي حال الخلفي يه إلجعه فير للمغصوب منهكن الخل مل إ: الجواهر فيلذا قالو

 حال  في إليه الظاهر وجوب دفعه، بليرمته عن العصيقصرت ق رش النقصان معه لوأرجع ي والمحترمة،

 يررد معه مثل العصي ووز،يج رادته منه الشرب فلاإعلم ي إلاّ أن لهي تخلإرادةان كمإته، ويولوة لأيالخمر

  .ت صورتهيرتغن إ و إليههك قد عاد مل لأنه، إليه عاد ردهفإذاان عدم انقلابه خلا، كملإ

 متهي قكليم لا أنه أما، رك من باب دفع المن إليه ردهوزيجلا إنما   غصب منه الخمر المحترمة إذا :أقول

سلم ثمنه ي وشربه خمراً،يلا  وللهيخعه ممن يبي أن نئذيه ح عليبيجإنما ، وكذل على ليدل ، فلاكمثله المالأو 

نه أعلمنا ب إذا ه، فهو مثل ماك مالك عن ملكتخرج المل شربه لا  إرادة و،هك مل لأنه،كالمال إلى و مثلهأ

اً كملى بقي ينكن السكده، لي من ينكأخذ السن أن نا علينإنسان محترم الدم، ف لإينكالقتل ذا السد يري

  مثله، مما  أو متهي ق إليهنرد أن نايله، فعل
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  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ون صالحاً للقتل،كي لا

  فيكحق للمال لاو ،أيضاً رهناً كان ذلك ،متهايده فارتفعت قي  فيرهنه خمراً محترمة فتخللتوإذا 

  فيرنا مثلهكما ذكثر، ك أ مةين صارت القمة والآي حال نقص الق فيرهنه أنه استراجاع بعضه بحجة

  .ةيمة السوقيصورة ارتفاع الق

ذا ك و،يين والرهن باقكان الملكده فرخاً، ي  في فأحضنها فصارت ضةيولو رهنه ب:  الشرائع فيقال

  .لو رهنه حباً فزرعه

  .ل منهماك  فيالكشإبلا : هر الجوا فيقالو

  .ييره بالتغكمادا له، فلم تخرج عن مل وجة مالهينتء ايشن هذه الأفلأ:  الأولأما

 ،ك ذل فيكهو مشابه لصفة المل إذ تنقلت، وتيرف ما تغيك، ينن الرهن تابع للعفلأ:  الثانيأماو

  .رهكما ذكهو  وضح،ما هو واكزول بزوال الاسم  يضة والحب حتىياسم الب على اًقس معليلو

ل فجعله يالفس أو ،رهنه التراب فجعله لبناً أو لو رهنه الصوف فجعله نسجاً، أنه عرفيومنه 

 نحوه فجعله مذاباً، والملح أو ،ءًالثلج فجعله ما أو فجعله ثلجاً،ء الما أو الذهب فجعله مصوغاً، أو شجراً،

 لأن حاله، على ل هذه الصور الرهن باقك  فينإف، كما أشبه ذل أو ،مثروماً أو اللحم فجعله مطبوخاًأو 

 أو ،رهنه القماش فخاطه ثوباً إذا كذلك الموجب لذهاب الرهن، وينوجب ذهاب العي  الحاصل لاييرالتغ

  .كنحو ذل أو ،القلم فبراه

ث لمقتوله يل، حيالفكالدابة فقتلها  أو ة،يرالخشب فجعله قطعاً صغ أو رهنه الدار فهدمها، إذا أما

مته بسبب الذبح، بل ينقص قي  مما لا، الثلاجة فيجعله وول اللحم فذبحهكوان المأيالح أو ،أيضاًة ميق

  زداد، فالظاهر ياناً يأح
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الرهن ى بقيإنما  و،رهناًى تبق مة لها لايق  لا التينقاض الأ الدار مثلاًصدق الاسم، ففي على التوقف

 جر والآكيخشاب والشبابالأكنقاض النافعة الأى ا تبقذكه و،ءانت مرهونة مع البناك إذا ةي الباقرضالأ

  الخشب باباً،ييرتغك الاسم يرتغإنما  و،ك المالكسبب الخروج عن مليالهدم لم  لأن ،أيضاًنحوها مرهونة و

 إلى وط مفصولا، والغزل المبروم منقوضاً،ي القماش ثوباً، والذهب المصوغ مذاباً، والثوب المخييرتغكو

  .ك ذليرغ

  المرن مع الراهنكشتريمة يازدادت القن إ أنه آخر، فالظاهرء يش إلى ءالشي المرن يرغه إذا نإ ثم

  .ارتفعت بسبب عمل المرن التي  مةي القفي

 ك اشتر،ني أصبح بعشران الخشب بعشرة، فلما جعل باباًك و لو رهنه الخشب فجعل منه باباً،مثلاً

ان كن إ ون التصرفإ الراهن، فكرض بذليلم ن إ وه،يسع ئامرل كل لأن  العشرة، فيالمرن مع الراهن

قولون يلا ء ان الفقهاكن إ و،ك أمثال ذل فيذاكه و،كبالمل يم الوضعكالح نافيي  لاكن ذلكحراماً، ل

  .كله هنايرنا تفصكقد ذ و،تاب الغصبك  فيوركما هو مذك ،الغصب إلى بالنسبةء الشيهذا 

لا خلاف  وه ظاهر الفساد،يرغ وق الرهن بمقدار الحب من الزرعاحتمال تعل  :الجواهر قالن إ ثم

 ، للقابضكات الملييرب هذه التغيبعض العامة من تسب وخيعن الشى كيحما  إلاّ ،كمن ذلء ي ش فيأجده

 ، باب الغصب فيما هو محررك وضعفه واضح، ،مةيالق أو ته ضمان المثلي فغا، مترلة التلفين للعلاًيتتر

  .ىانته

   أن ىري العرف ،صارت فرخاً إذا ضة المرهونةيالب إذ ه،رك ذماكهو و
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عن ى خر أ ة عبارةين الدار المبنإ، فءًنقاض فصنع منها بنارهنه الأ إذا كذلك وضة،يالب الفرخ هو

ون كيالرهن  أن وجب ي، حتىك المالكئاً تخرج عن مليست شيئة لياله و،ئةيادة الهينقاض بز الأكتل

  .لا لبعضهء الشيلبعض 

 لأن ون رهناً،كي ه لاييربعد تغء الشي  في المرن مع الراهنكن مقدار اشترا أ القاعدةى نعم، مقتض

ون كشجار تن الأإرهنه الحب فجعله أشجاراً، ف إذا ون رهناً، مثلاًكي نسان عند نفسه لا الإكمل

ما  فيكذل إلى خ نظريلشلعل ا وون رهناً،كي ها لا فيبمقدار حصة المرن و المرن والراهن،ينة بكمشتر

  . فتأمل،القاعدة على ونكي فهو ،رهكذ

 نقله من بلد إذا ماكة بفعل المرن، يمة السوقيرج عن الرهن ما لو زادت القيخ لا  الأولىقيوبالطر

ن الزائد للمرن حسب إ، فالضعف مثلاً على متهي التضخم مما زادت ق الثاني البلد فيانك وبلدإلى 

 له، لا أنه ىما سع إلاّ نسانس للإيل أن ىعمله، فمقتض وهيادة حصلت بسعيالز حيث إنالقاعدة، 

  . لم تزدينانت العكن إ و،كللمال

حيث اً، يرهنه مصراع باب فجعل له مصراعاً ثان إذا ماك ى،خرأمة من جهة يزادت الق إذا أماو

 لأن  لا للمرن،،اصلة لهماادة الحيالز أن فالظاهر، المصراع بدرهم أما المصراعان فبخمسة دراهمإن 

 له  الثانيالمصراع أن ماك ،ادةي نصف الز فيةي له مدخل الأولفالمصراع  ،ينالحاصلة تابعة للمصراع  ادةيالز

  .أيضاًادة ي نصف الز فيةيمدخل

 واحد،  الأولمة المصراعينما قيمة خمسة، بيون القكت أن  أوجب الثانيصنع المصراعن إ :قالي فلا

   لا ربط للراهن وربعة للمرن،ون الأكتن  أفاللازم
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ادة يل الزكن إ :قالي إلاّ أن  هو بدرهم، اللهم الذي الأولالمصراع على من الثلاثة الزائدةء ى شفي

  .حصل بفعل المرن

، ءالشي زاد  الذي للمرنين العفي أو مةي الق فيانتكء سوا ادة،يالز أن رناه منكذ د مايؤينه إ ثم

 يرعها بغ رجل فزرأرضى ، عن رجل أت)عليه السلام( عبد االله سألت أبا  : قال،بن خالد  ةرواه عقب ما

 أله ،نفقتأما  يعل و، ليك فزرعذنيإ ير زرعت بغ:، فقالرضصاحب الأء ع جابلغ الزر إذا ذنه، حتىإ

  .هأرض يرك رضلصحاب الأ وللزارع زرعه،: )عليه السلام(  فقال، أم لاكذل

  .أيضاًخر ات الأياب الغصب بعض الرواتك  فيرناكقد ذو

 ،كذل على  قائمةةالشهر إذ ره،كما ذكهو  ووالشهرة تجبر السند والدلالة،: رامةك مفتاح ال فيقال

  .رناهكبعض ما ذعلى إنما رناه، وكذ ل ماك على تدل ة لايالروا لأن دة،ية مؤيالروا أن رناكذإنما و

 إذا ون للزارعكيإنما الزرع  أن  أو،جرةه الأعلي و للزارعهل الزرع مطلقاً أنه  فيلامكالى بقينعم، 

هذه  لأن نحوه، و صاحب الحبينب ورض صاحب الأينان بكلا إ و،ه فيكر العرف الاشترايلم 

 ،ءلصاحب الماء  والماكلا للمرضلة الحب للزارع والأي حص هيرض الأ فينون الآك ت التيالشجرات

ل يمحل تفص و،تاب المزارعةك  فيكئاً من ذليرنا شكما ذك ،نحوه والفلاحك أيضاًاناً لصاحب العمل يأحو

من  و،ءن النمايلا فمن أإشجار، و جسم هذه الأ فيصارء من الما ورضمن الأ إذ ،تاب الغصبكلام كال

  . الثانيبعدي  لا، الشجر فيالموجودء ن الروايأ
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 مكه انتزعه الحاكمساإ  فيرن والمكيتشاح الشر ورهن مشاعاً إذا : الشرائع في قال:)٤١ مسألة(

  .قطعاً للمنازعة ،ءه من شا عليلا أستامنإة، وكوجب الشريمنهما ي، ثم قسمه بأجرةان له كن إ جرهآو

جل ه لأكمساإ و،جل القبضه لأكمساإ  في اختلافهماينفرق ب لا:  بقولهك المسال فيه عليوعلق

ذن الراهن إن بكيل وقبضه عن الرهن،ي لنصب له عدلاًيم كن الحاإجل، فل الأيح إلى أن مانيالاست

م معد كن الحاإوجه له، ف لا إذ م انتزاعه منهما مطلقاً،كس للحايل أن القاعدةى ن مقتضكمانة، لللأ

 إلاّ مكتسلط الناس مح لأن أنفسهم وأموالهم على الناس مسلطونلقطع التراعات بأقل قدر من مخالفة 

قدر الضرورة للشهرة المحققة المستفادة من  ستثنىيإنما  و التراع،قدر الضرورة هو قطع وبقدر الضرورة،

   .)١(ماًكم حاك علي قد جعلتهنيإف: )عليه السلام( قوله

  .هيرغ وءتاب القضاك  فيرناه مفصلاًكما ذك ،ك ذليرغ إلى ،)٢(اًيقاض: ىخرأة يروا وفى

لعل الشرائع أراد صورة  وله،ل يدل  لاكذل على توقف قطع الترعيلم  إذا ه، فترعه منهماعليو

  .كذل على توقف قطع التراع

ده لهما، ي  فيونكي نصب عدلاً أو قبضه لهما بنفسه، ومكانتزعه الحا: الجواهر من قوله في أما ما

 جعل قبضه ين بييرالتخ أن ه عليد فيرال،كشإلو من يخ ن لاك، لكقال بجواز نصب أحدهما لذليبل قد 

حيث إن ه نظر، يما هو ظاهره ففكة يأراد العرضن إ و،بأس ة فلايالطولأراد ن إ نصب العدل ولهما

  ض يالتقب

                                                

.٥٢ ح٣٠١ ص٦ ج:التهذيب، و١ ح١١الباب ٩٨ ص١٨ ج: الوسائل)١(

.٨ ح٢١٩ ص٦ج: ، التهذيب٥ ح١الباب ٤ ص١٨ ج: الوسائل)٢(
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ان ك مطلقاً ك جواز نصب أحدهما لذل فيأرادن إ كذلك ونصب العدل لما عرفت، على لهما مقدم

  .بأس به  الجملة فلا فيأراد إذا  أما،ال موجهاًكشإلو من يخ قوله لا

   خرن الآكيلم  و عدل آخر،كلن هناكيلم  ومكمداً عند الحامعت وناًيان أحدهما أمك أنه إذا ماك

  : ناً، فصور المسألة ستيأم

  .وجد العدليان ك إذا ما فيثلاث

  .الكش إالعدل بلا إلى سلمهي  فإنه منهما،ينلا أم و، العدل موجود:الأولى

 وجه  لا فإنهن،كأمن إ ما إليهسلمهي أنه القاعدةى مقتض و،ينلاهما أمكالعدل موجود، و: ةيالثان

  .ءالشي على ين الحقط أحد صاحبييان تسلكمإللعدل بعد 

ه لهما فهو ؤعطاإ أو ةاين المهاكن أمإ ف،ناًيهما أميلكون كم أحدهما فقط بعد يما لا وجه لتسلك

قد  و،لكل أمر مشكا ل لأبالقرعة، أو أحدهما مطلقاً إلى هما سلمهين أكيملم ن إ و،ينالحق ينجمع ب

  .)١(الناس مسلطونزم مراعاة اللا أن عرفت

 إلى  لا، منهماينمالأ إلى مهي تسل فيالكشإون كي لا أن نبغيي وناً،يون أحدهما أمكي أن :الثالثة

منهما منقطعة لعدم الأمانة، فالأمر دائر بين  ينم الأيرالسلطة لغ أن  بعد،وجه لقطع سلطته لا إذ العدل،

  .ط العدليتسل على ط أحدهما مقدميحق له، فتسل  لالذي اط العدليتسلتسليط الأمين على الشيء و

 ناً سلمهيلاهما أمكان كوإذا  ناً،ي متع إليهناً سلمهيان أحدهما أمك فإذا أما مع عدم وجود العدل،

  .ما تقدمكاة يمها أو ما معاًإليه

م من حفظه كن الحاكتميلم ن إ وم من حفظه بنفسه فهو،كن الحاكن تمإ، فينن أمكيلم وإذا 

 كيالشر إلى نصف المشاع مثلاً يعطي أي حق حقه، يل ذك إعطاءنحوه، و وعيمثل الب إلى بنفسه اضطر

  .ينن جعل المشاع جزئكيملم  إذا المرن إلى نصف المشاعو

                                                

.٢٧٣ ص٢ج: البحار)١(
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  .نحوه وعيالب على ، فهو مقدمكلذاء جزلهذا وء جز إعطاء بينن جعل المشاع جزئكأم إذا أما

ومة المعدة كث الحيم من حكللحا أن بل لعل الظاهر:  الجواهر قول فيظهر وجه النظري كمن ذلو

ما  على تفقايلم   ماكعدم الرضا بذل على اتفقا معاًن إ وه، علييننصب أم ولقطع التراع انتزاعه منهما

: )عليه السلام(  المقام قوله فيام المتصورةكحه من الأيرغ وك ذل فيالأصل و،نهمايصل به قطع التراع بيح

ماًكم حاك علي جعلتهقد نيإف)الشارع حسم  على بيج  الذيكم هو المعد لقطع مثل ذلكالحا إذ .)١

  .ىانته ،ه من المفاسد عليترتبيمادته لما 

ن كتميس مطلقاً ينهما، فلي به قطع التراع بلصيحما  على تفقايلم  أنه إذا ه ما عرفت من فيذإ

  . الجواهر محل نظرإطلاقف بعض الصور،  فيهوإنما  وه، عليينم من نصب أمكالحا

ماً لا يون العدل قكصحاب  جملة من عبارات الأ فيظهر من لفظ النصبيقد  و:خرأما قوله الآ

 عن بعض كيالشر أو المرن أو مكم قبضه بخروج الحاكزول حيم، فلا كلا عن الحا و عنهمالاًيكو

 ،ه علي والاستئمانكال المشتر أصل القبض للم فيينكي الشرينان التشاح بكمثله لو  ول،يكصفة التو

  .ىانته

ء بقاالإى ن رأإم بعده، فكالحاالأمر إلى وجب انتقال يم عن الصفة كخروج الحان إ :ه عليديرف

بعد خروجه  م له نفوذ حتىكالحا أن  علىليلا دل إذ ،ن له وجهكيلا لم إ، وه أبقا الأولمكفعل الحاعلى 

تاب ك  فيلامكل لهذا اليرنا بعض التفصكما ذك ،ما أشبه أو عزل أو فسق أو جنون أو ل بموتهعن التأ

   لزميد يم الجدكالحاأيضاً أن ه يرغ وءتاب القضاك  فيرناكذ و،المواتء ايحإ

                                                

.١ ح١١الباب ٩٨ ص١٨ ج: الوسائل)١(
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ذ يبقدر تنف إلاّ م السابقكام الحاكنفذ أحي نه لاأ وم السابق،كام للحاكحه ملاحظة بعض الأعلي

م السابق منفذ كالحاء  هذه الموارد قضا فينإنحوه، فو  موارد فصل الخصومةفي إلاّ ،د لهايم الجدكالحا

  .غالباً

نهما، يا بيتراض أنه إذا القاعدةى ن، مقتضي هذير غيند عدل أمي  فيمك جعله الحافإذاان، كف يكو

جل التراع، ان لأكإنما  ينمالأ لأن ،ينمد الأيم وسلبه من كما من قبل الحا إليهءالشيرجاع إان اللازم ك

 إلى م الرهنيتسل والناس مسلطونى ه، لمقتضكمال إلى م بعض الماليان اللازم تسلكلتراع  ارتفع افإذا

  .المرن

 لزمي عنيي، أيضاًذا كم هكان الحكناً، ي، ثم صار أحدهما أمين أميرانا غك أنه إذا رناهكذ ماى مقتضو

 على سلطة الناس(ى  مقتضه لأنناً،ي أصبح أم الذيد أحدهمايسلمه بي وينمنتزعه من الأي أن مكالحاعلى 

  ).أموالهم

ر، بل ك عن المن بالمعروف والنهيالأمران من كا تختص بم م لاكومة الحاكحن إ :نعم قول الجواهر

  فيخر للآذنالإ ينكيأحد الشر على بيج لا إذ  الفرض، فيعدم المعروف   ضرورة،كهو أعم من ذل

 عدم  فيل منهماكون المصلحة لكربما ت و أحدهما،ة مني فتشاحهما لا معص،ده أحدهمايريلمن  أو القبض،

  .ىانته ،كل منهما بذلك على ون ضرركيخر، بل ربما استئمان الآ

م كن الحاإ، فيين الزمنامكعمله سائر الحيعمل ما ي أنه ماًكجعله حا معنى إذ القاعدة،ى هو مقتض

م ك فنجعل للحا،مكالحاون كيف يك أنه  المتشرعةيرعراف غ الأفيى نر أن ، فاللازمموضوع عرفي

    فيتنحصر م لاك فسلطة الحا،ءتاب القضاك  فيكذل إلى قد أشرنا وام،كح الأك نفس تلأيضاً الشرعي



٢٩٨

له حيث إن ، كسلطته أعم من ذلإنما  ور،كالدفع للمن أو ر،ك عن المن بالمعروف والنهيالأمردائرة 

 من قبل ماًكع المنازعات حسب جعله حاله قطن إ و،سائر الناسكر ك عن المنالنهي و بالمعروفالأمر

  .الشارع

  بماجرة خصوص الأجرةد بالأيري لا أنه  الظاهر.ىانته ،أجرةان له كن إ آجره: قول الشرائعن إ ثم

 ذإنحوها،  والهبة المشروطةكما أشبه،  أو جارةالإ أو جرةالأ على عم من الصلحد الأيريإنما  و،أجرة يه

  .ما هو واضحك ،ارةجإ  هيجارة بماة للإيلا خصوص

  .همايلك إرادةلاهما، لاصورة عدم كلعل مراد الشرائع صورة ما أراد و

جرة رد الأي من لا لأن  مقدم،جرةد الأيمر أن خر، فالظاهررد الآيلم  وجرةأراد أحدهما الأ إذا أما

جل حق  لأديحق هذا المرى صح تويلا  وخذ بحقه،د الأيري جرةد الأيرينما من يد فوات حقه، بيرينه إ

الحق  على قدمى يقون الحق الأإ ف،)أنفسهم على تسلط الناس(ى د، بمقتضيري لا  الذينسان الإكذل

  .ضعفالأ

ا  لأاة،ياة قدمت المهاين المهاكأم إذا أما، اةين المهاكيملم  إذ  مطلقاًجرةد الأيقدم حق مريإنما و

طلبه أحد ن إ وجارة،إمنهم أبقاه من دون طلبه أحد ين لم إف:  الجواهر فيلذا قال و،ين الحقينجمع ب

 إذن  علىطلبه المرن توقفن ‘ وخر، مدة الطالب دون الآ فيؤجره في،نهمايا بيخر ها دون الآينكيالشر

  .ىانته ،سكذا العك والراهن،

ن كيلم  إذا  المنع فيحق للمرن  لاجرةطلب الراهن الأإن  أنه س،كذا العك و:قوله على ردين كل

ن ضاراً بحق كيلم  إذا للراهن الانتفاع بالرهن أن  فيما تقدم مثل هذه المسألةك ،ضاراً بالوثاقةار يجالإ

  .المرن

  ام ين قإف: اً بقولهير تردد صاحب الجواهر أخ فيمما تقدم ظهر وجه النظرو



٢٩٩

 تهيلو أصل ثبوت ولايخلو من بحث، بل لا يخ ل لايكم مقام قبض المرن مع عدم التوكقبض الحا

ان ظاهر كن إ و،أيضاًة من أحدهما دعواه منه ياً مع فرض عدم معصحقطع به التراع اقترايما في

 ده،يمور بالأ ين مجارلأ و،كونه منصوباً لذلك  فيدلة الأطلاق، لإكنظائره ذل و المقام فيصحابالأ

  .ىانته ،ك ذليرغ وين نزاع الزوج فيينمكته من الحيأولوو

 على الأمرلتوقف  لا معنى وما أشبه، وم لقطع المنازاعاتك الحاما تقدم جعلك أنه وجه النظر

 أنه ىترى خرا زوجة، والأأى ريان زوجان أحدهما ك فإذالا إ بالمعروف، والأمر أو ركعن المن يالنه

 أنه ضروري ور،ك عن المني و أمر بمعروفكن هنالكيلم ن إ نهماي الشارع التراع بكتريس بزوج، يل

، هية الفقي مبحث ولا فيركذ ما على م الشرعيكمور المرتبطة بالحار الأ سائ فيكذلك و،كذلكس يل

ق الدائرة، مما ين ضيخرالآء تبعاً لبعض الفقها) رحمه االله(خ يان الشكن إ وه،يرغ وخياسب الشك م فيماك

  .ه أوسع، واالله سبحانه العالمية الفقي ولا فيالدائرة أن ىنر

سلمه ي وسبوعاً،أ كيم للشركسلمه الحاي بأن ،المشاعء الشينفس   فياةين المهاكأمنه إذا إ ثم

جعل  و،ءالشي كار ذليجإ على ،ن محذوركيذا لم ، إما إليهمي التسل فياةي، قدم المهاسبوعاً مثلاًأللمرن 

  لهذا مرةعطيي  فإنه،جرةخر عدم الأأراد الآ وجرةأراد أحدهما الأ إذا كذلك أنه ماكلهذا،  و لهذاجرةالأ

 م خلاف السلطةكفعل الحاي فلا ،أموالهم على ؤجره، لقاعدة تسلط الناسي  فلا لهذا مرة يعطي وؤجره،يف

  .ما عرفت على بقدر الضرورةإلاّ 

  ا بالدفع يرضين لم كالعدل، ل إلى  الدفع في والمرنكيولو سلم الشر



٣٠٠

 طلبا، قدم طلبهما ما  إلىمي التسل فيم محذوركن للحاكيلم و  آخر،طلبا عدلاًإنما  ول خاص،دلع

  .ما هو واضحك ،نكذ سلطتهما بالقدر المميطلبهما مقتض لتنف لأن اقتراحه،على 

لا  و،حق هما ذويلكحيث إن ، كان له ذلكالعدل الخاص  إلى ميهما التسليرض أيلم  أنه إذا ماك

   .)١(سلمم ئحق امرى توي لا: قد ورد وحق الرجل المسلم،ى  تو لأنهد عن طلبه،يوز رفع اليج

  

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج: الغوالي)١(



٣٠١

الوارث  إلى مات المرن انتقل حق الرهانة إذا : الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال:)٤٢ مسألة(

 ،ان المرن مؤتمناً سابقاًكن إ و،كان له ذلكن امتنع الراهن من استئمانه إال، فكشإخلاف ولا  بلا

  .ىانته ،مكه الحا علي استأمنلاّإ وينأم على ن اتفقاإ بالموت، فكلبطلان ذل

ن إف:  قوله أن إطلاقظهر من المسألة السابقة أنه ماك سابقاً، ك ذل فيلامكقد تقدم بعض ال: أقول

رده يلم  وداًيأراد أحدهما ز وينأم على تفقايلم  إذ إذا ، محل نظر،مكه الحا عليلا استأمنإ وينأم على اتفقا

ده يري  لا الذيديز على دانهيري  لا الذيعمرو يمم، لا وجه لتقدك للحاينمدا عمرواً الأيريلم  وخر،الآ

 مهين تسلإم فرضاً، أما عمرو فكمورد ثقة الحا و مورد ثقة أحدهما، لأنهد،يه لزؤعطاإأحدهما، بل اللازم 

ط ي تسلكتر على ط أحدهماي تسليمتقد يقتضي الناس مسلطون: ليدل وهما،يلك خلاف سلطنة إليه

  .همايلك

الوارث،  إلى ل الحقنتقي  لا فإنهما أشبه، أو خرج عن الاستئمان بجنونإنما  وت المرن،يملم  إذا أما

 مين له قكيلم ن إ و، إليه سلمولي أو ميان له قكن إ ف،ه حسب الحق فيتصرفي أن ميللق و،بل الحق له

  .ه عليينط أمي تسل فيمكالحا إلى  الرجوعة صارت المسأله مسألوليأو 

داعه من يإرض يلم  وداعه من أحدهمايإالراهن  ي فرض،ارثان مثلاًت ويان للمرن المك إذا أما

 ينصار التنازع برض بأن يلم ن إ وللراهن فهو، يداع من الوارث المرضي الإ فيخرن وافق الآإخر، فالآ

  .راه صلاحاًي حسب ما الأمرم كسم الحاالراهن والوارث ح

  



٣٠٢

 ه،كوم هلاي :ليق ووم قبضه،يمته ي لزمته قتلف و الرهن فيفرط إذا : الشرائع في قال:)٤٣ مسألة(

  .ميالقى  أعل:ليقو

ة يه، بل عن جماعة الاعتراف بمجهوليرلم نعرفه لغ:  الجواهر فيوم القبض، فقد قاليأما : أقول

ون كعتد به ضرورة عدم يلم نعرف له وجهاً  أنه ماك ،ربما أراد المصنف و القواعد فيرسلهأن إ وقائله،

  .طيالتفر مضمونة قبل ينالع

  فيما اعترف بهك ،ثركة الأيربل لعله خ:  الجواهر، ففيكوم الهلايهو  و: الثانيأما القولو

  .ين رد الع فيان الخطاب منحصراًكقبله  إذ وم الانتقال،ي  لأنه،كالمسال

ؤخذ بأشق يالغاصب  أن  من،تاب الغصبك  فيروهكذ م، فوجهه مايالقى هو أعل و:أما الثالثو

  .حوالالأ

ما عن ك التلف، ينح إلى طي التفرينم من حيالقى ضمان أعلى قوينعم، قد :  الجواهر فيقالثم 

  .مةيده من تفاوت القي  فيفات  بماك ولتضرر المال،الغاصبكنئذ ي ح لأنه وابن فهد،مرييالمختلف والص

 فلماذا لا وجه ليوم القبض، إذ ليس يوم القبض يوم الضمان، لفرض أنه أخذه أمانة مالكية،: أقول

لا يضمن، كما لا وجه ليوم الهلاك، وذلك لأن يوم الهلاك يوم الانتقال إلى الذمة فيبقى الشيء في الذمة، 

  .لا أنه ينتقل إلى القيمة، فلو غصب شاة وأتلفها انتقلت الشاة إلى الذمة، فالمالك يطالبه بالشاة

  لأنهن،يسلم العشري أن ه عليم لز،نيم عشريوم التسلي ووم التلف عشرةيمة الشاة يانت قك فإذا

وم التسلم للرهن يان ك فإذام، يالقى علوجه لأ ما لاكة، ي الخارجينالع إلى وم انتقال الشاة من الذمةي

ط يوم التفري ينب ووم التسلمي ينن الخمسة بكيوم، لم ي هذا ال فيتلف وط خمسة،يوم التفري وعشرة،

  مضموناً، 



٣٠٣

  .ميالقى ل بأعلقاية، فلما ذا يكمانة مالأنه لأ

ان ك إذا نههم، فلأيسامأره جماعة تقدم كما ذك التلف، ينح إلى طي التفرينم من حيالقى أما أعل

 ك ذلينان بكوإذا  ان مضموناً،كوم التلف ي  فيانكوإذا  ان مضموناً،كط يوم التفري  فيميالقى أعل

 ينم من حيالقى أعل إعطاءزم اللا أن تمليحن ربما كالقاعدة، لى ان مقتضكن إ وان مضموناً، فهوك

  .مي التسلينح إلى طيالتفر

  فيطيتلفت الدابة بالتفر و،أول محرم إلى انت مدة الرهنك و أول رمضان، فيد دابتهي رهن زمثلاً

 على مة مضمونةيانت القكأول محرم،  إلى طي التفرينمة الدابة من حيارتفعت ق فإنه إذا  القعدة،أول ذي

 أو اً،يمتها ارتفاعاً سوقيترتفع ق وىانت الدابة تبقكتلفها أن قد كيلم نه إذا إحيث  تلفها،أ  الذيالمرن

  . العشب المباحفيى الدابة ترع لأن ئاً فرضاً،ي شكلف المالكي  لا الذيارتفاعاً بسبب السمن

 القعدة، ي أول ذ فيانت عشرةك فإذا هذا التفاوت، ك خسر المال الذيهونه إ :قاليذ عرفاً إ

  أو عرفة، فيارة مثلاًيام الزيث أية مرتفعة، حيمة سوقين لقيرأول محرم صارت عش إلى ىتبق إذا تناكو

ه  عليصدق في، الراهنكسبب ضرر المال أنه ها العشب، صدق عرفاًيا تسمن بمناسبة رعلأحق ى توي لا

شق أقولهم ب: قالي إلاّ أن قولون به، اللهمي نهم لاك، لان محتملاًكن إ وهذا وه،يرغ ومسلم ئامر

  .شملهيحوال الأ

   : ظهرت الصور الخمس للمسألةكبذلو

ضة يناً، والنقيع أو ،مةًيادة قيوم التلف، والزي إلى انخفاض أو  بدون ارتفاعمةًيق وناًيعء  البقاهيو

  .ةيمة السوقي القفي أو ناً،يبالهزال ع



٣٠٤

 أو ،مةًيق أو ناًيعء م للبقايوم التسلي أو الرهن،ء وم انقضاي إلى وم التلفيخر من  الصور الأكذلكو

  . أحدهما فيالانخفاض أو  أحدهما، فيالارتفاع

 صدق وة،ي من ناحكبذلء  من جهة عدم قول الفقها،حوط التصالحم الأك الموضع المشتبه الحفيو

رنا كقد ذ و،)١(مسلم ئحق امرى توي لا: شمله فيى،خرأضاعة حق الراهن من جهة إب سبأنه 

  . باب الغصب فيه فيملاكل اليتفص

 ينم من حيالقى خر، مثل القول بضمان أعلل الأاقو ضعف الأكان، فقد ظهر بذلكف يكو

قول نه إ يمري المبسوط، وعن الص فيخيالش إلى سبننه إ :ك المسال فيقالن إ و التلف،ينح إلى القبض

ما إأجود،  ولعله أحوط و،  المصنفات فيمشهورنه إ :اضي الر في بل،اختاره وني نقله فخر الد،المشهور

 إلاّ لا تحصل و،كذلكة ء البرانييقيشغل الذمة الء لاقتضا أو حوال،ؤخذ بأشق الأ فيالغاصبكونه كل

  .ر الجواه فيذاك كبذل

 مكم الحاكوم حي إلى وم التلفيم من يالقى أعل أنه  منافيكسعن الإ  ظهر ضعف ماكذلكو

ى مقتض أنه رنا منك ما ذافيكسد الإيري إلاّ أن  عنه، اللهمر نقل آخ فيماك ،المطالبة ا إلى  أوه،علي

  .القاعدة

  :  فله ثلاثة أحوال، الرهنينعنقص  إذا أما

ة الغنم يقطع ل إذا متها، مثلاًيتنقص من ق أو ،متهايقى على تبق أو مة،ي قينتزداد الع أن ماإف

ارتفاع   سبب لهكبذل و،كوالحرا ن من المشيكتمي ة لايل الليقالغنم الث أن بسبب  مةيدادت القفاز

 عشرة، مضافاًى حدل الإكعشرة، فالظاهر الضمان لى حدإ إلى  مته من عشرةي بأن صارت ق،مةيالق

  باعها من مسلم  أو ،كلل ذليحافر ك باعها من  التيةيمة الليه قعلي

                                                

.٣٦ ح٣١٥ ص١ ج: الغوالي)١(



٣٠٥

  .كما أشبه ذل أو للسفن يالطل أو الصابون أو للاستصباح

 فرط،أيضاً إذا  ضامن للنقص  فإنهانت عشرة،ك أن صارت التسعة بعدمة بأن ينقصت الق إذا أما

 ءسوا مة،يانت لها قك إذا ةيمة اللي قإضافةها بيعطي  فإنهصة،ينق أو ادةيز مة بلايت القيبق إذا كذلكو

  .أتلفها أو باعها

ة كامة سبباً لشريادة القيون النقص الموجب لزكي أن تمليح أنه تاب الغصبك  فيرناكنعم، قد ذ

نهم كذنه، لإ ير بغير مال الغ في التصرف فياًثمان آكن إ وه،يادة فله سعي سبب الز الذي هو لأنهالغاصب،

  .القاعدةى ان هو متقضكن إ و،كقولون بذلي لا

صالة  فالقول قول المرن، لأ،طيمة المضمونة بالتفري الق فيان، فلو اختلف الراهن والمرنكف يكو

صلى االله (نة، حسب قوله يالب ي هو المدع الذيالراهنعلى  و،ينميه ال عليراًكون منك فية من الزائد،ءالبرا

  .)١(ركنأمن  على ينمي والالمدعي على نةيالب: )عليه وآله

 القول ي عن الحليكدان والعلامة، بل حيتبعه الشه و الشرائع في اختاره المحقق الذيهذا هوو

ما عن كثر كالأ إلى هو المنسوب و،ون القول قول الراهنكهو  وخر، قبلهم، خلافاً للقول الآكبذل

 ابن حمزة، ولمي والتقيي والقاضي والدينخيي عن الشكح و،ه عليجماعة الإيالدروس، بل عن الغن

قبول قوله  إذ ،ه نظر واضحفي وقبل قوله،يطه، فلا يه بأن المرن خائن بتفريرغ و الجواهر فيماكعللوه و

  .انةي ارتفعت بسبب الخ التيمانتهأ ربط له ب فلا،ارهكنلإ

أخذ الضرائب يالجائر  أن مة، لملاحظة مثليأقل قنه إ :س بأن قال الراهنكلو فرض العنه إ ثم

  قول ي وقة،ي حقكالراهن ذلى ري أو ،ة مثلاًيالتصاعد

                                                

.٤ حمكيفية الحك من ٣الباب ١٩٩ ص٣ ج:ك والمستدر،١ حمكيفية الحك من أبواب ٣الباب ١٧٠ ص١٨ ج: الوسائل)١(



٣٠٦

من جهة  وادة،يالقول قول الراهن من جهة أصل عدم الز أن  فيكش مة، فلايقى أعلنه إ :المرن

  .أنفسهمعلى ء قرار العقلاإ أصل

اعترف نه إذا إحيث نفسه بل لنفسه،  على قرارون الإكي  بأنه لا الثانيالأصلسقط ي: قالي لا

  . من بلاد العالميرثك  فينما هو المعمول الآك ،ةيبة التصاعديادة أخذ منه الضريبالز

  .لنفسه  لا،ان مستلزماًكن إ ونفسه على قرارالإ: قالينه لأ

 ،ه عليلين للمرن سبكيالقلة لم ى  دعو فيصدقه الراهن واًيان المتلف أجنبكولو : لجواهر ا فيقال

  .ىانته ،ه باعتبار تعلق حق الرهانة ا علي لهينميمع احتمال توجه ال

صالة صدقه الراهن لأي المصدق من قبل الراهن، بل ولو لم جنبي هو صدق الأالأصلى مقتض: أقول

 لا ه مايه باعتبار تعلق حق الرهانة ا فف عليينميأما احتمال توجه ال .المتلف جنبيالأ على ادةيعدم ز

صالة عدم أوجب انخرام ي ن تعلق حق الرهانة ا للمرن لاإ، فالأصلقاوم ي هذا الاحتمال لا إذ ى،فيخ

  .ادةيالز

ان سابقاً زائداً، ك بأن ،ادةياً باستصحاب الزرضان معكيلم  إذا ادةيؤخذ بأصل عدم الزينه إنما إ ثم

  فيما قررك ،الأصل على مكلا فالاستصحاب محإ و،ادة أم لاي الزكهل نقص عن تل أنه  فياثم اختلاف

  .صولالأ

 ،ءًان جمداً فصار ماك إذا ماكبعد سقوطه أتلفته،  ومةينه سقط عن القأالمرن المفرط بى ولو ادع

مة خلاف الاستصحاب، يالسقوط عن الق لأن نة،يالبه يط به فذبحته، فعليول اللحم فلكواناً مأيان حكأو 

  .ما هو واضحكالاستصحاب ى قول بمقتضي  الذيون مع الراهنكيفالحق 



٣٠٧

 أو ادةي قدر الز فينهما اختلفاكصة، ليالنقعلى  أو ادة،يالز على تصادقا إذا ظهر حال مايمما تقدم و

  خلاف من لا،ه الحلف علي الذيهو الأصلقول بى ي والذ،مكالمح  هوالأصلى صة، فمقتضيقدر النق

  .نة، واالله سبحانه العالميه البيقول به، فعلي

خر ثر والآكأحدهما الأى  بأن ادع،ثرةك وقلة أي الراهن، على ما فيلو اختلفا:  الشرائع فيقال

 ستغرق دعواه ثمنيلم   القول قول المرن ما)افيكسوالقائل الإ: (ليق وقول قول الراهن،ان الكقل، الأ

  .أشهرول الرهن، والأ

لعله  وه، عليجماعس الإيدرإ زهرة ومة، بل عن ابنييو المشهور شهرة عظبل ه:  الجواهر فيقالو

  .ىانته ،هو الحجة وه في لعدم قدح خلافه،كذلك

  لأنهثبات،المرن الإ على ان اللازمكن مائتان، ي الد:قال المرن ون مائة،يالد:  قال الراهنفإذا

عدم  على نة حلف الراهنين للمرن بكيلم وإذا  المائة الزائدة، إلى نة بالنسبةيه البعلي يمدع، والمدع

  .ء باب القضا فيورةك من القواعد المذك ذليرغ إلى ادة،يالز

  :اتي جملة من الروا،ركوالمن يقاعدة المدعضافة إلى  بالإ،المشهور على دليو

نة يب  رجل رهن عند صاحبه رهناً لا في،)عليه السلام(  جعفر أبيح محمد بن مسلم، عنيصحك

 الذي على نةيالب:  قال،بمائةنه إ :بألف، فقال صاحب الرهن أنه  عنده الرهن الذيىه، فادع فينهمايب

   .)١(ينميالراهن الى نة فعلين عنده بكيلم ن إ وبألف، أنه عنده الرهن

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٧الباب ١٣٧ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٣٠٨

:  الرهن فقال أحدهما فياختلفا إذا : قال،)عليه السلام( عبد االله  أبيعفور، عني  أبيوموثقة ابن

ن كيلم ن إ ونة،يلف البسأل صاحب الأي: )عليه السلام(  فقال،بمائة درهم: خرقال الآ ورهنه بألف،

   .)١(نة حلف صاحب المائةيب

نهما، ينة بيب  رجل رهن عند صاحبه رهناً لا في:أيضاً )عليه السلام(  عنه،د بن زرارةيموثق عبو

البنية على الذي عنده الرهن : وقال صاحب الرهن هو بمائة، فقال ،بألف أنه ه الراهن عند الذيىادعف

  .)٢(بمائة أنه ينمي له الرهن الالذيعلى ف نةي بهن عندكين لم إف أنه بألف،

 الرهن ه عند الذي في:ما قالاأ )هما السلامعلي( عبد االله أبي و جعفر أبيسلام، عنعن دعائم الإو

 الذيعلى  ونه،ييمالقول قول الراهن مع :  قال،قول الراهن بل هو بمائةي وه بألفيدي في رهن أنه دعيي

   .)٣(من الفضلى نة بما ادعيده البي  فيهو

 الرهن فقال  فياختلف رجلانن إو : قال،اتي هو متن الروا الذي)رحمه االله( المقنع للصدوق فيو

نة ين له بكن لم تإنة، فيلف البسأل صاحب الأي  فإنه،خر بمائة درهمقال الآ وأحدهما رهنته بألف درهم،

   .)٤(حلف صاحب المائة

 ،)عليهم السلام( ي عل عن،ه أبي، عن جعفر، عنونيك فقد استدل له بخبر الس،افيكسأما قول الإ

  ه الراهن والمرن، فقال الراهن هو  في رهن اختلففي

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٧الباب ٣٧ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٣ ح١٧الباب ٣٧ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١ ح١٥الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)٣(

.٢ ح١٥الباب ٤٩٥ ص٢ ج: وسائل الشيعة)٤(



٣٠٩

 ط بالثمن،ي يحصدق المرن حتىي: ) السلامعليه(علي   قال،ثركقال المرن هو بأ وذا،ك وذاكب

   .)١(نهي أملأنه

  فيماكواتر تم مخالف لل، العامةحد قوليف سنداً، موافق لأيضعنه إ : الجواهر بقوله فيه عليوعلق

  .صدق المرني أن للراهن  أن الأولىخ منيجامع المقاصد، محتمل لما عن الش

 حد قوليونه موافقاً لأك ونحوه، وهي الفق في موجود فإنهضعف السند مجبور، أن ىفيخ لا: أقول

  فيثيوجود أحاد لأن ، ضارير غأيضاًونه مخالفاً للمتواتر كخر، وضر بعد وجود القول الآي العامة لا

 ونهكث، ويحادربعة الأقارب الأي أن المراد بالمتواتر ماك و،ضري  طرف لا فيث حجةيحد وطرف،

  الذي الشاذ النادر فيداخل أنه خ خلاف الظاهر، فالعمدةيما عن الشكصدق المرن ي أن للراهن الأولى

ح، ولعل الجواهر ي باب التعادل والتراج فيثية والحديرصحاب حسب الس الأين ما اشتهر برضاعي لا

  .داً لا استدلالاًييمور تأر هذه الأكذإنما 

ر كني، ولف ومرة بمائة مثلاً مرة بأ،ينرهنه مرت أنه المرنى ادع إذا ة مايظهر أولوي كومن ذل

ة  الثاني الزمان، بل فية الثانيديلا نر وة، الثانيالمرة إلى المرن مدع بالنسبةحيث إن ، ينالمرتى حدإالراهن 

المرن ء ان الرهنان حسب ادعاك أو قل،ر الأكني أو ثركر الأكنيان كء سوا، قبول الراهن إلى بالنسبة

لم وإذا الحجة،  ون قوله هوكيان للراهن الحلف، وكلا إنة، ويم البيقيأن  المرنى  قدراً، فعليينمتساو

  الاختلاف  إلى لام هناكرجع اليلف يح

                                                

.١٦٥ ص٢ ج التهذيب٤ ح١٧باب ١٣٨ ص١٣ ج وسائل الشيعة)١(



٣١٠

  .يالمدع إلى توجه الحلفي أو ،ه عليمكيحول هل كبعد الن أنه  من،ء باب القضا فيوركالمذ

اناً مثل يون أحكيث يقل، حثر والمرن الأكالراهن الأى  بأن ادعالأمرس ك انعفإذاان، كف يكو

ان دفعاً عن نفسه، ك ان أقلك فإذاة من الراهن، ية التصاعديبأخذ الضري الظالم مثلاً أن  من جهةكذل

 على ن مقرية الديثركالراهن بادعائه أضافة إلى أن قل، بالإ للأون القول قول المرن المدعيكينا ه هينإف

نفسه،  على قراراً إقراراً لنفسه لاإان ك إذا مافي إلاّ ،)١(أنفسهم جائزعلى ء قرار العقلاإشمله  فينفسه،

  .ه فيالكشرنا الإكذ و، بعض المباحث السابقة فيما تقدم مثل هذه المسألةك

  

                                                

.٢ ح١١١ ص١٦ ج: الوسائل)١(



٣١١

 :)كالمال يأ( متاع، فقال أحدهما  فياختلفا لو:  الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال:)٤٤ مسألة(

مة، بل ربما استظهر من يصحاب شهرة عظ الأينشهور ب فالم،هو رهن: ك، وقال الممسكعة عنديهو ود

 عن مقنع يك المح فيخيل والقائل الصدوق والشيق و،كالقول قول المال أن ه عليجماعنافع المصنف الإ

ر باعتبار ك من لأنه،قواعده و المذهبأصولول أشبه ب، والأك القول قول الممس: الثاني، واستبصارالأول

  .ىانته ،الارانصالة عدم موافقة قوله لأ

 إذا  أما،نه من الراهن فرضاًيالمرن أخذ د أن  فيتفقايلم  إذا نفعيإنما هذا الاختلاف  أن ىفيخ ولا

رهن ء بقا أو عةيونه ودك مجرد  فيالاختلافإنما  و،الرهن للمرنعلى ء يش لا أنه  بمعنىكذل على اتفقا

ل ك على ترتب أثر إذا ون من التحالفكين الموضع إ، فئاًيالراهن للمرن ش إعطاءه أثر  عليترتبيمما لم 

أصل  نهما، ولايجامع ب ئان متقابلان لايعة شيونه ودك أو نونه رهناً الآك لأن عة والرهانة،يمن الود

 جةير نتيتقد على ون المرجعك في جانب آخر، فيجانب والمدعي  فيالأصلون صاحب ك يحدهما حتىلأ

  .هذا الاختلاف التحالفعلى 

  

، عن ء واحد من الفقهايرما استدل به غكسحاق بن عمار، إد قول المشهور موثق يؤينه إ ثم

  .عة والقرضي الود في الاختلاف في)عليه السلام( الصادق

:  فقال الرجل، ألف درهمك عليلي:  رجل قال لرجل في)عليه السلام( عبد االله  أبي، عنفقد روي

   .)١(نهييمالقول قول صاحب المال مع : )عليه السلام( عبد االله فقال أبو ،عةينها ودكلا ول

  خصوص  و:وركث المذيالحدشارة إلى  الجواهر بعد الإ فيقال

                                                

.١٦٦ ص٢ ج:، التهذيب١ ح١٨لبابا ١٣٨ ص١٣ ج: الوسائل)١(



٣١٢

ان كن إ و قوله،يرنسان بغم بمال الإكصالة عدم الحأنئذ يستفاد منه ح فيص الوارد،يخ المورد لا

  .ه عليه مما هو مدع في عما نحناً، فضلاًيمدع

ما أ )هما السلامعلي( عبد االله أبي و جعفر أبيسلام، عنرواه دعائم الإ ما أيضاًده يؤيو: أقول

 هو عنده مع  الذيمته، فالقول قولي ق فينة له واختلفايب ذبه الراهن ولاكضاع و أنه ىادعن إو :قالا

   .)١(من الفضلى عدما ا فينةيصاحبه البعلى  ونه،ييم

له ورثة،  و رجل مات في)عليه السلام(  الحسنأبي  إلىتبك أنه ،يث المروزي حدأيضاًده يؤي وبل

نة يت مال ولا بيالم على ان لهكن إ :)عليه السلام( تبك ف،عنده رهناً وأن ه مالاًعليى رجل فادعء فجا

 على نةيأقر بما عنده أخذ به وطولب بالب ورثته، ومتى على د الباقييرده، ول يفي أخذ ماله بمايه فل عليله

لفون باالله ما يح علم ينيمهم  عليرون، فلهكنيالورثة  ونةيقم البيلم  متى و،ينمي بعد الحقه أوفي ودعواه

   .)٢(تهم حقاًيم على له أن علموني

  رجل رهن عند صاحبه رهناً، في،)عليه السلام(  جعفر أبيح ابن مسلم، عني صحأيضاًده يؤيبل و

عليه (  فقال،عةي ودكهو عندإنما : خرقال الآ وذا،كذا وك ب أرهنته عندي: عنده الرهن الذيقالو

 له الرهن الذيى نة فعلين له بكين لم إذا، فك وذاكب أنه  عنده الرهنالذي على نةيالب: )السلام

   .)٣(ينميال

  .داتي من المؤك ذليرغ لىإ

                                                

.١ ح١٦الباب ٤٩٥ ص٢ ج:ك المستدر)١(

.١٦٦ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٢٠الباب ١٤٠ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٦الباب ١٣٦ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)٣(



٣١٣

  :اتيخ والصدوق، فقد استدل له ببعض الروايللش:  الثانيأما القول

 أحدهما يند رجلي  في، عن متاع)عليه السلام( عبد االله باسألت أ:  قال،بيخبر عبادة بن صهك

رهن نه إ قولي  الذيالقول قول: )عليه السلام ( فقال،هو رهن: قوليخر ه، والآكاستودعت: قولي

   .)١(أودعه بشهود أنه ى ادع الذيأتيي إلاّ أن عندي،

ان الرهن أقل كن إ و:، قال المتقدم صدره سابقاً)عليه السلام( عفور، عن الصادقي  أبيبموثق ابنو

صاحب على  : قال،عةيهو ود: خرقال الآ وهو رهن،: ثر، واختلفا فقال أحدهماكأ مما رهن به أو

   .)٢(نة حلف صاحب الرهنين بكين لم إنة، فيعة البيالود

ما خبر أ الحدائق  فيظن  المتن للموثق المزبور حتى فيح أبان الموافقيصح و: الجواهر فيبل قال

  .نيوما خبركة يفاكاه عن صاحب الكما ح على كراً بذلكاحد، منو

 ،)عليه السلام( هو قد اعترف بأن الصدوق رواه عن فضالة، عن أبان، عن الصادقنه إ :ه فينكل

 كعفور، وبذلي  أبي بسنده عن أبان، عن ابن الأولىخ رويالش وأن ح،يفضالة صح إلى هقيطروأن 

ات يهو متون الروا وه فيركذ وخلاف المشهور، على ما تقدمكا، والمقنع اتحد متنهمن إ ونيونان خبركي

  :ما عرفتك

ن لم إنة، فيعة ببيسأل صاحب الودي  فإنه،كعة عنديخر هو ودقال الآ ون قال أحدهما هو رهن،إو

  .نة حلف صاحب الرهنين له بكت

   :قال  أنه،)عليه السلام(علي  عنى د المشهور، فقد رويؤي الدعائم ما  فينكل

                                                

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٣ ح١٦الباب ١٣٧ ص١٣ج:  وسائل الشيعة)١(

.١٦٥ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح١٦الباب ١٣٦ص ١٣ج:  وسائل الشيعة)٢(



٣١٤

: خررهن، وقال الآ ي عندكهو ل: هيد ي هوفى الذيقول فيد الرجل،ي  فيه الرجليدعي الثوب في

   .)١(رهن عنده أنه نةيه البيدي  في هوالذيى  وعل،القول قوله:  قال،عةي ودكعند بل هو لي

 فيو  أخر،ات القول الآي روا في السند فيلضعف القول قول المشهور، لا أن القاعدةى ومقتض

 ير غكل ذلك لأن ة،ي المشهور موافقة للتقيرات غيث قال بعض بأن رواي جهة الصدور، حفي أو الدلالة،

ن إ وخيالش أن  به حتىعتنىي  لا الذي الشاذ النادر في المشهور داخلةير لغ التياتيالرواإنما لأن وارد، و

 علمي والاستبصار لم ،افق للمشهور الاستبصار موير غفي إلاّ أنه الاستبصار،ك كتبه ذلك بعض  فيركذ

 هذا  فيات الواردةي الرواك الموافقة لتلىات والفتاوي بعض الراو فيره بعضهمكما ذك، ىتاب فتوكأنه 

  .تابكال

ن فالقول ياعترف صاحب المتاع بالدن إ أنه عن ابن حمزة، من يل المرويالتفص أن ظهري كبذلو

 يند من الجمع بيعن ابن الجن يالمرو لي التفصكذلك و،كمع عدمه فالقول قول المال و،كمسقول الم

 ينب و،كمانة ثم صار رهناً فالقول قول المالل الأيسب على دهي  فيونهك بكصورة اعتراف القابض للمال

 بعض المفصلات ببعض  فيينوجه للقولن إ و ظاهر الوجه،ير فالقول قوله، غءًصورة دعواه الرهانة ابتدا

  .هاتيالتوج

 لأن رهن،نه إ :كقال الممس وة،يعارنه إ :ك بأن قال المال،نهمايعرف حال الاختلاف بيمما تقدم و

   كن هنالكيلم ن إ و واحد،ين المقام فيليالدل

                                                

.٢ ح١٤الباب ٤٩٥ ص٢ ج: الوسائلك مستدر)١(



٣١٥

ألقاه  أو ، غصبتهكنإ: كاختلفا فقال المال إذا كذلكة والرهن، ويالعار إلى ل خاص بالنسبةيدل

 فإذانة، يم البيقي أن كالممس على  فإنهرهن،نه إ :كس، وقال الممكيلإل يبه السء جا أو ،ك دار فيحيالر

  .ان الحق معهك وكن له حلف المالكلم ت

 الرهن، عن الأمرن فخرج ي الدكتيأعط: كقال المال إلاّ أنه ،كرهن عند الممس أنه  علىولو تصادقا

ن يعطائه الدإاً بي مدعكصار المال والأمر انقلب ،فهو رهن بعد عندي عطني طلبييبل لم : كقال الممسو

  .ه الحلفيراً فعلك منكان الممسك و،نةيه البيفعل

ان كنه إ :كقال المال وخر،لم تعط الآ وت أحدهمايعطأ يننين مرهوناً بداكنه إ :كقال الممسوإذا 

  .طرفه الحلفى نة، وعليه البي فعل الثانياً الرهني مدعكان الممسكه، كتيقد أعط ون واحديرهناً بد

 عةيود أو غصب أو رهن أنه نعلم هل  لا: وقالت الورثة،رهن أنه ك الممسىادع وكمات المالوإذا 

 على جب في،الورثة الحلف بعدم علمهم بالرهانةعلى  و،نةي البكالممسى ، فعلكنحو ذل أو ةيعارأو 

  .نئذ مجاناًيهم ح علي الردكالممس

 مدع ين وبك مصدق للممسينب أو ذب له،ك مينب وك مصدق للممسينولو اختلف الورثة ب

  .مهكل من الورثة حكعدم العلم، فل

 لا: قال بعضهم ورهن،نه إ : بعد موته، فقال بعضهمكاختلف ورثة الممس إذا علم حال مايومنه 

ل من ورثة المرن كل وأن ما أشبه، أو غصب أو ةيعار أو عةي بأنه ودكصدق بعضهم المال أو ،لمنع

  .مهكح

 عة مشروطة،ينه ودأب: نهما اختلفا، فقال أحدهماكعة، ليالود  فياتفقا إذا ما فيعلم الحاليمنه و

ره كمنعلى  والأصلالشرط خلاف  لأن نة،ي الاشترط البمدعيى عة بلا شرط، فعلينه ودأب: رخقال الآو

  .الحلف

  



٣١٦

رجع، ثم  وعي الب فيالمرن للراهنذن أ  إذا: الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال:)٤٥ مسألة(

ان القول قول المرن عند المشهور ك ،رجعت بعده: قال الراهن وع،يرجعت قبل الب: المرناختلفا، فقال 

 نبغيينه إ :، خصوصاً مع قولهجماعالإى م مشعراً بدعو إليه جامع المقاصد نسبتهفي وصحاب، الأينب

علم ي أن  إلاّهاؤقة المستصحب بقايحاً لجانب الوثي ترج، خلافهقتضييل يان الدلكن إ ولوقوف معهم،ا

ان يالدعو إذ ثبت،يلم  وه فيع المأذونيالمسقط لها البإنما  و، مسقط لهايرع غي الب فيذنالإ لأن سي ول،ليالمز

  عدمه،الأصلس، وك عدمه، والمرن بالعالأصلالرجوع، و على عيتقدم البى دعيالراهن  لأن افئان،كمت

  .ىانته ، عدمهالأصلدث و حاأيضاً والاقتران ، تأخرهالأصلمنهما حادث و لاًكوأن 

الراهن  ي أصلين برضا جعل التعكالمسالحيث إن ، كوقد أخذ الجواهر هذا من المسال: أقول

 يم جانب المرن أصل تقد فيجعل والرجوع، على عي البيم جانب الراهن أصل تقد فيوالمرن، فجعل

نه إ :قال وماً،ك محينالع على م الرهنكحء ل بقاعم بتساقطهما جكح أن بعد و،عيالب على الرجوع

أصل  و جانب الراهن، فيعي أصل صحة البين برضا التعكقة، ثم جعل المساليح جانب الوثيسبب ترجي

  . جهة الراهن فيأموالهم على الناس مسلطونم أصل كسقاطهما جعل المحإبعد  والرهن،ء بقا

إن أصل  وعي صحة البصليلا أك رضاعيالرهن   ءأصل بقان إ :ه عليردي أولاً أنه ىفيخ ن لاكل

أموالهم على الناس مسلطون،الجانب  فيصولالأ أو ينالأصللا ك رضاعي جانب  في لأن الأصل 

لناس اأصل  إلى تساقطهما، ثم الرجوع واًرضاع معيالب  صحة والرهنء خر، فلا وجه لجعل أصل بقاالآ

   .)١(أموالهم على مسلطون

                                                

.٧ ح٢٧٢ ص٢ ج: البحار)١(



٣١٧

 ، جانب المرن فيأصلان و جانب الراهن، في ثلاثةأصول هي ورها،ك ذ التيصولهذه الأ: اًيثانو

وجه   لاالأصل  رديم والتقدرضا فجعل التع،بعض على بعضها مقدم لأن بعضها مع بعض، يتجر لا

  .له

عل الحق مع الراهن يجربما  و محل نظر،ك ذل فيأيضاًه له يرغ ون اتباع الجواهر أظهري كبذلو

  :نين آخريمرلأ

 إذا من أنه هي وه، علي لصدق قاعدة المدعي،ع، فهو مدعيالبرجع قبل  أنه دعييرن المن إ :ولالأ

كرتنكر تثباته الإي فعلك تركتر إذا ، فالمر.  

 إلاّ أن ل نافذيكن أمر الوإ ف،ليكعلام الوإل الرجوع بدون كالموء م ادعاكالمقام من حن إ :اًيثانو

ان نابعاً عن كء سوا ل،يك بدون علم الو فإنه،كأعلمه بذلو  أليك الوكعلم بذل ورجع أنه لكثبت الموي

 كذل على ما وردكالة واقع، كمتعلق الو والة نافذة،ك الو،ل لهكعلام الموإ نابعاً عن وعلمه بنفسه أ

  .الةكتاب الوك  فيرك مما ذجماعه الإ عليقام والنص،

 أمر  فيالةكو على خرآل ك و رجل في،)عليه السلام( عبد االله هشام بن سالم، عن أبيى فقد رو

 قد عزلت نيأاشهدوا : ، فقالالأمر  ءمضال فخرج لإيكن، فقام الوي الشاهدكأشهد له بذل ومورمن الأ

ما  على واقع الأمرن إه قبل العزل، ف فيلك و الذيالأمرى مضأل يكان الوكن إ  : فقال،الةكفلاناً عن الو

قد  أنه هلغيب أو علم العزلي أن  قبلالأمرى مضأل يكن الوإف:  قلت،يل أم رضكره الموك ،ليك الوهمضاأ

 ثم الأمر يضيم أن ن بلغه العزل قبلإف:  قلت له،نعم  : قاله،مضاأما  على الأمرالة، فكعزل عن الو

ل ثم قام عن الس فأمره ماض كو إذا ليكالون إ نعم،:  قالء،ي بشكن ذلكيمضاه لم أ ذهب حتى

  الة ك، والوأبداً



٣١٨

   .)١(الةكه بالعزل عن الوشافي أو بلغهيثقة ب ،الةكل عن الوبلغه العز يتة حتىثاب

 بأن لت رجلاًك و، عن امرأة)عليه السلام( عبد االلهسألت أبا :  قالة،ابيابن سء ة علاي روافيو

 على كرت ذلكا أنإ ثم ،ل فزوجهايك، فذهب الوكشهدت له بذلأف  الةك فقبل الو،زوجها من رجلي

قول من يما : )عليه السلام( فقال، ا عزلتهأن يالة فأقامت شاهدكا عزلته عن الوأزعمت  وليكالو

الة باطلة كزوج فالوي أن انت عزلته قبلكن إ فك ذل فينظري :قولوني: قلت  : قال،ك ذل فيمكقبل

معها من ما اتفق ى ل، وعليكما زوج الو على ج ثابتيقد زوجها فالتزو وعزلتهن إ وج باطل،يوالتزو

ل عن يكعزلون الوي: ثم قال: الة، قالك الو فيه علياشترطت وئاً مما أمرت به،يتعد شيلم  إذا الةكالو

:  الخلأ فيقالت و، الملأ فيشهدتأ ولت رجلاًكو ا لوأزعمون ينعم : ، قلتلم تعلمه بالعزل والتهاكو

اح ك الن فيليكع ما فعل الوينقضون جمي و العزل، فيتعلم أن الته بلاكبطلت وأقد عزلته و نيأاشهدوا 

المال منه عوض لصاحبه : قولوني ول بالعزل،يكعلم الوي إلاّ أن الةكبطلون الوي ه لاير غفي وخاصة،

 مكجور هذا الحأسبحان االله، ما : )عليه السلام( فقال، وقع منه ولد إذا س منه عوضيوالفرج ل

ه امرأة  أتت)عليه السلام( اًعلين إ ون الولد،كيمنه و هو فرج وه فيتاطيح أن ىجرأاح كالنن إ ،أفسدو

 ثم لهشهدت أ ورجلاً زوجنييهذا بأن  يلت أخكو نيإ ين المؤمنيرا أمي: ها، فقالتيخأ على هيتستعد

 فقال ،نةيقامت البـأ، فزوجنيي أن قد عزلته قبل نيأنة يب ولي زوجنيي، فذهب كعزلته من ساعته تل

   لم تعلمني ولتنيكا وإ ين المؤمنيرا أمي: خالأ

                                                

.٦٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح٢الباب ٢٨٦ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٣١٩

قد :  قالت،ينما تقول: )عليه السلام(  فقال لها،ما أمرتنيكزوجتها  الة حتىكعن الو ا عزلتنيأ

 قد عزلته، شهدون بأنييشهودي ء هؤلا:  فقالت،ك بذل نةي بكأل:  فقال لها،ين المؤمنيرا أميعلمته أ

لت  قد عزنيأاشهدوا : ا قالتأنشهد : الوا فق،ف تشهدونيك: )عليه السلام( ين المؤمنيرفقال أم

 كذل على مكشهدتأ : فقال،زوجنىي أن  قبلمرية لأكمال نيإ و فلاناً،ييجالة بتزوكأخي فلاناً عن الو

 ، الةكما أعلمته بالوكا أعلمته بالعزل أتشهدون : )عليه السلام( فقال، لا: ، فقالوامحضر وعلم منهب

 ك االله لكدها باريخذ ب: ، فقالء؟ فجان الزوجي أ،اح واقعاًكالن و ،ثابتة  الةكالو ىأر: لا، قال: قالوا

عليه (  قال،احكاه قبل النيإ علم بعزلييلم  وني لم أعلمه بالعزلأحلفه أ ينالمؤمن يرا أمي: ، فقالتهافي

   .)١(احكأجاز الن والتهك فأثبت و،، فحلفين المؤمنيرا أمينعم :  قال،تحلفو :)السلام

عزله قبل وقوع  أنه ،هو الراهن هنا وليكعلم الويلم  أنه إذا  علىليما أشبه دل وينتي الرواينن هاتإف

  .ينمير الكالراهن المنعلى  ونة،يه البياً فعليبالعلم مدع أو علامون المرن بالإكيع نافذاً، ويون البكيع يالب

 لو كذلك محله، بل هو  فيصحابلام الأك أن  قول الجواهر، فبان فيرظمما تقدم ظهر وجه النو

 الراهن كذا لو شك وا معاً،مهعلم أن  بعده بعدوع أيان قبل البكرجوعه  أن  نفسه في المرنكش

  .ىانته ،عي الجم في الرهانةء  بقاالأصلن إ، فكذلك

   المسألة فيء سوا صحاب،لألام اك خلاف قتضيي  أن الأصلذ قد عرفتإ

                                                

.٦٧ ص٢ج:  التهذيب،٢ ح٢الباب ٢٨٦ ص١٣ ج: وسائل الشيعة)١(



٣٢٠

  .الراهن أو  المرنك شصورتي أوفىأول البحث،   فينةيالمع

  .يينأطلق الراهن والمرن الدعو إذا ما فيلامكال أن ظهر مما تقدمي أنه ماك

خ ي مسألة معلوم تار فيس، فالمسألة داخلةكبالع أو ،عيعلم وقت البيلم  وعلم وقت الرجوع إذا أما

 تميصحاب لام الأكن إ :ه قائلاًيرغه  عليتبعه و،الدروس والحواشي يك مح فيديلذا أشار الشه وأحدهما،

  .الرجوع أو عينا وقتاً للبيعيلم  وانيأطلق الدعو إذا مافي

، وم الجمعة مثلاًيع يوقوع الب على اتفقا إذا ما لأتم،يخر فلا  الآ فيختلفاا ونا وقتاًيع إذا أماو

 قول قول الراهن،ون الك فيعدم التقدم، و التأخرالأصلعدمه، ف وه علي الرجوعيم تقد فيواختلفا

  .عدمه وه عليعي تقدم الب فيوقت الرجوع، واختلفا على م لو اتفقاكس الحكنعيو

 في صحاب هنا الأإطلاقلعل  و:ه بقولهيرغ وسورالد لامك على ث علقيقد أجاد الجواهر حو

ها يرغ وقن الطهارة والحدثيمسألة تو  التقدم والتأخر، فياشتبه موم نمسألة م و،ينمسألة الجمعت

 إذ ته به،يخر ومسبوقبالتأخر عن الآ ، لاطلاقالإ على بالتأخر يتقتضإنما صالة التأخر أ أن  علىشاهد

نئذ يالرهن هنا ح  صالةأة، في منفهي و المثبتةصولالأ إلى كجع ذل فير عدمه،الأصلوصف السبق حادث و

  .ام المق فيالبحث والنظر، خصوصاً  عنكنصاف عدم خلو ذلالإ إلاّ أن ،بحالها

القاعدة صحة ى مقتض أن قد عرفت إذ ه،يف صالة الراهن بحالها قد عرفت ماأجعل الجواهر : أقول

  .الرهنء  باستصحاب بقاكالتمس ع، لايالب

ون المأذون من قبل المرن للراهن كي أن ين صورة اختلافهما ب في الفرقمقد ظهر مما تقدم عدو

  .نحوهما وبةوب الداكر والدار نىكسكانتفاعاً  أو عاً،يب



٣٢١

 الرجوع به  في اختلف الذيه فيان التصرف المأذونك  لو: قول الجواهر فيعلم وجه النظريمنه و

 أجرةوجب ي إذن يرالواقع منهما بغ أن  علىنحوهما، بناءً ووبكوالر نىكالسك بعده انتفاعاً أو قبل وقوعه

مة سالماً هنا عن ذة الءأصل براى بق في،ينالأصل رضاالقول قول الراهن لتعن إ :قاليون رهناً، فقد كت

ة ءأصل البرا على ون وارداًك في،الضمان على  منافع الرهن فين الأصلإ :قالي إلاّ أن ، اللهمرضاالمع

 أيضاًقال يبعده، فقد  أو ان قبل الرجوعكها  أن إطلاقنهماي فوقع التراع بينقاطعاً له، ولو تلفت الع

 يراستصحاب الرهانة بعد انعدام الموضوع غ إذ مة،ي من القأيضاً ةءصالة البرا قول الراهن، لأيمبتقد

  ون رهناًك فيحال التلف، إلى  الاستصحابنايجر نافيي التلف لا لأن خلافه،ى قوين قد ك ل،معقول

  .تالفاً

 ظاهر يرون رهناً، غك تأجرةوجب ي إذن يرالواقع منهما بغ أن  علىءًبنا: ره بقولهكما ذ: أقول

ون كت أن أما،  ردهينب والمرن ة جازإ يندور بي الأمر المرهونة ين الع فيتصرف إذا لراهنن اإالوجه، ف

  .ازاًكلا ارت و لا شرعاًكل الرهن لمثل ذليوجه له بعد عدم شمول دل  رهناً، فلاجرةالأ

القول قول  لأن خلافه،ى قوي أنه خلافه، الوجهى قوين قد كل: قوله أن ظهر مما تقدم أنه ماك

 ءالشي هذا  فيوبكوالر نىكالسك الانتفاع ينب و التلفينب وعي البينفرق ب ما عرفت، فلا على نالراه

  .ه القاعدةيقتضى يالذ

 نحوهما أو جارةالإ أو عيالب أو  التلف فيللراهنذن أ ون المرنكي أن ين بك ذل فيفرق لا أنه ماك

   اختلفان إ والة،ك والوذنالإن إ، فك ذل فيلهكوأو 



٣٢٢

 مثل في إلاّ أن  من الشرح،ةالمساقا والمزارعة وتب المضاربةك  في إليهمأنا أوماكالموارد،  بعض في

فهم منه ي، لعله ينتي الروا فيما تقدمكذا، كم كل له حيكالو أن  علىما دل ون،يالأمر ينفرق ب المقام لا

  . فتأمل، أمثال المقام فينهمايذناً، لعدم الفرق بإان كلو  بالمناط ما

 وقت  فيون التراعك ين ب،نةيم المرن البيقي إلاّ أن القول قول الراهن أن رناه منكما ذ فيرقف لاو

الراهن عدم ى ادع والمرن الرجوع،ى  بأن ادع،عدمه و أصل الرجوع فيون التراعكي أن  أوالرجوع،

  .الرجوع مطلقاً

م كعدمه اتجه الح و الرجوع أصل فيان التراعك نعم لو: نهما بقولهيفرق الجواهر ب أن ظهريمنه و

  . ظهر الوجهير غ،ذنالإء  واستصحاب بقاالأصلالرجوع ب ينف وعيبصحة الب

قام وارثه  ونحوه، وعين مات الراهن بعد البإر، فك من لأنهالراهن، إلى ان الحلف متجهاًك إذا ثم

 على الحلف  إلىحاجة ثبات قوله، فلاإ  فيك ذلفيكي و،الأمرعدم علمه ب على  حلف الوارث،مقامه

  .العلم على  حلفلاّإ و،اً لعلمه بالعدمين مدعكيلم  إذا العلم بالعدم،

 نةي الب قامةإحق  لأن انه،كنة ميقامة البإنة صح لوارثه يقامته البإمات المرن قبل  أنه إذا ماك

ان كن إ الحلفالأمر إلى صار  أنه إذا  فيالفرقإنما  وى،ل دعوك  فيماكورثتهما،  إلى ورثيالحلف و

ان الحلف موجهاً كء سوا عدم العلم، على ن عالماً حلفكيلم ن إ والقطع، على الشخص عالماً حلف

وجه يإنما  و،ىقضي ول لاكنه بالنأقلنا بن إ لحلفر من اكول المنكبعد ن يالمدع إلى موجهاً أو ءًابتدا

   إلى الحلف



٣٢٣

  . منه ذا القدرتفيكل نيو المقام ط فيلامك وال،ءتاب القضاك  فيما حققك ،لكطرف النا

ان ك ثم اختلفا بأن الرجوع ،رجع وعي الب فيالراهن للمرنذن أ  بأن،س المسألةكمما تقدم ظهر عو

  .المسألتان من واد واحد، واالله سبحانه العالم إذ بعده، أو عيقبل الب

  



٣٢٤

ان كن إ و الرهن،ينبعء لزام الراهن بالوفاإس للمرن يل أنه الظاهر:  الجواهر في قال:)٤٦ مسألة(

ان كع، ولو يس له طلب البيل ولزام المرن بالقبول مع التجانس،إنعم له  .هيرغ وللأصل ،مجانساً للحق

 الحق لهما، لأن  قطعاً،كان لهما ذلكالمخالف،  أو عه للموافقيب أو دفعه عنه، على مخالفاً للحق واتفقا

  . الرهن الموافق للحق فيذاكو

ان مجانساً ك فإذاار، يس له الاختينه لي دفىو إذا المرن طالب، والطالب إذ ره،كما ذكوهو : أقول

  .ء وفا لأنه،س له الامتناعيه، فلءعطاإأراد الراهن  وللحق

 ءالشيطلب هذا ي المرن لا إذ ه، فللمرن الامتناع،ءعطاإأراد الراهن  وان مخالفاً للحقك إذا أما

 لا لصحإه، وي وجيره غقبول ولزام المرنإ  فيفيكيهما  فيوح السائدالر أن ه، واحتماليرطلب غيإنما و

 الروح فيكي  لا فإنه،كنحو ذل أو ر الشايكون السيو المدأئن الفحم، الدا إلى يرون الدناني المدعطييأن 

ها، يرغ وجارة والإة باب المضاربة والمزارعة والمساقا في الروح السائدفيكي لا أنه ماك الدفع،  فيالسائد

 روا مثلهكما ذك ،عماز بالأكارت أو  شرطكان هنالك إلاّ إذا ،الروح السائد إلى مةي الضمينبل المعتبر الع

 إلاّ إذا  ـازكالارتحيث إن نحوها،  وةي والوصر النذ فيكذلك وله،يتبد إلى انبطل وأجبر إذا  الوقففي

 إلى اناًي، وأحينعم من العالأالأمر إلى ع  رجينن العكيملم  أنه إذا على ـ ح خلافهيالتصر أو ان الشرطك

  . والمثل والروح السائدين الع: مراتب ثلاث فهي،الروح السائد وينمن الععم الأ

  .ك حق لهما ذل،عدوهماي الحق لاحيث إن ، فءلاهما بشيكا يرض إذا أما

  



٣٢٥

بر يج و البلد فيبع بالنقد الغالي ب،باع به الرهنيما  فياختلفا إذا : الشرائع في قال:)٤٧ مسألة(

  الذي لأنهالغالب، إلى مك ردهما الحا،تعاسرا و النقد الغالبيرل واحد منهما نقداً غكالممتنع، ولو طلب 

  .طلاقه الإيقتضي

جابة إبأن المتجه : ناقش أولاًين قد كننا، لي بك من ذلء شي فيخلاف أجده بلا:  الجواهر فيقالو

 إلى م لهماكلرد الحا معنى لانه إ :اًيثانو .ن الغالبكيلم ن إ وق، الحع بمساوييان طالباً للبك لوكالمال

خر الآ على ح أحدهمايون بترجكيقطع نزاعهما  و،هما فيمه، والحق منحصردعى عل اتفقا أن الغالب بعد

  .ىانته ،مكار الحاياخت أو ن فالقرعةكين لم إنحوها، ف وبمساواة الحق

 يربالنقد غ أو عه بالنقد الغالب،يبي أن ق لهيح أنه اهنالمال للرحيث إن القاعدة، ى مقتض: أقول

 وفيي أن  المهمإنما  وقل،بالأ أو ثركبالأ أو عه بالمساوييبي وأن  البلد،ير غفي أو  البلد، فيعهيبي وأن الغالب،

ن ثم يلد ايرباعه بغ أو المرن،ى ن فوفاه مع رضي الديرباعه بغ أو ن فوفاه،ي بمثل الدهباعء سوا ن المرن،يد

  فيحق له لا أنه ماك الاعتراض،  فيحق للمرن  له، ولاكل ذلك ،ن فوفاهي بمثل الدير الغكباع ذل

  .له بمثل حقهء ان الوفاك إذا مكمراجعة الحا

سبباً  أو مثل حقه، على  سبباً لعدم حصولهكان ذلك و مثل الحق،يرع بغيأراد الراهن البن إ نعم،

 ان بالنقدكع الديبيان، ثم كع الراهن الدار بديبي أخر عن وقت الحق، مثلاًتينه كمثل حقه ل على لحصوله

 ين هات فيان للمرنك ،كنما حق المرن قبل ذليب ، ون بعد مدةكيء ن الوفاكالنقد للمرن، ل وفيفي

  سبب وصول حق ي م بماكعمل الحا في،مكراجع الحاي وأن  الامتناع،ينالصورت



٣٢٦

  . محلها فيانت مناقشة الجواهركلذا  و،كثر من ذلكأ على ليلا دل و وقته، في إليهالمرن

 ،يز له التعديجنا ثمناً لم يولو ع: القواعد يك مح فيره الشرائع، فقد قالكذ نهم ماينعم، المشهور ب

العدل الموضوع  يأ(عه يب في،قةيللمرن حق الوث و الثمن ةيكللراهن مل إذ ما، إليهلتفتين اختلفا لم إف

ا ين تساوإغلب، فتعدد فبالأن إ و،لا قول أحدهما أو أو نقد البلد وافق الحقبم كبأمر الحا)  عندهنالره

  .مك له الحايننا عين باإالحق، ف يفبمساو

  .لامهك يك مح فيرةكره التذكذ ب منه مايقرو

ان كء سوا ،ع بنقد البلد بثمن المثل حالاًيباع به بيما  فيولو اختلفا: هيك مح في الدروس فيقالو

  .ار أحدهما أم لاياخت أو نيموافقاً للد

امتنعا من ن إ مك الحاينناه عين باإا فبمناسب الحق، فين تساوإع بأغلبهما، فيه نقدان ب فيانكولو 

  .ينالحق تع إلى  أسهل صرفاًيننيان أحد المتباك ولو ،يينالتع

باع الرهن بما ي و:قال أن لىإ . إليهطلاقباع بالنقد الغالب، لانصراف الإينه إ :ك المسال فيقالو

ن إ مك الحاينناه عين باإاتفق موافقة أحدهما له، فن إ ون من جنسهكي هو ما وه، عليناسب الحق المرهون

  .لامهكآخر  إلى ،ينامتنعا من الع

ما  أو ،بلد الراهن أو بلد المرن، أو  بلد الرهانة، فيباعيهل  أنه  فيلمكوجه للت لا أنه عرفيمنه و

اة ع قدر مراكمن ذل ستثنىيإنما  وه،ك مل لأنهالواجب مراعاة حال الراهن أن  قد عرفتكن، لأك ذلأشبه

  .حق المرن

 الظاهر لزوم ، متعلق حقه لأنهحق المرن أو ،ك مال لأنهقدم حق الراهنيولو تضارب الحقان فهل 

  ضرر  لا لأن ،ن فأقلهما ضرراًكيمن لم إ ف،نك مهما أمين الحقينالجمع ب



٣٢٧

  . أقلهما ضرراًيمان، فاللازم تقدرضاتعي كلا ضرر ذا وهذا

 بمثل الحق، فاللازم مراعاة كل ذلين تبدك المثل أميرع بغيب أنه إذا لا وع بمثل الحق،ين البكيملم وإذا 

 إلى قرب الأ لأنهع بالدرهم،يع الدار به بين بكيملم  ونار،يان الحق الدك إذا الحق، مثلاً إلى قربالأ

قبل المرن  إلاّ إذا ،المرن إلى سلم الفحمي ثم ،باع الدار بالفحم مثلاًي أنه ، لاطلاقاز عند الإكالارت

  .عدوهماي الحق لا أن  لما عرفت من،كبذل

ضطر بالتنازل من ي  الذي هو لأنهه،ي رأ في المرن  مشاان للحق، فاللازم مراعاةكان هنالكولو 

  .دهيري هو  الذياره المشابهي اختفي حق للراهن المشابه، فلا إلى حقه

ه  عليعلق وع بأوفرهما حظاً،يناه بيبا لو: ث قالير، حيعن التحر  ما فيوجه النظر عرفي كمن ذلو

  .كالحق أصلح للمال إلى ان عسر الصرفك ربما  فإنههو أقعد، و: بقولهكالمسال

 على  المثل وجبيرالمرن بغ ين رضإن، ف المثل الآيربغ وع الرهن بمثل الحق بعد مدةين بكولو أم

  .وزيج  حق المرن عن وقته لايرتأخ لأن الراهن الاستجابة،

  .زمان توفر المثل إلى عي أخر الب، المثليررض المرن بغيلم  إذا أما

  



٣٢٨

ر ك مخصوص فأنءالمرن رهانة شيى ادع إذا : الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال:)٤٨ مسألة(

بطلت الرهانة حلف وإذا  ره المرن،كني  بطلت رهانة ما،نةي بكس هناليل وه،يرلرهن غا أن ركذ والراهن

 الفرض خرجا  في حلف الراهنفإذانئذ يح ور،ك من لأنه ادعاه المرن الذيخر رهانة الآنفي على الراهن

  .ملخصاًى انته ، ظاهر الشرع فيمعاً عن الرهن

 لعله لعدم البطلان : بقولهرشادلام الإك على واهرعلق الج وتحالفان،يما أ رشادن عن الإكل

  . هو أعم من الفسخ الذياركنبالإ

رهن  أنه المرنى ادع ورهن الدار، أنه الراهنى  ادعفإذا، رشادلام الإكالقاعدة ى مقتض: أقول

  .حلف هذا أو بطل الرهن بحلف هذاينهما، فلماذا يمتفقاً ب وان أصل الرهن ثابتاًكان، كالد

ى ان مقتضك تحالفا فإذا التحالف، كهنالإنما  والقاعدة عدم بطلان الرهن،ى هذا، فمقتض علىو

نصف هذا  وون نصف هذاك فيما هذا،إ وما هذاإ بأن الرهن جمالاًإل للعلم د قاعدة العءجراإ  القاعدة

  .الحق معه ونك فيحلف أحدهما إذا ، أماتحالفايلم  إذا كذلك ورهناً،

ى ان مقتضكان، كالد أو الرهن الدار أن علما هليلم  وورثهما وارثهما واتلو ما أنه علميمنه و

  .نصف هذا وبأن الرهن نصف هذا: نقول أن القاعدة

الرهن لمحض  لأن ره المرن،كني ماى انتفإنما :  قال،كلام المسالك  فيمما تقدم ظهر وجه النظرو

 ان،ك ون فسخاً لرهنه لوكياره كنإ من طرفه، ف العقد جائزأيضاً و،ينيم يرعنه بغى  نفاه انتففإذاحقه، 

  ،ه المرن هل هو رهن أم لايدعيما  إلى أن رجوع التراع وه،يدعي ما نفييالراهن  على ينميالى بقيو



٣٢٩

  .ىانته ، عدمه فيكفالقول قول المال

ان كدر ان ذا القك لو ،ينيم يرعنه بغى  انتفه نفافإذاالرهن لمحض حق المرن، ن إ :ه عليرديذ إ

طرفه ى ثبات الرهن، فعلإ  فيه، فهو مدعيرثبات رهن غإ دعيي ودعي نفي رهن هذاينه كره، لكما ذك

ه  عليونكينة يب ث لايح ونة،ي البأيضاًه ي رهن هذا فعلدعييالطرف وهو الراهن حيث إن  و،الحلف

  .الحلف

، ءيار شكنالإن إ :ه عليديرف .ون فسخاً لرهنهكياره كنإفالعقد جائز من طرفه، ف: هأما قول

  .خر للآناًيع أو خرس أحدهما موجباً للآي آخر، فلءيوالفسخ ش

 أو ان الطرفان جائزاًكء سوا سائر موارد التراع،كرناه من التحالف كالقاعدة ما ذى ه، فمقتضيوعل

  .خر لازماًأحدهما جائزاً والآ أو لازماً،

:  الجواهر فيون الرهن شرطاً، فقد قالكي أن ينب وورة،ك الصورة المذينعلم عدم الفرق بيومنه 

  ثاني إليهمال ودان،يما اختاره الشهكعه، ي ب في رهنه شرطاً فياختلفا ان ماك تجه التحالف لوينعم قد 

ة يفيك على نئذيتحالفان ح فيملاته،كالشرط من م إذ  الثمن، فيالاختلاف إلى نئذي لرجوعه ح،ينالمحقق

ن إ الجملة، ف فيه علي اتفقا الذيفسخ العقد، لعدم سلامة الشرط على ذنئي حتسلط البائع مثلاًي والشرط،

  . السابق فيما اخترناهك التحالف أيضاًهنا 

ة لصالو من وجه، لأيخ هو لا و،أيضاً قول الراهن يمتقدى قوالأ أن  القواعد فينكل: ثم قال الجواهر

ون هو ك فير رهانته،كلعله ما أن إذ ،الفسخ على تسلط بهيث يبالشرط بحء عدم ثبوت عدم الوفا واللزوم

  المفوت لشرطه، فلا 



٣٣٠

هو  و بالراهن،ينميتص اليخ و،ينميه ال عليتوجهين له الفسخ لم كي لم فإذافسخ بمجرد الاحتمال، ي

  .ىانته ، جداًقوي

به ء  والوفا،بالشرطء اللزوم فرع الوفا أن  مع،صالة اللزومأ بكتمسي أن نكيمف يكنه إ :هفيو

هذا  و،ءعدم الوفا على نة حلف طرفهين بك لم تفإذا ،نةيالب إلى تاجيحبالشرط ء  الوفامدعي ف،كوكمش

 كبتل أو ينالرهن تعلق ذه الع أن دعواهما إلى  التحالف بالنسبة فيلامك الأتييع، ثم يالب إلى أمر راجع

  .، فالمسألتان من واد واحدينالع

هن الر أن  فيهو الاختلاف ول الجواهر بأن المقام قو فيان، فقد ظهر مما تقدم وجه النظركف يكو

هو رهن  و جامعكهنا أن هفي إذ ة،يبل هو والجار: رهنت العبد، فقال المرن: لو قال  مثل ما،همايأ

 ثبات،الإ إلى تاجيحلمرن هو ا وةي رهن الجارة، فمدعيي الجار فيالاختلافإنما  وه، فياختلاف العبد، فلا

 ه من المسألة السابقة مثل هذا التراعيرغ وس ما عنونه الشرائعيالحلف، فل إلى اجةهو الراهن بح ورهكمنو

  . مثله الجواهر به، واالله العالمالذي

  



٣٣١

 خر بلانان أحدهما برهن، والآيان له دك لو:  الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال:)٤٩ مسألة(

 عن فاقده، فالقول قول الدافع بلا أو  الرهنيذعن  أنه  في واختلفا مالاً إليه، فدفع الراهنرهن مثلاً

 ينيم بأن القول قوله بلا: ليمن قبله، بل ربما ق إلاّ تعلم  لا التيتهي أبصر بن لأنهال،كشإخلاف ولا 

،  النفي فينئذي حينميال إلى حتاج فيبقرائن،  ولوكون قد علم المرن منه ذلكي أن نكيمن ك ل،كبذل

  .ينمي توجه ال فيالكشإقرار، فلا ه الإ عليالمرنى أما لو ادع، التهمة يتها بنفيخصوصاً بعد مشروع

ى مقتض و،ور هناكل المذي نفس التفصك ذل في فصل لأنه،ك الجواهر من المسالكقد أخذ ذلو

قد  وقرار،إ أو نةيمع قر أنه دعييف قول الراهن، فقد المرن خلاى ادعن إ لأنه راه،كالقاعدة هو ما ذ

 ه مستنداًؤان ادعاكن إقرار، فالإ أو نةيالقر إلى مستنداً  لاكأعلم ذل نيإقول ي أي قرار،إنة ويقر بلاى دعي

  .ركقرار من الراهن فهو مدع والطرف منإ أو نةيقرإلى 

 لاى الدعو أن نة، فالظاهريقرإلى  وقرارهإ إلى  مستنديرقطعه غ وه بمجرد علمهؤان ادعاك إذا أما

مثل  وب،ي علم الغءهو ادعاإنما  وى،ن الدعويس بموازي ل لأنهالراهن، إلى ينمي التوجهيلا  واً،إطلاقتسمع 

  .ىها آثار دعو عليترتبي لا و مسموعةيرغى هذه الدعو

  .ىانته ،نفسه على لا اطلاع له إذ  معقولة،يره غيمغرى دعو لأن :ك المسال فيلذا قالو

 أو هن، له الر الذينير هل دفعت عن الدكتذأ لا نيإ: قال الراهن وذا،كعن  أنه المرنى ولو ادع

 ،يالمدعى لزامه بدعوإ عدم  في حلفاًك بذلفيكي وعدم العلم، على لفيح  فإنه،رهن له  لا الذينيالد

    فيمثل الراهنو



٣٣٢

  . الدفعينعلم قصد الراهن حي لا أنه الوارث للراهنى ادع إذا ما أشبه ما وانيدعواه النس

تمل يحنو أحدهما حال الدفع، فقد ينه لم أاعترف الدافع ب إذا ما فيلامكالإنما :  الجواهر فيقال

ول لصحة القبض  جامع المقاصد بالأ فيبل جزم ،ءشا ما إلى نصرفه الآي أن ، فلهييرالتخء بقا وعيالتوز

 ،هنيعن أحدهما بع وأ يننيما عن الدإاً تاماً، فكه ملكنه قد ملخر، ولأمن الآ س أحدهما أولىيل ووالدفع،

 كمل ومرجح، ح بلاي، لاستحالة الترج إلاّ الأولل باطلكنه، واليبع عن أحدهما لا عن أحدهما، أو لا أو

ان كلاّ إ منهما لزم المحال، وءيزل عن ذمته شيلم ن إ نهلأ وعن الذمة، يبه مع عدم زوال المقض يالمقض

  .ىانته ،عنه يهو المقض

  :ثلاثة أقسام على أمثال المقام: أقول

  .اطين الاحتكيم أن :ولالأ

  .له واقع واطين الاحتكيم لا أن :والثاني

  .واقع له ما لا: والثالث

 شهر رمضان،  فيهماؤقري ينأعطاه نفران قرآن إذا ماكاط، ياط، فاللازم الاحتين الاحتكأم إذا أما

 قاصداً به الواقع ني الثا بالقرآنأتيي  فإنهعمراً، أو داًيقصد به ز أنه يحدهما، ثم نس لأينأحد القرآن أفقر

  .قرآنه أقريمنهما ممن لم  تعالى وعند االله سبحانه

ى نو أنه هما، مع علمهيأى نو أنه ينس و فحج عن أحدهما،يناثنان له حجى أعط إذا كذلكو

ة يب النيجإنما  و،ك ذليرغ وفارةكاة والكالخمس والز إعطاء، وء صلاة القضا فيكذلك وواحداً منهما،

  عمال الأ و بعملهما،أتيي أن ه عليلزمي أنه ، لوضوحني الثا فيالمحتملة



٣٣٣

هل صام  أنه علميلم  ووم نذراً، فصام أحدهماي وءًوم قضايه صومان  عليانك إذا كذلك و،اتيبالن

  .ه علي هو الذي عن الواقع الثانيومي بالأتيي  فإنهما قصده، ي بأن نس،لنذرا أو ءالقضا

طلق  أو ،ينالمرأتى حدإح كن إذا ماك ،اط وله واقعيالاحتن كيملم  إذا هو ما و، الثانيأماو

ن كيم لا أنه ن المقام له واقع، والمفروضإ ف،نبيز أو المطلقة هند أو وحةكالمن أن  فيكهما، ثم شاحدإ

  .لكل أمر مشكا ل لأ،قطع بالقرعةي الأمرهنا  و،الزوج مات مثلاً لأن ،اطيالاحت

 حدهماما أشبه، ثم عمل لأ أو  خمسإعطاء أو حج، أو صلاةو  أامي ص فيله نفرانكو أنه إذا هلو

سحب أحدهما  إذا ما فيلحق بالثالثي أو ون اال للقرعة،كيلهذا،  أو هل عمل لهذا أنه  فيكشو

 لاإلا علاج هنا  ول،كل أمر مشكا ل لأ مجال للقرعة، أنه أيضاً الظاهر، الثانيعمل العمليلما  و،التهكو

  .ا

 عن نذره أنه ةيوماً بدون نيصام  إذا ماك وما أشبه، ومسألة الرهنكواقع له،   لا الذي:أما الثالث

عن  أو د المستأجر لهيعن ز أنه  أواستحباباً، أو عن نذره أنه ةيحج حجاً بدون ن أو عن قضائه،أو 

 عي والتوز،يير، والتخك المالكملء  بقا:ه احتمالات فينما نحكات ي المال، ففيكما أشبه ذل أو ،عمرو

  .عن أحدهما  والوقوع لا،، والقرعة التساوييرع بغي والتوز،يبالتساو

 الدائن، والدائن قبل، إلى ونين صدر من المديد إذ أنه وجه له، ، فلاك المالكملعلى ء أما البقا

  .دلةشمله عموم الأفي

ما إه عن أحدهما،  جعل فييرتخي ث لايوقع بح أنه  معقول، بمعنىير غأيضاًعن أحدهما  والوقوع لا

  .ءالشي ك لذلءًون وفاك يحتىء ي قباله ش فيسيل إذ ما بالقرعة،إ وبنفسه

   لا كذلكو



٣٣٤

 قع ربعه عن أحدهما،ي ين أعطاها عن أحد الرهن التيالمائةن إ مثلاً عنىي،  المتساوييرع غيوجه للتوز

  .عقلاً أو وجه له شرعاً لا إذ خر،ن الآعثلاثة أرباعه و

ى  مقتضكذل لأن ،القرعة وع بالتساويي عن أحدهما والتوزييرق أقرب من التخ المطلييروالتخ

أموالهم على الناس مسلطونه عليسلطة له  تنازل عنه بدفعه مطلقاً لا الذين القدرإ ف.  

ن إ ف،لهذا أو ون لهذاكيهل  أنه هو و المدفوع،ءالشيه بكتنازل عنه من ملي لم  الذيأما القدر

  .ةيالسلطة باق

 أو عن هذا، أو سلطة لجعله عن هذا وصل الدفع،ان له سلطتان سلطة لأك: شئت قلتن إو

  فيييرة، فله التخ الثانيتنازل عن السلطةيلم نه إحيث  و، التساوييرع غيبالتوز أو ع المتساوي،يبالتوز

  . التساوييربغ أو التساويعنهما ب أو عن هذا، أو جعله عن هذا

ما اختاره جامع  فيظهر وجه النظريبه  والقرعة، أو ،دي المقييرتخال أو ،عيوجه للتوز ه فلاعليو

  .عيلامه المتقدم من التوزك  فيالمقاصد

 ع محتاجي، فالتوزييننصرف من دون تعي  لاكالفعل المشترن إ :ه فيه الجواهر بقوله عليلكلذا أشو

  .أيضاًمرجح إلى 

 أو ن له زوجتاناك إذا ما فيلمقام، مثل هذا ا فياحتملتن إ و القرعة، فيظهر وجه النظريما ك

د احتمال ي والشهينخ والفاضليعن الش يكنو واحدة منهما، والمحي طالق، ولم زوجتي: زوجات فقال

  . اللفظينح أو نه،ينئذ من حيقع الطلاق ح في،ك بعد ذليينالتع

 على ليان دلكن إ  مقام الطلاقفي و مقام الطلاق،يرات غي، فمقام المالكشبه ذلي المقام لان إ :هفيو

  س يل إذ لا قلنا بأن الطلاق باطل،إقلنا به، وء يش



٣٣٥

  في هذه الدار أو فيالموجوداتء تزوج امرأة من هذه النسا إذا ماك طلاقاً معهوداً، فهو كمثل ذل

احاً كس ني لأيضاًاح كن مثل هذا النإقبلت، ف: حداهنإ فقالت ،نكقبل واحدة منيل: الشارع، ثم قال لهن

  .ليشمله الدلي  فلامعهوداً،

  .اتيخر سراح الأإطلاقار أربع، ويل باختيالدلء  جا فإنه،ثر من أربعكأ على أما لو أسلم

  مما نحن فإنهحاضر، وان له مالان، غائبك وه،ية أحد مالياة بدون نكدفع الز إذا مما تقدم علم ماو

  .هفي

، ينومياره يأسقط من خو شرط، ووانيار حيان له خك أو نة،ينو سورة معيلم  وىسم أما لو

قرأ ي أن البسملة قبل لأن  السورة،ك البسملة لتلكون تلكية سورة يآ أقر الأول إذا في أن فالظاهر

محمد هو ابن ( لو قال بعده  فإنهمطلقاً،) قال: (ما لو قالك ،هو أمر مرددإنما  و لها،ينتع السورة لا

من  صار) اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ين قومإ يا رب الرسول(، ولو قال كصار من شعر ابن مال) كمال

تب ك إذا  ما في اخترناكذلك وته،ير بقكبذ إلاّ ينعي  مثل المقام لا فيالمرددء الشي لأن م،يكالقرآن الح

 ك ذليرغ إلى رم مسه،يح القرآن لم يرمن غء يولو ألحقه بش، من القرآن حرم مسهء ي ثم ألحقه بش:)قال(

  .)الفقه(  في موضعه فيمما بحثناه

ما ك أنه القاعدةى ، فمقتضينومياره يأسقط من خ وشرط، ووانيار حيمن له خ إلى أما بالنسبة

 مسألة ما نحن و هذه المسألة فيليالدل لأن ،منهما أو من هذا أو  من هذايين بالتعينعي أنه  الرهن فيركذ

  .ه من واد واحدفي

   قول الراهن مع  رد الرهن، فالقول فياختلفان إ و: الشرائع فيقال



٣٣٦

صالة عدم ر باعتبار موافقته لأك من لأنهه، فيخلاف أجده نة، بلايب) المرن يأ(ن له كيلم  إذا نه،ييم

  .ك ذل فيقهيناً، أعم من تصديون المرن أمك والرد،

  .رهكما ذكهو  و الجواهر، فيه عليذا علقك

 والطرف ،الرد مدعء  بادعا لأنه،هميرغ ول والمستأجريك والورضا والمقير المستع في الحالكذلكو

  .ينميال إلى حتاج فيركاره منكنإب

 علم الوارث هل رديلم  أنه إذا ماكعدم العلم،  على  حلف،أعلم هل رد أم لا لا: ولو قال الطرف

  .ءتاب القضاك  فيركما ذك ،عدم العلم على  حلف،مورثه أم لاعلى 

  



٣٣٧

 قبض عنهما،يل من كو و،لعمرو مثلها وه مائةعلي ديان لزكولو :  القواعد في قال:)٥٠ مسألة(

  . فالوجهانلاّإ، وكلعمرو فذا أو ديون لزيدفع المدو

 عن هذا، أو جعله عن هذا،ء شان إ ،ارهيباخت أنه ما تقدم منكنه فهو ياحد بعدفع لويلم ن إ :أقول

ح يف، لعدم الترجي التنصالقاعدةى نواهما معاً مطلقاً، فمقتضن إ و، التساوييرغ أو ،يعنهما بالتساوأو 

 أن  فيدهيار بيلا فالاختإ، و التساوييرغى التساوي، وعل على ث تنطبقية بحين النكلم تن إ مرجح، بلا

  .يساويلا  نهما أويب يساوي

تمل القابض، ولو فقدت يح وة الدافع،يولو أخذ عن المماطل قهراً، فالاعتبار بن:  القواعد فيثم قال

  .فالوجهان

وإذا  ة للدافع،ين لا إذ ة القابض،يالمعتبر ن أن  فيالكش إ فلا،ةيخف يخذ القهرن الأاكن إ :أقول

بسبب  أو م،ك بسبب الحاخذ القهريان الأكء سوا ته،ي اعتبار ن فيالكشإالدافع فلا ى نو وان علناًك

  .نفس المطالب

من القابض،  ولدافعة من ايخذ، أما لو فقدت النة الآيان الاعتبار بنكنو المماطل، يلم  إذا أماو

على  أو ،التساوي على منهما أو من هذا، أو صح جعله من هذايث يالسابق، حك أنه القاعدةى فمقتض

حق  هو فلاى  نوفإذاهو،  ينوي أن خذحق للآ لاّإالدافع المأخوذ منه قهراً فهو، وى  نوفإذاالتفاوت، 

ء الشيأخذ القابض  إذا لذا وة الدافع،ين ض لاة القابية نيالن أن  المقاصةأدلةظاهر  لأن  للدافع،كبعد ذل

  .ذاكه و،نهيان دكنه يأخذه بعنوان دوإذا ان غصباً، كعنه بعنوان الغصب 

 :رامة بقولهك مفتاح ال فيعلله وذرع قدم قول المرن، الأ فيان التداعيكولو :  القواعد فيقالو

  .ني الدء بقاالأصلر وك منلأنه



٣٣٨

  .رهكما ذكهو  و:أقول

له يكتاب وك على لاًي تعو،قراره بقبض المرن الرهنإ  فيالراهن الغلطى ولو ادع:  القواعد فيقالو

  .ينمي قدم قول المرن مع ال،بهء تفاكقبضه بالقول وظننت الاأقال  أو فخرج مزوراً،

تسمع ى مثل هذه الدعو أن  من)الفقه( بعض مباحث  فيلما تقدم وور،ك المذللأصل كذلكهو و

قبض به  فيتبونكي و،تاب أولاًكتبون الك فيها،يرغ وتاجاروع والإيب باب ال فيك مثل ذلثرة وقوعكل

 تابة بدون واقعك أنه ى ادعفإذاه له،  عليالبعض ما إلى سلم بعضهمي، ثم جرة والأينالثمن والمثمن والع

 ينمي واليالمدع على ةنيالب: )عليه السلام( شمله قوله في من الحقوق،يرثكلم نسمع دعواه لزم بطلان و

  .ركمن أنعلى 

لم  ورشالرهن، فصدقه الراهن خاصة، أخذ الأ على ةي بالجناولو اعترف الجاني:  القواعد فيقالو

  .نيالدء قضا إلى ان رهناًك ورش ولو صدقه المرن خاصة أخذ الأ،تعلق به حق المرني

  لأنهرش رهن عند المرن،صدقه المتراهنان فالأن إ ةيالجنا ين مدعإره، فكما ذكهو  و:أقول

 رش، ولاان للراهن أخذ الأكذبه المرن، ك وصدقه الراهنن إ و،لهماء يش ذباه فلاكن إ وعوض الرهن،

ون مرهوناً عنده، كي ورش،ان للمرن المطالبة بالأكذبه الراهن، كالمرن و صدقهن إ وه، فيحق للمرن

حق  وها حق للراهن فيينالع إذ ،ةي الجنااني المدعيلجاعلى ء الشي عدم  فينفعي ب الراهن لايذكن تإف

قد نقله هذا مفتاح  وخر،سقط حق الآيبه لم يذكللمرن بسبب ت أو ن الحق للراهنكي لم فإذاللمرن، 

  .كذلكهو  و،كذل على صدقه وجامع المقاصد وريرة والتحركالتذ ورامة عن المبسوطكال



٣٣٩

 ا، فالقول قول بل رهنتها عندي: لسلعة بألف، فقال اكبعت: كولو قال المال:  القواعد فيقالو

  .ىانته ، سلعتهكأخذ المالي و،ينميره بعد الكني  الذي العقد فيل منهماك

ل من ك كندفع بذلي وتحالفان، فيخرره الآكني وءيمنهما مدع لش لاًك لأن ره،كما ذكهو و

لا حلف إف به، واعترن إ رهن  بلاكذمة المال  فينيالدى بقي و سلعته،كأخذ المال في،ماى ن المدعيالعقد

  .ركما ذكون كي و،ينلف حلفيح أو ن والرهن،ي الدناً جامعة لنفيييم

صالة نه، لأييمذما فالقول قوله مع كن إناً عندهما، فيرهن ع أنه ثالث على نفرانى ادعنه إذا إ ثم

 ه، عليما اتفقواك ثبت الرهن  قالا،كذلكان ك والتفاوت أو التساوي على صدقهمان إ وعدم الرهن،

ر مثله كما ذكخر، لف للآيح وق بالفتح، مرهون عند المصدءالشيصدق أحدهما خاصة فنصف ن إو

  .هيرغ والقواعد

 ين قصد به الفضل بقإ ف، الدرهم درهماً ثم أسلمادفع مشتري و،ينران درهماً بدرهمافكع يولو تبا

سقط  وقصدهما وزعن إ وأسلما سقط الربا،وإذا  ، ربانه لأه عليءيش  فلاالأصلقصد ن إ و،الأصله علي

قد تعرض لهذه المسألة القواعد  و المسألة السابقة، فيرناهكما ذكقصد، فيلم ن إ ومن الفضل، يبق ما

  .همايرغ ووالجواهر

 شرعهم، ثم أسلما فهو  فيصحي نار، وعمل ا عملاًيوناً لامرأة بديان مدك أنه إذا عرفيمنه و

مشروع عندهم،  أنه ن المفروضخر فلأنار الآيما الدأ و،ن فواضحينار الديما دأ ،نيناريلدون بايمد

  .ءن عن بغاكيلم  إذا والبضع له ثمن

  تزوج  إذا ماكمشروع عندنا،  و مشروع عندهم،ير غأما لو فعل ا فعلاً



٣٤٠

 سلام،تبار الإح باعياح صحك فهل الن،، ثم أسلماكنهم ذليرم ديحث ينهم، حية خلافاً لديبالثان

م أ ولزام،ح باعتبار قاعدة الإي صحيرغ أو ،صولفهم بالأيلكتكلفون بالفروع كفار مكال أن باعتبارو

فار بالفروع كف اليلكت يلك إذ اح،كبعد عدم صحة النيلا  و احتمالان،،نهم بما التزموا بهي د فيملزمون

  .رونه باطلاًي وجب صحة ماي لا

 أن ا بحجة إليهصح له الرجوعي لم ،هيرتزوجها غ و مجلس واحد فيطلق زوجته ثلاثاً إذا لذاو

ق له يحتزوجها عالماً عامداً فهو زنا ن إ  تزوجها الذيالثاني وأن  زوجته،اأ والطلاق الثلاث باطل

  .عدة الشبهةء ا بعد انقضا إليهق له الرجوعيحان شبهة كن عالماً عامداً كيلم ن إ و،ومهي  فيا إليهالرجوع

فر، ثم ك حال ال فيا زناً زنى إذا ماكات، يام ما نحن بصدده من المالكعرف أحيهذه المسألة من و

  .رناهكما ذك زنا محرم، ينلا الحالك  في لأنهتستحق منه مهراً، ا لا فإأسلما،

  



٣٤١

  :تابه جامع الشتاتك  في)رحمه االله( ر بعضها المحقق القميكنا فروعاً ذر هك نذ:)٥١ مسألة(

 الوقف  فيكتل وة المرهون،ي صحة الرهن قابل فيشترطي  لأنهصح رهن الوقف،ي لا: ال ق:١فرع

  .مفقود

ن مانع كي لم ،الرهن على نطبق الوقفيث يان بحك وراً،يتحر ان وقفاً خاصاً لاك إذا الوقف: أقول

  .لامه وجهكظهر ليلا فلم إ و، هذه الصورةيرغ إلى أن المحقق نظرك و،كمن ذل

منافعه  وءان الماك و،ء الماك ذل فيق للمرن التصرفيح  لمرهن ماءً وناًيأخذ دلو :  قال:٢فرع

  .للراهن

 في  أوين الع فيق للمرن التصرفيحلا  ومنافعه، وءي للشكالراهن مال لأن ره،كما ذكهو و

ا باعتبار  ربكن هنالكيلم  إلاّ إذا ان من الربا،كنحوه  وجعلت المنافع للمرن بالشرط إذا حتى والمنافع،

  . بعض المسائل السابقة فيرناهكما ذكوجود المقابل 

أخذ منه رهناً  في،يرمستحقاً للغء الشي كظهر ذلي أن خاف وئاً،ينسان شإمن ى  لو اشتر:٣فرع

  .كصح ذل

  .ه فيات الرهن الشاملة لما نحنإطلاق، لعمومات وره المحقق القميكما ذك

  .، واالله الموفق المستعانتاب الرهنك  فيرادهيهذا آخر ما أردنا او



٣٤٢

  .ينالله رب العالم ، والحمدينالمرسل على سلام وصفون،ي رب العزة عما كسبحان رب

  .ني الطاهرينبيآله الط ومحمد على االلهى صلو

ن من شهر شوال ي العشر في قم المقدسة، فيازييرني الشيبقلم مؤلفه محمد بن المهدي الحسى انته

  .من الهجرةثلاث  وأربعمائة ومن سنة ألف
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